سرقات مشروعة. 


الستشار امرك المشصاوي 
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القاهرة عام1988.. 


* يعمل قاضيًا بمحكمة استئلاف 
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أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية 
في الفترة من 2003 حتى 2011. 


* شارك و المؤتمرات الدولية لمنع 


* سبق له العمل محققًا في القضايا 
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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعة الأولى : ربيع آخر 1433ه مارس 2012م 


(هراء 


إلى أعر (لناس ني حياتي.. أبي ر 


ووموففة و رومن فيو هري رموه ق ييه ووو وهر وو م كي امورو ونور رجو ور وه كوو هليه وده مويه رن ورم رهد ةتوم ووه نووم وهر ربا در مهمه مه ووم م رم هرررم رمز من 


امكاة مساعد علم المصريات بجامعة حلوان. 
- خرف ونا 
أسئاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة - جامعة القاهرة . 
- د . طارق العوضي 
وى لمت السو سا 
لا قدموه لي من عون ومساعدة» أثناء إعداد هذا الكثاب 


الفصل الأول: 


القانون وحده لا يكفي: صفحات من تاريخ النظام القانوني 


لحماية الآثار المصرية 1 
* البداية من الوالي محمد علي باشا (1805-1849): 1 
* القانون رقم 14 لسنة 1912. ا 0 
“ما قبل ثورة يوليو 52 اسح خا الم ل لا لاسا ا خا وا 3 4444 
* القانون الحالي: قانون رقم 3 لسنة 2010. اا ووم ا جا ا 47 


الفصل الثاني: 


خروج آمن:ء صفحات من تاريخ نظام القسمة؛ والملكية الخاصة 


وتجارة وإهداء الآثار المصرية [[[ذ 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 
“ قسمة الأثار المكتشفة ا 100020000000000 1 12111#3171#711غ2 
“ تجارة الآثار المصرية 21111111 00000 
“ الملكية الخاصة والحيازة؛ دفتر حرف زذ" 00 زةز ز زةز 000000000 
* الإهداء الحكومي الرسمي م ا الح ال ا 11 
الفصل الثالث: 
ذهاب.. وأحيانًا عودة؛ صفحات من تاريخ استرداد آثار مصر المهربة 13 
“مخز نجنيف ال حا وات ون و ا قا ونع قب ا ا 100 
* الضابط الأمريكي.: ا ل 
* المواطن المجهول الل ان اف الخو لو اوم جا اه مي فو وق ل 1 101 
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“رأس الملك أمتحتب الثالث 1111| 
* استرداد آثار سيناء من إسرائيل 160 
“استرداد الملكية الثقافية... فن الممكن ا ام ا 115 
“كيف تسترد متحمًا ؟ لخ م ع 1 
*مجرد جرائد قديمة ..!! ا ا 1910 
“باريس 1970 الم ا ا 11 
“*مومياء فرعونية ... يابانية ا اند لساك ااا ا ل 20 
“*نفرتيتى ... الجميلة أتية 200 
“حجر رشيد :111000000000001 
“؟جداريات متحف اللوقر ل 20 
#*استرداد آأثار مصرية من المملكة السعودية 2 
*القناع 83 بز[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1011 


الفصل الرابع: 


الاستعادة من الداخل....صفحات من تاريخ سرقة 


واستعادة آثارنا من داخل مصر..! ال ابا اا شا ا دوو و ا 21 
“سرقات المتحف المصري خلال القرن الماضي امون الك ااام ا 200 
“سرقة مجوهرات أسرة محمد علي عه لوقك ا كال متاو اا اك ات 20011648116 
“قصر الملك فاروق 210011171010000 
؟سرقة المتحف المصري يوم 28 يناير 2011 ا و نع ا 2 
*التعديات على الآثار في كافة المناطق الأثرية بعد أحداث يناير 2011 201 
*حريق المجمع العلمي في أحداث نوفمبر2011 ا 3000 
“؟خاتمة 00 201001101010100 


الل ا ا ا ا ا 000 


منن 177 عامّاء كانت مصر من أولى دول العالم: التي شرعت قوانين ولوائح 
لحماية الآثار بدءًا من عام 1535 . وأعقب ذلك على مدار السنوات الماضية, 
عشرات القوانين واللوائح؛ التي تتحدث عن حماية الآثار وضوابط خروجها 
والاتجار فيها وحتى نقلها بالسكك الحديدية وغيره.. وكان يجب أن أطرح على 
نفسي السؤال؛ الذي لم أجد له إجابة شافية إلى اليوم وهو كيف تم إخراج أو 
- إذا شئنا الدقة - تسريب آثارناء رغم كل هذه القوانين والضوابط واللوائح 
والقرارات: التي كانت لديناء وكيف لم نتمكن من استعادتها كاملة. رغم كل 
المحاولات التي جرت لذلك؟ وأيقنت أنه جرح غائرء لا يزال ينزف. و يبدو أنه 
لن يندمل..!! 

واكتشفت بعد البحث والقراءة والتطبيق أن تلك القوانين قد اكتسبت أهم ما 
يميز الآثار ذاتها من غموض؛ فهي تحوى أسرارًا لا تزال تبوح بها؛ حتى الآن: كما 
يقول الأثريون دائمّاء وعلى ما يبدو أن قوانينها قد اكتسبت منها نفس الصفة ! 

ولم أتوقف عن البحث؛ لأن ما قرأته في هذا المجال أثار اهتمامي وفضولي: 
فبدأت أتعمق أكثرء وبدأت أجد متعة كبيرة فى دراسة تلك القوانين واللوائح 
وتأملهاء واستطعت أن أستنبط جانبًا مهما من الحياة الثقافية المصرية من 
خلالها؛ فالتشريع كان دائمًا - وسيظل أبدًا - مرآة المجتمع: الذي يعكس صورة 
شبه كاملة لما كان عليه حال المواطنين: فمن خلال نصوصه التي كانت تحكم 
سلوكهم؛ في فترة من الزمن: نستطيع أن نتوصل إلى جوانب مختلفة من حياتهم 
في هذه الفترة؛ وكذلك نوعية الجرائم التي كانوا يقدمون على ارتكابها. 

وهذه الصفحات ليست مذكرات شخصية أو سيرة ذاتية ... كما أنها ليست 
تأريخًا لفترة معينة, ولم أهدف إلى ذلك أبدًاء فلست متخصصًاء ولا أدعي القدرة 
على هذا الحمل الثقيل .. وإنما هي مجرد قراءة في أوراق قديمة وصفحات مجهولة 
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فيان على اسداك» عت قروامنينا أحانا:ومشاركانفيها أحيانا أخرئ, ون 
النهاية هي محاولة متواضعة مني للا جابة عن السؤال الملح: 

هل نجحنا في الحفاظ على آثارنا بالقانون؟ أم أن بعض القوانين ساعدت 
البعض على تملك جانبا من تراثناء دون حق: فصار أمرًا مشروعًا فخرج به.. 
ولم يعد ..5! 

إن سرقة التراث ستظل دائمًا وأبدّاء في نظر التاريخ؛. جريمة كبرى.. ولكن 
في بعض دول العالم الناميء ساهمت بعض القوانين في جعاها عملا مشروعًا 
لبعض الوقت ...!! 

منذ مات السنين» وحتى وقت قريب. كانت مصر واحدة من هذه الدول.. 
أصدرنا عشرات القوانين ومئات اللوائح وآلاف القرارات؛ للتفاخر بفرض أقصى 
حماية قانونية؛ بينما الحقيقة أننا كنا نفرط فى آثارنا على أرض الواقع . لقد 
ساهمت تلك الغابة من التشريعات فى خروج أكثر من نصف آثارناء بنظام 
القسمة؛ لما كان يكتشف بباطن الأرضء ناهيك عن عرضنا بعضها للبيع 
بالمتحف المصري.. ثم سمح بعض حكام مصرء على مر العصور: لأنفسهم 
بإهداء المئات من القطع الأثرية النادرة لملوك وآمراء أوروبا .. في حين قام 
بعض الحائزين ممن يمتلكون مجموعات خاصة من القطع النادرة باستبدالها 
بأخرى مقلدة: فهرّبوا جزءًا لا بأس به من تراثنا للخارج.. بلا عودة . 

ما اكفاك بن امون عكر على بقييقة أخار سلاف ةة فاذيا تكوق ملكا خاضا له 
لا للدولة؛ فهو للأسف لا يزال - إلى يومنا هذا - اعتقادًا سائدًا لدى كثير من 
المتقرين نا منة قصيهيه بنط عقا حمل انرق اه عب اذ سكد رونا دق لسن 
وليس جريمة يعاقب عليها القانون. 

في هذا الكتاب: حاولت أن أستعرض صفحات مجهولة عن تاريخ سرقة ونهب 
وتهريب آثار مصر وتراثها تحت حماية القانون: وفي ظل عباءته: وكيف استخدم 
المناتفون الوشاكل المتخطفة افيد ذلك عثن عبوز قوماء المصر ين وديرل 


لامي فوع رمم نيوو ريهوم مفرو هيو ورور هو ممم هيوم و ووو دمر ووه و مد مور مدر ره جمدم ور مده را موري روهت رو نهر ره منرم 
ا لل 00000 


لحادثة سرقة المتحف المصري الشهيرة ليلة 29 يناير 2011 ؛ وانتهاءً بحريق 
المجمع العلمي بالقاهرة: عمدًا في نهاية العام ذاته.. 

كانت رحلة عبر التاريخ: استعنت فيها بالصور النادرة والوثائق والمستندات, 
التي تنشر غالبيتها لأول مرة؛ لتحكي لنا حكايات جديدة عن نشأة قوانين حماية 
الآثار. منذ عهد محمد علي باشاء وكيف تغلبت المصالح السياسية على اعتبارات 
الحفاظ على الآثار؛ فأصبح ملوك ورؤساء مصر هم الذين يقومون بإهدائها 
لملوك الدول الأجنبية؛ ليساهموا بذلك في خروجها بشكل مشروع؛ لتنعم بها 
شعوب و بلاد أخرى. كما رويت قصصًا كثيرة نادرة عن أطرف وأخطر وسائل 
سرقة الآثار. ومحاولات استعادتهاء والتي كلل بعضها بالنجاح. 
سرقة الآثار ستظل دأئمًا عملا غين مشروع:.. قد تنحسر أحيانًا: وقد تنزوي 
أحيانا أكوف 1 ولقنها دن عرفت ادا 


لثرت العتعارق 
القلامرة بق 27 ينابر 2012 
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لحماد لمصر: 


البداية من الوالي 


محمد علي باشا (1849-1805) 


... كانت البداية عقب نشأة الدولة المصرية الحديثة في القرن التاسع عشر على يد 
محمد علي باشاء والي مصر العظيمء الذي حكم مصر لسنوات عديدة؛ من خلال مرسوم 
5 أغسطس لسنة 1835 ؛ في شأن إجراءات حماية الآثار. بعد أن تزايدت حوادث سرقة 
الآثار والتنقيب عنها بصورة مخيفة؛ فتحولت من حوادث فردية إلى ظاهرة مقلقة: ساعد على 
تفشيها انتشار المفامرين والرحالة الأجانب في مصر للبحث عن الآثار المدفونة ونهبها ولقد 
كانت القنصليات الأجنبية في مصر تقوم بإرسال الآثار المصرية إلى أوروبا قبل سنة 1835 ؛ 
حيث إن حكام مصرء في هذه الفترة: لم يشعروا بقيمة الآثار. وأخذوا يهدونها لكبار السائحين 
الأوروبيين؛ فازدهرت كنتيجة لذلك تجارة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد بدأ هذا مستقبلا من الحفائر في مكان خاص بالقاهرة: وبالحظر المطلق لتصدير 
الآثار في المستقبل. كان محمد علي باشاء ذلك الأمي الذي اهتم بالتعليم أكثر من العلماء. 
والأجنبي الذي ربما أحب مصر أكثر من بعض المرسوم؛ بالتأكيد على الثروة الهائلة للآثار 
المصرية؛ ووصفها بأنها رائعة القرون الماضية؛ وانتهى مجلس الحكومة المصري - في 
ذلك الوقت - إلى إضافة مادتين للقانون بضرورة جمع الآثار الحالية والتي كان أهلهاء أول 
من تنبه إلى أهمية الآثار. كتراث حضاري قومي لبلد تولى ولايته؛ وضي عهده وضعت أول لبنة 
لحماية الآثار المصرية. 
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محمد علي باشا (1805-1849). 
احتوى ذلك المرسوم على ثلاث مواد فقطء ولكنها جاءت في بلاغة وحسم.ء الأولى: 
تصف فنجدها تهرف الآثار برائعة القرون الماضية,؛ والثانية تحمي فتقضي بضرورة 
تجميعها وما ينتج مستقبلًا من الحفائر في مكان خاص بمدينة القاهرة؛ والأخيرة تمنع 
فتنص على الحظر المطلق لتصدير الآثار في المستقيل. 
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ربما كانت هذه النصوص غير كافية لوصفها بتشريع بمعايير الوقت الحاليء وقد تكون 
أغفلت وضع عقاب على من يخالفهاء كما أن صياغتها كانت غير قانونية على النحو المتعارف 
عليه الآن.. ولكن حتى يكون حكمنا عادلا. يجب أن نتذكر أننا نتحدث عن 177 عامًا مضت. 
لم تكن هناك وقتها قوانين بالمعنى المتعارف عليه اليوم؛ ولم تكن الآثار المصرية تلقى أية 
أهمية أورعاية تذكر عند المصريين ونتحدث عن وال أجنبي يحكم بلدًا لا ينتمي إليه؛ ورغم 
ذلك يعر هي كرات ذلك اليك ويضع مرهومًا عامط غليه: ثم يظاتب السلطات التركية 
أثناء الاحتلال العثماني» بإصدار مرسوم يحظر تصدير الآثار من مصر بشكل مطلق ضفي 
المستقبل.. والغريب أن هذه السلطات تستجيب له؛ مع أنها ستكون أول من سيطبق عليها 
ذلك المرسوم ونصوصة! 

كانت البعثات الأجنبية في ذلك الوقت بمصرء لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد 
الواحدة؛ وكانت تطلب من محمد علي باشا امتيازات كثيرة لصالحها عند الحفر والتنقيب, 
أبرزها طلب قسمة ما يكتشف؛ مما جعله يستشعر بأنها ستستنزف حضارة لن تتكرر مرة 
أخرى. صحيح أنه أستخدم جانبًا من الآثار المصرية لإهدائها لدول أجنبية؛ تحقيقا لمآرب 
سياسية: إلا أنه أيضًا رفض طلبها بتطبيق نظام قسمة الآثار المكتشفة؛ ويبدو أنه لم يجد 
غضاضة في أن يتصرف, فيما ظهر على وجه الأرضء ورأي الحفاظ على ما في باطنها 
للاستفادة منه مستقبلا. 

وفي العام 1835 نفسه أصدر محمد علي باشا مرسومًا بإنشاء متحف للآثار. وأسند 
0111 0 اا 00 
الطهطاوي في إصدار فرار بمنع التهريب والاتجار في 
الآثار المصرية إلى الخارج: ولكن بوفاة محمد علي 
باشا سنة 1849 , عادت الأمور مرة أخرى إلى عهدها 
الأول. 


رفاعة الطهطاوي. 


ومموا ملعو امعط ووعقعه موه ومقغفارف مف وففعع مع افمعفوي لاا ممع وولا فقوا مقع مم ووو وعم اماف امو معو دواو وفمووء اود موده وذو ءا 


ومن بعد محمد عليء أكمل أولاده المسيرة؛ غفي عهد الخديوي سعيد وعهد الخديوي 
إسماعيل توالى صدور القوانين واللوائح المصرية؛ التي تنص على ملكية الدولة للآثار 
المصرية المكتشفة؛ واعتبراها من الأملاك العمومية؛ التي لا يجوز للغير تملكها؛ ولا يسمح 
بتصديرها خارج البلاد إلا بضوابط وشروطء ولم يخرج عن تلك القاعدة إلا الخديوي 
توفيق: في أواخر القرن التاسع عشرء وقبل نهاية ولايته بعام واحد فقط ..! 

بحلول شهر مارس عام 1869 ؛ أي في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)؛ صدرت 
لائحة الأشياء الأثرية فلم يكن مسمى قطع أثرية قد عُرف بعدء واهتمت تلك اللائحة بوضع 
قواعد تنظيمية للحفائر؛ حتى لا يؤدي غير المشروع منها إلى تهريب الآثار المصرية للخارج, 
وقد جاء هذا التنظيم الذي وافق عليه السلطان التركيء في ذلك الوقت؛ في سبع مواد 
حظرت الأولى منه إجراء أي حفائر إلا بترخيص رسمي من وزير الأشغال العامة؛ كما حظرت 
المادة الثانية صراحة تصدير الآثار المصرية التي يعثر عليها نتيجة الحفر للخارج. 

وفي 24 مارس من عام 1874 . صدرت لائحة الآثار الثانية: وكأنْ هناك تفاؤلا بشهر 
مارس من كل عام؛ وتميزت هذه اللائحة بوضع قواعد جديدة لتنظيم الآثار المصرية» على 
نمط التشريعات الحديثة.. وعرفت المادة الأولى من هذه اللائحة الآثار بأنها كل القطع 
الفنية؛ التي ترجع إلى العهود القديمة؛ وكان هذا التعريف تعريفًا بدائيًا بمقياس زماننا 
الحالي.. ولكن في وقت صدوره. كان يعد ثورة تشريعية على اعتبار أن العهود القديمة: 
المشار إليهاء كانت أشبه بالأساطير في تلك الفترة من تاريخ مصر المحروسة . 

أما ما ورد بالمادة 25 ؛ فيُعتبر من الطرائف؛ فقد نصت هذه المادة على معاقبة من 
يعثر على أثر ولا يبلغ عنه؛ خلال عشرة أيام؛ بدفع غرامة تساوي ربع ثمن هذا الأثرء وتكمن 
الطرافة في أن الآثار وقتها لم تكن تقدر بمبلغ معين حتى يحدد ربعه كغرامة..! وبالتالي كان 
هذا النص وظل حبرًا على ورق! أما المادة 34 من اللائحة نفسهاء فقد نصت أن الآثار التي 
تضبط في جريمة تهريبء يتم مصادرتها لصالح الحكومة. 


#اتوجور هه يور دروو ة يريو ف مووود م يروو 


والحقيقة: أن هذه اللائحة سالفة البيان تميزت عن سابقتها بأمور عديدة: أولها أنها 
كانت معتمدة بأمر عال وهوضي مرتبة القانون؛ وثانيها أنها قسمت المناطق الأثرية بمصر 
يمكال إدارية وخوها بيرط ايوم ميش المتطلفة الأكرية وكيا الس ماده 
وسمحت على استحياءء بنظام قسمة الآثار الذي كان يسمى وقتها التقسيم؛ على عكس ما 
حدث في عهد الخديوي توفيق. وكان هذا التقسيم يتم مع البعثات الأجنبية التي كانت تنقب 
عن الآثار. والتي كان يُطلق عليها ( بعثة أبحاث) وكانت بالطبع مصرحًا بها. 


1 1 
0 


0 


2000 
0 ا 
ا ا 


بعثة أجنبية أثناء التثقيب في منطقة سقارة الأثرية. 
ولقد كان لضغوط القناصل الأجانب؛ في مصرء شأن كبير في وضع نظام القسمة بتلك 
اللائحة. أما الحكومة المصرية؛ فلم تخضع كلية؛ بل تداركت الأمر من منطلق «أن ما لا 
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يدرك كله لا يترك كله», ونصت على اصطحاب موظف من وزارة الأشغال العمومية للبعثات 
الأجنبية ولكنه كان نضا خائبًا حيث كان اختياريًا للبعثات الأجنبية! ومن ثم لم تعره هذه 
البعثات اهتمامًا كبيرًا. ونصت القسمة؛ في ذلك الوقت؛ أن يعطي وزير الأشغال البعثة 
الأجنبية بعضًا من الآثار المكتشفة كمكافأة تشجيعية إن جاز التعبير! وإن كان الوضع قد 
تغير فيما بعد؛ وأصبحت الآثار المكتشفة تقسم إلى نصفين متساويين أي 050/! لكل طرف: 
الحكومة المصرية من جانب. والبعثة من جانب آخرء ويجب أن نتوقف عند هذه النقطة؛ 
لنتأمل وضع هذه اللائحة؛ التي سمحت للدولة أن تعطي الأجانب جزءًا من حضارتها 
وتاريخها وتراثها القومي كمكافأة؛ لأنهم دنوها على مكانه؛ رغم أنهم لم يكونوا بدورهم 
يعرفونه!! 

والحقيقة أنه من الصعب تفهم وجهة نظر المشرع؛ ومغزاه من هذا النص؛ فرغم كل 
ما قيل كتبرير له مثل أنه لولا تلك البعثات الأجنبية لما اكتشفنا جضارتناء ولما عرفنا 
تفاصيلهاء يظل هذا النص نقطة ضعف واضحة في هذه اللائحة؛ ولا يتناسب - بأي حال 
من الأحوال - مع ظهور القوانين؛ التي هدفت إلى حماية الآثار. ومن جانبي أقول إننا نكتشف 
منن مئات السنين آثارًا جديدة كل يوم: فما الذي كان سيضيرنا؛ لو طلبنا من هذه البعثات 
الأجنبية تعليم المصريين كيفية التنقيب؛ خاصة وأنهم كانوا بالفعل يشاركون في هذه 
البعقات؟ أو - على أضعف الإيمان - ماذا لو كنا انتظرنا سنوات أخرى دون حفر أو تنقيب؛ 
فلم تكن هناك ضرورة لاستخراج آثارنا بهذه السرعة؛ فالآثار لم تكن في تلك الفترة؛ أثناء 
عام 1874 تمثل عنصر جذب سياحي بأي حال من الأحوال ولم تكن السياحة قد عرفت 
شهرتها الحالية؛ ولم تكن هناك متاحف في مصر كلها؛ بل إن المصريين أنفسهم كانوا 
يطلقون على القطع الأثرية لفظ "المساخيط ' . كما يخبرنا التراث المصري الشعبي!! 


1) وهذا اللفظ لا يزال يستخدم إلى اليوم. والمقصود به التماثيل الحجرية, وكان يُعتقد أن هذه التماثيل ليست منحوتة من الحجر ؛ وإنما 
هي لبشر أصايتهم اللعنة؛ فتحولوا إلى هذه الحالة الصماء؛ مما كان يثير الرعب في نفوس البسطاء من الناس. 
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إحدى بعثات التثقيب عن الآثار. أثناء عمليات الحفر بمدينة الأقصر. 
ونعود إلى لائحة مارس الثانية؛ والتي كانت تسمى لائحة الأشياء الأثرية؛ وبالذات إلى 
موضوع تقسيم الآثار؛ الذي كان يتم بغرض مكافأة المكتشف. من خلال وزارة أخرى بخلاف 
وزارة الأشغال العامة وهي وزارة المعارف العمومية, التي تختص بشئون الثقافة والتربية 
والتعليم والإعلام والإدارة المحلية - أي ما يعادل خمسة وزارات اليوم - وحددت اللائحة 
بأن يكون تقسيم الآثار؛ وفقًا لطبيعتهاء أو وفقًا لقيمتها. وكانت الوزارة تصدر خطابًا بهذا 
التقسيم؛ وتحفظ نسخة منه في ديوان عام الوزارة: بعد تسجيله بلجنة المعارف العمومية 
للناحية؛ التي اكتشف بها الأثر. أوفي المجلس الإداري التابع له. ولنتخيل معًا مدى ما يمكن 
أن تحدثه كلمة (أو) من تراخ وإهمال من جانب موظفي الوزارة والمجلسء عندما يعتمد. 
أو - إن شئّنا الدقة - يعتمد كل منهما على الآخر في اتخاذ إجراءات التسجيل! 
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في عام 1880 ؛ وكان ذلك في عهد الخديوي توفيق 1879-1892: صدر مرسوم 19 
مايو بحظر تصدير الآثار؛ نظرًا لتزايد أعداد الأجانب؛ الذين يفادرون بلادناء محملين 
بأجزاء انتزعوها من حضارتنا على شكل قطع أثرية؛ متفاوتة الأحجام والأشكال: بعضها 
نادر ولا يعوضء لدرجة تجعل عودته لموطنه الأصلي من المستحيلات. وبموجب هذا 
المرسوم حظرت الحكومة أي تصدير للأشياءء؛ التي تدخل في إطار المصريات القديمة. 
ولقد ورد بالمرسوم أمثلة لها بأنها السبائك الذهبية والنقود والنقوش القديمة؛ ثم أضاف 
عبارة جامعة مانعة - بمفاهيم هذا الزمان- ألا وهي وبصفة عامة الأشياء؛ التي لها ذات 
طبيعة الأشياء المودعة “بمتحف بولاق” وحسنا فعل؛ فالقانون وحده لا يكفي: والمتحف 
يحفظ ويصون. 

وكان هذا المتحف الذي يسمى متحف بولاق” . هو النواة الأولى للمتحف المصري. 
الموجود بالتحرير الآن؛ وله قصة تستحق أن تروى؛ فقد بزغت فكرة إنشاثه؛ بعد فك 
رموز حجر رشيدة ؛ الذي عثر عليه جندي فرنسي بالمصادفة: أثناء حفر خندق لمواجهة 
الإنجليزء وأرسلت منه نسخة طبق الأصل إلى باريس؛ لفك رموزه؛ وذهب الحجر الأصلي 
بعد ذلك إلى لندن: بموجب المادة الكالقة عو ممافةة | لزت رين | اضرا وفرنساء أجبرت 
فيها الأولى الثانية على ترك كل مكتشفاتها من الآثار لصالح الإنجليز. أما مصر بلد المنشأ 
والمحتلة أصللاء فلم تكن طرفًا في تلك المعاهدة؛ واكتفت بالمشاهدة التي تطورت سياسيًا 
بعد ذلك إلى الشجب والإدانة! 

نعود إلى المتحفء. قد كان متحف بولاق: على مدار سئنوات طويلة؛ من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء عبارة عن بيت صغير من طابق واحد» يقع بالقرب من بركة الأزبكية 
القديمة بالقاهرة؛ وسمّي متحف الأزبكية في وقت من الأوقات. كمادة المصريين في إطلاق 
مسميات غير رسمية على أماكن كثيرة؛ ريما بسبب كثرة مرورهم عليها؛ أو سكنهم بالقرب 
منها. وفي عام 1848 : أمر محمد علي باشاء وكان ذلك قبل انتهاء ولايته بشهور؛ بتسجيل 
الآثار المصرية الثابتة به ونقل الآثار المنقولة ذات القيمة الفنية العالية إليه. 


2) وكلمة بولاق تعتي باللغة الفرنسية 18 96811 أي البحيرة الرائعة أو الجميلة. 
3) وقصة خروج هذا الحجر من مصرء سوف أرويها بالتفصيل في الفصل الثالث. 


متحف بولاق. أول مشروع لمتحف مصري. 


مرت عشر سنوات. بالتمام والكمال: على أمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار الثابتة: 
ونقل المنقولة منها والمهمة إلى هذا المتحف دون تنفيذه. حتى تم تعيين عالم الآثار 
الفرنسي1/12116]]6 411811566 أوجست مارييت* عام 1858 مأمورًا لأشفال العاديات 
- ما يعادل رئيس هيئة الآثار حاليّاء أو الوزير المعنى بشئون الآثار- والذي رأى أنه لابد من 
وجود إدارة جدية للآثار المصرية؛ بعد تعاظم معدلات السرقة والتثقيب والحفر الجائر, 
وأن يكون هناك متحف للآثار. يعكس المعنى الحقيقي للكلمة؛ فاختار منطقة بولاق أيضًا 
وأنشأ بها المتحف. ووضع بها جانيًا من مكتشفاته من الآثار المصرية؛ من خلال البعثة 
الفرنسية التي كان يرأسهاء أما بقية مكتشفاته: فقد نقلها إلى فرنسا حيث استقرت الآن في 
متحف اللوقر بياريس؛ وهو أمر طبيعي فمارييت جاء إلى مصرء كمغامر باحث عن الآثار, 
بعد أن كان يشغل وظيفة مساعد رئيس القسم المصري بمتحف اللوقر عام 1849 , وقد دخل 


4) أوجست مارييت (1881-1821) : مصمم و رسام موهوب حضر إلى مصر عام 1 . واكتشف السرابيوم في سقارة بالصدفة وهو 
أول من تولى منصب أمين عام الآثار المصرية في عهد الخديوي إسماعيل. وصاحب فكرة متحف بولاق: بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من 
الاكتشافات الأثرية في مناملق مختلفة بمصر. حصل على ألقاب بك ثم باشاء وتوشي في القاهرة, ودُفن في تابوت معروض في حديقة المتحف 
المصري. 
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مصر عام 1851 بهدف شراء لوحات قبطية لمتحف اللوقر؛ وهذا الرجل يصفه كثير من 
المؤرخين باللص التائب؛ باعتبار أنه سرق وهرب الكثير من آثارناء إلا أنه في النهاية حفظ 
ما تبقى بالمتحفء بعد أن كان صاحب الفكرة الأساسية لإنشائه.. إلا أنه. وفمًا لهذا الرأي: 
يمكن القول أيضًا بأن ما لم يتمكن من نقله حفظه بالمتحف! مع أنه رفض طلب الإمبراطورة 
أوجيني: عندما طلبت الاحتفاظ لنفسها بمجموعة الآثار الفرعونية؛ التي عرضت بالمتحف 
العالمي بباريسء وقت أن كان الخديوي إسماعيل يحكم مصرا 

ولأن عصر الخديوي إسماعيل كان عصر نهضة حقيقية- على عكس ما حوت كتب التاريخ 
المدرسي بعد ثورة يوليو - فقد تم إقرار مشروع إنشاء متحف مصري للآثار في عهده. 
ولكن' اقفكن: مدرو ا اص يي 
طويلة؛: ريما لحساب مشروعات 
أخرى أكثر منه في الأهمية.. إلا 
أن الخديوي إسماعيل؛ قبل أن 
يرحل: أعطى للعالم الفرنسي 
مارييت حق استغلال عربخانة 
أمام دار الأنتيكخانة ” في بولاق؛ 
ليتمكن من توسيع المتحف ! 


فرانسواه أوجوست فردينان مارييت 


- 16أع10211 ملع" عأقناعبنخ تامع دهم . 


5) والمقصود بهذه الكلمة؛ المتحف. وترجمتها بيت الأشياء القديمة. 


موقم ف ميرو مم رمعم دمر رمه ووه م رما ميري ن ةمي را ره ون ورور رن 


العمال أثناء إنشاء المتحف المصري - 1899. 
وضي عام 1878 ؛ ارتفع فيضان النيل حتى أغرق متحف بولاق؛ وضاعت بعض محتوياته 
استقرارًا في قاع النهر. 555 الظلام بأيدي السارقين, ٠‏ وتولى ماسبيرو إدارة 
مصلحة الآثار المصرية للمرة الثانية عام 1899 ٠‏ وطوال هذه الفترة كانت فكرة إنشاء 

متحف تطوف بأذهان الأثريين الأجانب. حتى ألحت عليهم تمامًا فخرج المتحف المصري 
إلى الثور, في موقعه الحالي؛ عام 2 .؛ وكان ذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني, 
وبالطبع لم يعد يسمى متحف بولاق منن ذلك التاريخ. 
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لمتعف المصتري: يمن الانتهاء مق تشييده :11901 
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وضي عهد الخديوي محمد توفيق (1879-1892): صدر مرسوم يحظر تصدير الأشياء: 
التي تخص أو تنتزع من المقابر والمساجد؛ ورتب المرسوم على مخالفة هذا الأمر جزاء 
الاستيلاء والمصادرة لصالح الحكومة. ولم تكن سرقة شواهد القبور أو منابر المساجد, 
يتم بغرض تهريبها للخارج وبيعها في صالات المزادات»؛ باعتبارها من فنون العمارة 
الإسلامية أو القبطية؛ أو استخدامها في ديكورات الفنادق والقصور كما هو متعارف عليه 
الآن» وإنما كانت تلك السرقات بهدف الانتقام والحاق الأذى بمالكيها أو بيعها؛ بعد تقطيعها 
إلى أجزاء لاستخدامها في أغراض أخرى! وكانت إدارة الجمارك في عهد الخديوي توفيق. 
إذا ما ثار لديها شك في أي أشياء قديمة بصحبة المسافرين: أو في إرساليات التصدير, 
8 بالتحفظ عليها مؤقنًا لحين الرجوع إلى وزارة الداخلية؛ ا التعليمات الخاصة بشأن 


لشيات سار 0 ك 


سنة/ اذا امرتكءة لغايةابر بلسنة كمها 


دان ااذئلة على الوات الت بهاالا “ارات !طبه 


عل كن أسد دن سم دراسها . 
9 0 اعدمة 
أميزعومالكارل سراد 1 35 لو لاسر ىضام ع 


لشوداك 


ٍ - ساب 


:كان مغو الذي هالغارجر التذم انداشاواترابموة 7 امس تطرسة من قود تدماء 
١‏ روث ليل وود بعضأءشا #اطسم الاب الفقي اولمارءه مةد لك عررت المشبطة 
ادر سكم :ص درت السانباليوى وقدكان وصا رو بدهذا القدرالا لشمشدانه 
أ #وررشلادا خليةاقادة من عمعادةا لماثانانار الاشفال المموم مكمؤرشة 1١14‏ ترم 
1 بالا "ثبارات لاز م فقث دة افائظةعلياراا اراق ةان قار على اسخغر ادها 
أ لسوت مثلاعنى أهممةالمافقلةءلى ماذ كروعدمقفكن أسدمن ٠‏ إسع رأسهاواار 0 كان 
1 بقارأء لى ذلك #اتقتطسمه انث ورات! ساق صد ورهاومن الاقةطاءااذظا رالىهذا 
الامربعين الاه. مة وع أ سسائر الاءدتماطات ورف مايةالاشقسام ذهيايقرتي عليه 
1 السولءلى ماذصت ر فقسدكتب انار ينه ان بازم وه اذا 2 للمماوسية 
|| والأبراءب ويه ر لاه لكا امات تاس ةادارتكمرال» بعد ساتباار عاذ ا 
ْ 


له 14؟١1‏ كر 3 4ع وشمفير!اةتضا سول اضر برالمساتراطهاتالتقى 


1 | العمل مقتضاءق 0 صقرت مه 4و١‏ 
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سند ل ا ل 0 
منشور الحفاظ على الآثار عام 2 . 
اكتسيت دار الأنتيكات المصرية شهرة عندما تضمنها نص المادة الأولى من الأمر 
العالي الصادر في مايو 18583 ؛ إذ اعتبر أن ما بها من منقولات من الأملاك العامة للدولة, 
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وكانت ثورة تشريعية بحق عندما نصت المادة الأولى» في فقرتها الأخيرة: على أنه لا يجوز 
بيع الآثار أو حجزها إداريًا أورهنها أو امتلاكها بالتقادم.. أما المادة الثانية: فكانت أقوى 
أثرّاء وكأنما التشريع رواية درامية؛ تتصاعد فيها الأحداث رويدًا رويدًا؛ فقد نصت على أن 
صفة المال العام المملوك للحكومة المصرية مقررة لجميع ما ينشأ في المستقبل من دور 
أنتيكات - متاحف - ومخازن وجميع الأشياء. التي توضع فيها.. والمقصود هناء بالأشياء. 
القطع الأثرية غلم تكن عبارة القطع الأثرية متداولة. كما ذكرنا من قبل. 


ح 
اللهر العاى اليرادرى ]| 0| رما [ 


«(شم ررمضائسنة م ]| 
مذ ورمنأطارة الداخليةع.اصد ريه الام الءالىالصادر ا 
اتيم ؟؟ شعبانسلة 18٠٠١‏ منعدم 
سريانمةةضيا تأسكام خط التتفلير على 
الميالى العرسةالق_دهةوالمبائى 


التارعك. واعطاءالرخص 
الي "رم لتردوها 
أوثدو بسع 
وأدرسدتصورة الام المذ كور فى تموع أوامرسنة "هما ثلهذا أس_تغ ىعن 


در سهاهنا 


المسعا رأ علاءصورة الام العالى ااسادر تارهز ؟ع شُعبانسَية 18٠١‏ يعدم 
سسر بان أ حكام خط التنظيم على المي الى العر ةلقد ولاعلى الماقى النارعلية المنؤه 
عم ا الام المشار: عله وعن كيكنية اعطاءالر. بخص النى لازم لترهءها أ وتشو يتاءلى سب 
الدمملاتالوفهةنيه وقدوردتّه ورة الام يذاتاراليد اوتا قادة من رئامة داس 
اللطاررقي لاع شعبائسنة 18٠٠١‏ ثرة 129 لاعراءقتضاء وحيثانمن 
الاقتضاءالمءلومية مانصالا المئىعدهوصياعاةالاجراء عودمدنةد تررق تاريه 
إن لزم جمكذاد هذا شكمليتشهالابراءعلىمةاضاء 

فى ء رمضانسنة 1٠٠١‏ 


منشورهننطارةالداخابةعاثقررءندصاريف 
سؤر يشدن يو جه لالاسكاد ريمن متوظلق 
المكومةأرباب ال تب لتأديةرسوم 
التبريكتذ كاراليومنولمة. 
المئاب الدبو 
عي ب تي ا ا ال ايت تم 
الأمر ألعالي الصادر في 6 م. 


ولآن التشريع في القرن التاسع عشرء كان يرد إلينا من الأستانة: ولم يكن لدينا جهابذة 
في القانون: مثلما هو الحال في القرن العشرين.. فقد وردت المادة الثالثة, متضمنة أن 
جميع الآثار والمتاحف تعتبر من الأملاك العامة للدولة!! وهو ما تشعر معه أنك في حاجة 
إلى أن تصرخ. مستفسرًا عن لزوم المادتين الأولى والثانية 9! 

في نهاية عهد الخديوي محمد توفيق: صدر في 17 نوفمبر لسنة 1891: أمر عالي- قانون- 
تم بموجبه حظر الحفر بهدف البحث عن الآثار, إلا بمقتضى رخصة: تُعطى بناءً على اقتر 
مدير عام دار المتاحف والحفريات (الانتيكخانة) وتكمن أهمية هذا المرسومء في مادته 
الثانية. والتي نصت على أن جميع الآثار التي يعثر عليها بواسطة الحفر غير المرخص تكون 
ملكا للحكومة؛ بقوة القانون: وينبقي حفظها بالمتحف, وهوما ساهم كثيرًا في التقليل من حدة 
التنقيب. وإن كان قد ساهم - بقدر كبير - في إتقان المصريين لإخفاء الآثار التي يملكونها. 
ولم يتمكنوا من تصريفها بسراديب أسفل المنازل؛ وهو الأمر الذي تنبه إليه المشرع المصري 
بعدها بسنوات طويلة؛ فوضع عقوية لجريمة إخفاء الآثار, ولكن كعادتنا متأخرين دائمًا. صدر 
هذا التشريع بعد أن أصوعت السراذيت تعاوية فى عروشواا 


1 : 95 1 7 ح بج ااانه | 
5 9 :رع اعروال 0 ار يه ْ 


أ جد سس سس جر التصسيد 
ا ي. 3 تدعيه ت دتي 18 ده 9 0 
ْ 0-8 ا 
بناء على ماعرضه عليتاناظرا الولاىا لان سول ركز نمه راى دن النظار أم ناعاهوات ْ 


ظ (المسادة الاولى) 

! لاصوزللذخرا اداطفر الاءتتطى ريخصة تعدطل ىيساءعلى طالب مديرعوم دارالضف وااشر 
(الا تشخانه) بعد النفارقة ل لععرفةا العنة اللسستدعة اقدص ةبالا” "بارا لمصر به طبتنا ا 
للادةا ا ادسةمن لامدةابمرا ها الداخليها لصادرةى مارث منة ويرير؛ ٠‏ ْ 

ؤ | ولاتكونالر. بخص ة تيع الابعد الاقرارعلي اسن ناطرالاشغاللموميةويكوناعطاقها ‏ | 


من مدبرع ومدارااة دوأ 0 


ظ ( المادةالثانية) 
| جرع النشسياء اق بسب رالعثورايوابواسعلةالمغرتكون ملكالسكودة بقوةالفافون .| 


الأمر العالي الصادر في 17 نوفمير 1891. 


محم ممه نوو رمه ف هجر رركن زو و ده وريم ييه نوميم هرو و دوو ةر ج مرو و ره مووم يمرم مره مره رقو ورج رو ررم مره جين روي تدهم رم رام مر ووم يه تر هزر م م نر 


و لبج ينطع ابدارا لخدف (الاتتستتخانه) باسشيزه 1 
ش ( المادةالثالثة ) 
ومعذلك فبالنظر للصاريف اليك دهامباك عر مشر جد( التكر رسن بزناين | 
ال ارا ى يصيرالعثورعليبامع مس اعاةالقواع دالا قد | 
5 ) المادةالرابعة ( 
مصبطمة الا 'نارومباشرا اشر يقس مان هذه الاشياء! لىقسمينمةاويين فى القمة ثم يقترعان 
١‏ ليما لااذاافضلاا قنسامعذهالاشيا١,الانفاق‏ مع بعضمء.ا : 
) المادة لهام ة) 
لامصطمة الإ ق ىشراءأى قطع ةمن لقم الذى ينص مباشرا طهر 
فتقدء المصلحة عطاءهاواذام مةبله مباشراطذرة .وضع الم نالذئبرء.به وللمصلمة 
نذا ارقت ذا لقّطعةبالغن الذى قد ره مباشرا لذ رأوترل القطعةالمذ كورةله بعد 
ان تعصلمنهااءن! اذى عرضته عليه 
ول ىكل جال يجوزا مسيم ذ قت 2ن الإشياء الى يدخراءهابعدمكاةأةمياش ا لق 
عبلغ لاموزأت يتسارزةط . عدار ابد رااى صرف ت لال العنور على هذه الاشياء 


تابع الأمر العالي الصادر في 17 نوفمير 1891. 


تعاقب بعد ذلك صدور قوانين ولوائح كثيرة؛ بعد ما تزايد عدد الأجانب المنقبين 
والمهتمين والدارسين. والمهربين أيضًا للآثار المصرية! وكان لفك رموز حجر رشيد 
الفضل في تنامي الاهتمام بالآثار والتاريخ المصري؛ فالإنسان عدو ما يجهل.. أما وقد قام 
1 11216015 16312 جون فرانسواه شامبليون”؟ بفك رموز اللغة المصرية: 
فقد أنار الطزيق للآخرين؛ وفتح شهية المكتشفين و اللصوص للبحث عن الكنوز المختبئة 
في باطن الأرض. 


6) كان شامبليون(1790-1832)؛ شاب فرنسي يهوي الآثار المصرية؛ وقد قام بتعلم تسع لفات قديمة من بينها العبرية والأرامية والقبطية, 

بالإضافة للعربية حتى يصصل إلى سر اللفة المصرية القديمة وبمقارنة الخطوط الموجودة على حجر رشيد؛ كما سثعرف بالتفصيل فضي 

الفصل الثالث؛ استطاع أن يصل إلى الخيط؛ الذي قاد تلامذته فيما بعد إلى فك رموز اللفة المصرية القديمة. وقد قام بنشر نتائجه في 
علد 


العالم الفرنسي جون فرانسواه شامبليون 


م طن 5[معصوطط تقعل. 


كانت تلك اللوائح والقوانين المتعاقبة 
متشابهة إلى حد ماء وبعضها يحمل نصوصًا 
منقولة بالكامل من قوانين سابقة. ويبدو أنها 
عادة فرعونية قديمة, حين كان الملك ينسب 
لنفسه دائمًا السبق الأول. في أي عمل على 
حساب من سبقوهء. حتى لو اقتبسه كله دون 


أدى 'تحوين أوإأضافةوهوهنا أطنبع متيارها 
عليه اليوم ب «إعادة التدوير» إن جاز التعبير! 
في نهاية القرن التاسع عشر؛ صدرت أول 
لائحة متكاملة. سميت بديكريتو 12 أغسطس 1897 ؛ بشأن الإجراءات الخاصة بحماية 
الآثار المصرية؛ بناءً على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستتئناف المختلطة- حتى تطبق 
على الأجانب المقيمين في مصر- وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء؛ في ذلك الوقت. صدر 
قانون بتوقيع عقوبتي الغرامة والحبس لأول مرة على أفعال الحفر بغير ترخيص. والاستيلاء 
على الآثار ونقلهاء بقصد أمتلاكها والإتلاف والتخريب للآثار القديمة أو تشويه ما ضي 
المباني القديمة من نقوش بارزة أو تماثيل أو كتابات. ولا نعرف لماذا تم استثناء الآثار 
الحديثة وكأنها كانت مباحة! 
والحقيقة أنني توقفت كثيرًا عند هذه الفقرة الأخيرة: فالغرض الواضح من تجريم التشويه 
للتماثيل والنقوش هو مقاومة انتزاعها من مكانها؛ بغرض بيعهاء وهوما يعكس الباعث على 
السرقة وأحيانا الانتفام في المجتمع المصري في تلك الفترة؛ وهو على مشارف القرن 
العشرين؛ خاصة مع وجود سوق رائجة لبيع تلك العناصر المعمارية للأجانب؛ فالمصريون 
الأغنياء ليسوا بحاجة إلى عناصر معمارية مسروقة: بينما الفقراء منهم يسكئون بيونًا 
لن تضيف التماثيل والنقوش أية تمحة جمالية إليهاء ولن تنجح في محو قبحها وهم لن 
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يتأملوا روعتها الفنية! فالواضح أن الفقر والرغبة في الثراء السريع من جراء بيعهاء أو 
الانتقام من الأغنياء بتشويه ممتلكاتهم كانا يشكلان الباعث على هذا الإتلاف؛ الذي تناوله 
المشرع المصري بالتجريم. ويبدو أن الظاهرة لم تنتة 
عقوية الحبس لهذه الجريمة بعد ذلك بفترة وجيزة. 

واستمرارًا من الدولة المصرية في سياستها التصاعدية؛ للحفاظ على الآثار والاهتمام 
بهاء والحرص على تمتعها بحماية قانونية خاصة؛ فقد صدر فرار وزير الأشغال العمومية 
في 10 سبتمبر 1905 ؛ أي في عهد عباس حلمي الثاني (1892-1914): لتنظيم نقل الآثار 
بالسكك الحديدية؛ بعد أن لوحظ حمل المواطنين والأجانب المقيمين لطرود ضخمة لنقلها 
من مناطق نائية إلى ميناء الإسكندرية. 


قنش معيمة: ذل اتقيه بحن حرو 


5007 نك 5-5 8 ع 72 0 2 مد ع ا 0 5 35 


ا مر؟ قرارات ومنثورات 
ا 


يميت - عن عد ا ل 0# 


تقلارة الاشغال المومية 


قرار تخصوص نقل الآ ثارات القدعة على سكك سديد اللسكومة (*) 


ناط رالا شغال الموصة 
٠‏ مسوين بعد الا طلاع على المادة الثالئة من الأعى العالىي| لصادر قي . ١‏ دسميرسنة بربام؟ 


وعلى قراراكتظارة الصادر ىق 01 وليه سئة +.و؟ 
ا وبناء عبل ماعرطه عليما علس ادارة الكة الحمديد المصربة قدقررنا اهوت 
( المادة الاولى) 

لاقمل نمل أ ةارسالمة من ال5 نا رالتارضية بالسكةا ديد إلا اذا كانمعها رخصة 
وسهييه مرح مسيم الكاثار بالقاهرة تضم الى 5 وراق الارسالية قال تماد مطلما لا الىالراسل 
ولا الى المرسل الله 
أ ) السادة الثانية) 
ا بتعصب على الراسل فل تنتشاع نشعر يقةالمراعاة © (درئعة شه عوصًا عن درحة أوك ) 
أت يقم؟ يضا مهاده من تللت الصياءة تنفد أن الا رسالمة معدة لحف جموى مصير با 
ا كان أواتحتينا نه 
حر براف ١.‏ سنوي سلشهة وء 1١9‏ ناط رالا شغالالهوسية 

سين لقظرى 


ك4 الرتائع 1 المصرية فى ١‏ سدس ملثة ه-164 وححه يويا|ز 


لاست ع ا 


قرار وزير الأشغال العمومية لتنظيم نقل الآثار بالسكك الحديدية؛ والصادر في 10 سبتمير 1905 . 
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القانون رقم 14 لسنة 1912 


وكان لابد؛ بعد كل ما سبقء أن يصدر قانون متكامل بالمعنى المتعارف عليه اليوم: ووفقا 
للتشريعات الحديثة؛ أي يتضمن تعريفًا للأثر وضوابط لتداوله؛ وعقويات لمخالفة أحكام 
القانون. ولأن أول الغيث قطرة داتمّاء فقد كانت القطرة الأولى في هذا الغيث المنتظر, 
متمثلة في القانون رقم 14 لسنة 1912 . وهويعد أول قانون7 لحماية الآثار بصورة شاملة. 


7)منن عام 1937 استقرت أحكام محكمة النقض على أن مجرد حيازة الأثر لا تعتبر سندًا لملكيته: وعليه أن يثبت أن حيازته جاءت نتيجة 
لإحدى صور الحيازة الخاصة المقررة بقوانين الآثار المتعاقبة؛ باعتبار أن الأثر من المنقولات الاستثنائية المملوكة للدولة .«إن المادة الأولى 
من قائون الآثار, والمادة 9 من القانون المدني الأهلي, والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. طلا يجوز 
التبايع في التمثال الأثري, وبيعه وشراؤه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حيازته, مهما كانت جنسيته؛ لتسترده منه 
بفير تعويض تدفعه له. أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني؛ لأن المقرر قانونًا أن أحكام تملك المنقوا 
بالحيازة لا ترد مطلقًا على الأملاك العامةي»( الطمن رقم 44 - لسنة7 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1937) 


3 


0 عو و ا ا اا 
خا فو زمار 


0-59 


3 / 


حي حرطو ده : 
اه عق ما عر عدينا نا طرال رشق سرع وَحَوفْم ربو امنظار 


د اخارمانررك ) / 
كنم نج جسرخاء لقي الدعرف تدر دس فريس رف لانو زم ا قله 
الماع :عا لاما ١‏ سمتلي وجب ا عا طلا لم 

(الحارة الماخية © 
أ ها الرته وما ' عبت الم لسعم افوا فين لفو طموول سناد 
0 ا عق عرروالماعة وملولع الا ار ري يشم م 
ما رهطي لمايت وشم وها مو مزج ر وغيرسسعيع مكنا مس كيوك أوصنهه رادوة 
عيرم ١‏ سوا ههه وسو وكماعات رمعا درب لهل وامار عبقم وص رج وريدم ا : 
اعرلة وضالاث ورم رضنا ليا 0 0 مسف ا حتطورة نايل طاعرة كانت غق و 
وى أ سرلا صر ' وقفو سك ونوا نيش ميا مايه عارة مط ذه كاز اوبر ريم خرف 
لعل ادوميا المع يعد مباهورضما دعرى متوتيات الورشاحمم يوي ولعي رلات ره 
دهنا عه موبيات مدونة كاحت ا ووو م م كراض ا لفيرر واشتوا وس ارثا قل ار 
؛ والعسغيمة امه عرو اراد لاضف سورع لطر لاتق لسري 1 واشت 
التترية عوائرر ا رالقي ىأ والردى إلعرادى العراد ) الغو ل ,الوا" 
رالعدد وا مراعبرم َوه وا نزجاو وال شاي لسغي لا 0 06ظ2 عه ل 
الممرضى والز فاق والحوا تع د اذى والإعالرىم اشام مرايد متهن ال مار انبتك 
ايل والعرل القدع والسكوكات رالمَرالب والخيارة الخطورة ش 
( اماد الالئة 26 
تفضأ ساترن رنقانا ١‏ عِرءيم والبيوت سوا كانت يجيا نوصل الطرب الرمرع 
أر لكيه ( الطوب اقنى ) وكين الب والطوب لدهرالنقث رع وسطر هروس توف ,ص 
رجات اذ عبى لمش قف بار با والمره سياف المرطيرد #عيى وج الو إن الؤعيرية :8 
مرا شغرم ال ١2ية‏ ار باد 
لحارم لايم 4 : 
وزدرما تش الوتجار دالو مارالق فوراك. اكصعية. لامعل ادر ال مين 
ا 
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(شكل 15): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


1 0 ا 


لاد اماست 2 7 
الأطى ١‏ شرم اللقررة اوالق مقر ماده ايع ذ سعط درطا فهر العام 
١‏ (الخدرة ا سصاغص ) 
مما نضا مإمعولع 'خدريمٌ العام 0 اند مارا حفول إلق سك وى رامع 
الو كار العغارية 
(اطارة الام ) 
0-6 ال منويق اوت ١ى‏ كأ عقارى رود ى معط ا حارا وت د" عراب فيه كد 
راوع مدب ليسم ال ريق سس جرد اعرف يا رم ميقا لغوا ني ع اكلم الع يور لولم 
شطع الماع معانو ب امتعودهس. اذكه خىاكوين رشع مايا لفك ل يشفت ال الها 
1 الرصل م نار ولراط عورا ماابريه تفغ لون رسو كات عن سرصم ,لي فى طن . 
مره و ودع اهنش موزعر اقزى يقس رفع الصمررغ بزار عه عقا ع عكر لايم مم 8 
ثى حال ااا اراوق انف الرترذ نولمو مرعود باد مضع الى مائزع الررم إل تمرنناً 
مع ملم تان مرلقئ اقيق اد الك وتغدالرُو مل 
(الادة امن سس ع6 
#إمصكى١‏ أعقارياً ول ناهدع ا ومست جر ا ركو مولعو ارمريظرم شيل أن غارى باز 
مهمعدو ربصا شال عر رظنت امآ لكا نحط الررارري ١‏ مورب هي الى وال معداض الوثار سه 
امويجاد لزع للهدفي”" طن فى حرى سئي سسا فيس سم ارقي" لوبمر مارم براكشراير 
دف ليم ولسشرج رق لهب مت الموهماة لتق كيه واعارة الشيئؤ الى اعرل عثءا حضاء 
| أده المركت 


ارما را لصولل - 


(الكارء عرق 62 

مد عشيعف أ عضول حوارت يرسا مرا لا ى المي ١‏ لعرى ارح يا شط مني ازا 554 طم 
صاورء كس الرصيرل! شف ) اه مبافل ردن ا ىال لل ار وب ١‏ لرقرب الم بم وس" لوي 

| كفتسشسف اليل وال رخال هفرت دناه ل فازب وز و ست اباي‎ ١ 
) (اخاوة اطارية علترة‎ 03 1 5 

يهنش ف رآ سمو عوط ا فط ال اجائز رثعي باق تب حلام 'قدرة ادق ريطف 
اس يام الكش الم الم ملز عزاء در عش قزرا لدتفا ومو لظيو امس ع لف لقم | 
1 ام اليم تمي جيزضا 0 د 
القويه قدت حر ختيارا م فيلا ا الوسشيام الوا خره خلل م انمتا لعي ات 


0-00-- : / 0 
نكن .ص1.يه كودوث وك عفى كم ل 0 3 + كما قي م لفلاكه كد خدامة 


(شكل 15-ب): قانون رقم 14 لسنة 1912, 


اكع واي ووو ع وهاه واو برها مزع ع عع وح علا ع اع ع زوه أل مك لا ع ويواحو ع وام هو وها ع عو عق عله قعره مؤياع ب واممة 0و عار 


وو له و ع فوع 6ق لماع يق والماقرووه هع لذ لاع هه لماه زع ه واعا ع #اعام ع نوا ووه وها 


١( 1 :‏ ا حارة اهنا قله عق ع 7 0 : 
المحومل لرءاضام تمل ات اوعفائى الك عم هَ البو حرا" ا 45 
ثح بع » رعمة ودع صماورت الم مس فظار يا سكقاى بارع طين عريزصوي مدا ون كر تبي ريل 
الخرة اق يك افطع واكركا و مو رع اترخعم «ع ررد بطل ونعططى اخ تمعويل جيرا سراق ار 
2001000 ضع الخزر عرائر يع ى لددرة الاير 
رسن ات 1١‏ والشطائاوكسيئلوتوية لا لوال لدعمو ريل كف علفونا را لمارا لزى 
١مزها‏ لدف ان ار ادع مزع كشو عق ها مار 
ورا قثا 
(اخارت2 الال عع )2 
ع وكن ساف بإلرَنا رركم ونم بير ره مجر وطعد زيار ومكا ١‏ بار وإعطارل اوؤطط 
معؤيانا ال وشا ارمع دعستو برل نوها يها بتع ركف نَع الوا لاا لزنا را لمروله 
قشم سسا ونا بالوتجاره أيمر أ 
اا برا فوا را نيهر والرؤرف ا 
(شارء اراسعتة ) 
نامر لزمار لوط ا لهرى الإ فرمرما الرقراء مال مشة رسع وجعهة رسيت يلدي 
ا عنتما اعطا ثها أم رطعنط شيو ام / من أ بجنا وله شه هنا سى! اخاع لطر 
برسم ركهم كي وصاو قرم 
(اداوة اهام شرة ) 
'رط جيف ار ار الرعقى با ل ع 0 
ناراف ترهط انار ستيم شي ييا سبد عط هيوخا ى ترا الورك مطل 
الهمقرامته 
(اخادة اميأ عللرة )2 
يسا قبس باطسى دو لدثعاو سم ووغراس لرنتجاوبرماثة بعئم ارا حرى ها تالعم ومو فق 
ا ل مر يف١‏ رشب ارزيدب أوميكوء م بارا فعشارية ا 57 
مالسب مره سيوك بروج رطعم هق شوم انقاضا نا حزما عم كد02 و 
الما سب مرو ميل لضا الوق كن فورصم تاكرراشسايم ع4 وعع ل فيا لد ره 
أمرهتهاياها كوه أ زيب حبلانات أدتخا ريم أي ل بااوهيانات 
ول حمر" رن شالبب تمس طعي عمنا؟ جركه مرالندف : ا 
(اكادت أسابعرة » 
بماكب بالمقوبات١ئنايه”‏ ظ 
_ ع جارف لحاس اراد ادن مع إلفامة (دمان: عثرة مكنا قم فير 
ثائئاً - سكل مهم هيا قار كر سه و 
2 52 :.الطا وتم الرافعة الما عم 500 


(شكل 15-ج): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


3 
ممم باز عزم؟ 3 


عاق س») 


عي ناظرهه! ارش ال لمهم راط ثم 


رتفا لمع 


( وسرت ال عارة 2 ْ 

ايا دكار ر سيوع وتعرم لوتك ور حاار ١‏ ع اكات المع سر هقته, 

يي سكل مس يترسا خا مسركل مني زرا بوم يريما 3 زواع موف لا يهم 
العادزم وكئا قاض اعقام اللارةٌ الخأمخ عكر 

مامياً د كن عر بس اها ريكنام ماع لاير ارا رالمغَارة 


> الاحكاوة اللا سس علة‎ ٠ 


ش 00 ْ .2 5-5 ا وال 5 ,مه 1 300000 
كز ضع كلام 7" متفول ومصاررته قوب ا زا فل اعم ما حال ى'حعام دوا فماووير 


١‏ حواى مستوق" 
الإعقارة الصدي ويم 3 


[فل دادج اطار يه تمش وي 


تدؤائر زم ا عالق" الوارو ‏ تساك علا اللسخوم بإلضح نفو 


») لاوعء امثائية [لستررم‎ ١١ 


حبرو !لمات 40 عا متك ذكيا لعنيى لع عون 


ارا شقاني 


(شكل 15-د): قانون رقم 14 لسنة 1912. 


بعتأ مرى' لفيطررالوماشضة دحا تو رشان ال حلي الوه الس ار 
0 ير افْعرافٌ ذرى هدو ينار مسه فعتي مقنارم سدم مويق العا 


كنا عر لير و و بجعا مزلا ار 


تمغعشام نا هارا كزعزما كبا هم رتطاصو يمر 


كينا بذع اوح اطريرية 
د مي عيمع 


وفامرر وهو ومنو ررم وم موف هقر وه ويه وو و ةم يد وموم ميد رفور ةر نو ممه هبر و مر ووم ف ووم ممم ما يراه وجري داهم زورون 


ومن طرائف هذا القانون طريقة الصياغة ففى مادة تعريف الأثر نجد أنه ورد على النحو 


الاتى: 


«يعد أثرًا كل ما أظهرته وما أحدثته العلوم والفنون والآداب والديانات والأخلاق والصنايع 
في القطر المصري على عهد الفراعنة؛ وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية: 


والآثأر القبطية كمعايد .. 
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٠‏ وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس كبرى أو صغرى 


وأديرة وحصون:؛ وأسوار مدن وبيوت وحمامات:؛ ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاريج وطرق: 
ومحاجر أثرية ومسلات؛ وأهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبل, ظاهرة على 
وجه الأرض: أو مدفونة والنقوش والتوابيت بمواد مزخرفة أودون زخرف, وأغطية المومياوات 
المصنوعة من الورق المقوى. ومومياوات الإنسان والحيوان والصور والوجوه الصناعية 
للمومياوات ملونة أو مذهبة؛ وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة والصغيرة؛ سواء 
كان عليها كتابة أم لا . والنقوش على الصخور والصدف المرسوم والمخطوطات المكتوبة 
على الرق أو القماش أو البردي والظر ( أي الصوان) المشغول؛ والأسلحة والعدد والمواعين 
والزجاج؛ والصناديق الصغيرة وأدوات القرابين: وأقمشة الملابس والزخارف والخواتيم 
والحلي: والتمائم من أي شكل وأية مادة كانت, والمثاقيل: والعملة القديمة والمسكوكات 
والقوالب» والجحارة المحمورة : «انتهن هذا التعريك أخيرًا يحمد الله 

وبتأمل هذه المادة؛ لا يسعني إلا أن أسجل إعجابي بها وإشفاقي على من وضعها؛ فبقدر 
ما خالفت الصياغة التشريعية؛ وبقدر ما أثبتت عدم مراجعة أحد علماء الآثار لتفاصيلها 
فخرجت أشبه بقطعة إنشائية كثيرة التفاصيلء بقدر ما أوضحت اهتمام المشرع بالآثار 
المصرية وإدراكه لتنوع أشكال هذه الآثار تبعًا للعصور المختلفة؛ أو الاستخدامات المتنوعة.. 
كآن يذكرمكلا الوجوه الضتاعية الملونة قم العدهية. كل ملو بدتيي إلى مصير مخف عن 
الآخرء أو أن يذكر المخطوطات على الرق أو البردي فكل منها يختص بفئة معينة من الشعب 
وغيره. لقد كان المشرع حريصًاء كل الحرص: على ذكر كافة التفاصيلء معنيًا بتحديد كافة 
أنواع الآثار؛ خشية أن يغفل أثرًا أو نوعًا منها فتكون ثغرة في نص القانون؛ الذي أراده أن 
يكون شاملا يكفل حماية كافة الآثار الثابتة والمنقولة؛ أما الشفقة فمبعثها ثقل المسئولية 
التي حملها على عاتقه؛ عندما أورد الآثار المصرية صنمًا صنمًا ونوعًا نومًاء وأن يحددها 
بهذه الكيفية» ويصنفها تبمًا للعصور المختلفة, بادئًا بالعصور المصرية القديمة مادًا 
باليونانية الرومانية والقبطية ومنتهيًا بالإسلامية المستعمل منها وغير المستعمل؛ الكبير 
والصغير؛ مما جعله أشبه بأمين مخزن:؛ يجرد عهدته لتسجيلها كتابةٌ في دفاتره!! 


سرقأت مشروعة 5 فج 6 مايا جيوعا ع وه هنل واه عه ههه 6 عأع ا واو اهو ووه اهاوه جه عع اوداع وجا هاهدة معام 0422 وظام ويه عام وال واو أ ا 
ورغم أن مصر وقتها لم تكن تفتقر إلى علماء الآثار أمثال أحمد كمال باشاء وهو مساعد 
الأثري الشهير جاستون ماسبيروة ممع 1/135 26010) : مدير مصلحة الآثار المصرية, 
وكان يمكن الاستعانة به عند وضع الصياغة؛ ولكن يبدو واضحًا أن ذلك الأمر لم يحدث, 
فضلا عن طريقة السرد الطويل الممل للتفاصيلء التي لا ينبغي أن يشملها تعريف قانوني 
بأي شكل من الأشكال. 


جاستون ماسبيرو 610م1135 85]01 6 . 
ومع ذلك كله؛ ظل هذا القانون على مدار نصف قرن من الزمان: هو الأفضل على الإطلاق 
مقارنة د بجميع القوانين ن ألتي سبقته؛ والمقارنة هنا قائمة على قوة المواد. التي تضمنهاء 
ومدى 35 المجتمع إليهاء وقدرة المشرع على التنظيم: ووضع ضوابط لأمور باتت تشكل 
ظاهرة مقلقة في المجتمع المصريء وأصبحت في حاجة ملحة إلى تشريع ينظمها. 


8) جاستون ماسبيرو(1846-1916): ؛ وهو عالم آثار فرنسي حضر إلى مصر عام 1880 وتولى إدارة بعثات حفائر المعهد الفرنسي للآثار 
الشرفية. .ثم أصبح., بعد وفاة مارييت باشا ٠‏ المدير العام للحفائر وللآثار المصرية؛ وقد أشرف على نقل محتويات متحف بولاق إلى المتحف 
المصري سئة 1902. 
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الل ا اح 0 000 


وبناءٌ على هذا القانون: أصدر وزير الأشغال العمومية القرار؛ رقم 50 في 1912/12/8, 
بتنظيم منح تراخيص الاتجارضي الآثار. وتكمن أهمية القرارفي أن من اشترى قطع أثرية من 
غير المرخص لهم بالاتجار فيهم: تكون حيازته للآثار المشتراه غير مشروعة. وقد ورد ضفي 
هذا القرار تنظيم لهذه الرخصة بالاتجار؛ وما يلزم من بيانات ومستندات لمنحهاء ثم أورد 
القراك تراك اا خا كا ههاية الأممار ووالهة اناك يكت عان من ومدين تهازة الأثاز مرافانها . 


فرعه قرار غرة دهم تكلا( 3 اللفاك العطومية 
بقانون الرخص الى تعطى للاتجار بالعاديات رقم يم ديسمبر سنة 2911© 


بعد الاطلاع على المادة الثالئة عشرة من القانون غمرةغ ١‏ الصادر فيسنة؟١‏ و١‏ | دسمير 

سآن العاديات قررنا ماياتى ‏ ' -01 
المادة الاول 

رخص الانجار بالآ ثار التاريخية نوعان 

اللاول ب رخص لجار الآ ثار التاريحية ف الدوا'بيت 

الثافى ‏ رخص لعارضى الآ ثار التاريخية للبيع . فتجار النوع الاول م خص 

وحدم فتتح حوانييت لبيعها ولكن لا يجوز لم المتاحرة بها خارج حوايتهم 
أوماعائلها من الحال الوارد ذ كردا ق رخصهم ٠أما‏ مارضو الآثار للبيع فليس لم 
أن يبيعوا من الاشياء التارينية الا صغيرها ولا يجوز قط أن يتعدى من القطعة 
الواحدة منها مسة جنبهات مصرية وذلك بعرضها فى المكان أو أحد الأمكنة 
الوارد ذكرها فى رخمهم 

المادة الثائيسة 

رخص نجار اسلوانييت تصدرها ادارة مصلحة الا ثار التاريمية العامة ورخص 
العارضين نصدرها الادارات الحلية التابعة لتلك المصاحة بعد أخذ رأى السلطة 
لمحلية وتكون الرخص جميعها شخصية محضة 

المادة الثالقفة 

تقدّم طلبات نجار الحوانيت الى جناب مدير مصلحة الآ ثار التاريضخية العامة 
على ورقة مغة تيمتها ثلائة قروش همصرية مشتملة على مايق 

(1) اسم الطالب ولقبه ول اقامته 

رب يان المكان الذى بنوى الطالب مزاولة نجارته فيه 

(ج) صرفة سوابقه 


(*) الوقائم المصرية فى 3 ينايرس 18و5١‏ وجد م.م 


(شكل 1-868):صورة لجزء من القرار رقم 30 0 الصادر في 8 ديسمبر 1912. 


ل المع 
1111 


وجدير بالذكر هنا أن المشرع. في ذلك الوقتء استبعد كافة الآثار الإسلامية من 
التصدير للخارج؛ لأن الاتجاه العام وقتها كان إلى الحفاظ عليها بدلا من الفرعونية: التي 
كان إقبال الأجانب على شرائها أكثر بكثير من الآثار الإسلامية؛ التي يمكن وصفها بأنها 
لم تخلق سوقًا تجاريًا لها على الإطلاق! ووفقًا للقرار رقم 51 الصادر من وزير الأشفال 
الستويةة كن 8 ااوسمير 61912ال مكب لا حصيو لان تعد ون الفواهى ايه سو 
عاديات مصرية من عهد الفراعنة أو رومانية أو بيزنطية أو قبطية؛ فإذا وجدت أشياء من 
غير هذه العصور أو الطرازء يتم رخفض طلب الترخيص بالتصدير !! 


تعر يبا قرار كن نظارة الاشغال العمرءية 
دم لدسميرسة 11و( كرة 1ه نما يختص بقانون نصد,الاثارالتاريخية () 


بعد الاطلاع على المادة الرابعة عشرة من الفانون كرة ١4‏ الصادرىستة 111 

دشان الآنار التاريخية قررنا مايأنى ؛ 
المادة الار 0 

هن بريد نصديرشئ من الآثار التاريخية سواء كان ذلك بطريق البحر أو البر 
عليه أن يطلب من جناب عدر مصاحة الآثار العام بالكابة على ورق اعتيادى 
رخصة بذك كا افرر فى المادة الزأبعة عشيرة من القانون كر 14 شان الآنار 
التارية 

المادة الثانية 

تب أن يذ كر فى طلب الرخصة امم الطالب رلقبه وصنعته وجضديته وامم 
ميناء التصدير أوالمكان التى تسفر منه الى امارج حينئذ تعرض الآثار وصناديقها 
أو طرودها على جناب مد رالمصلءة تفده باومم, ا كشفث بعدل الفط وجلسها 
ومقاساتها وأثمان مشتراها أر قيمتها التجارية ولا تضدّن هذه الصناديق والطرود 
سوى عادياث مصرية دن عهد الفزاعنة أو عاديات بونالية روءانية أو بزنطية 
أو فبطية فان وبمد فى الارسالية ثئ هن غير هذه العصور أو الطراز يرفض طلب 
ارخمبة 

المادة الثالة 

اذا نبين أنه ليس فى مواد التصديرشئ من أصسل مشتبه فيه حينئذ تععطى 
اررخصة فورا أما اذا ارئيب فى أصل ثُوع منها ورأت المصلحة أن بيانات طالب 
الرخصة فى شاتها غير وافية يحب انراج تلك المراد والا فترفض الرخصية ليمع 
الارسالة 


(*) الرقائم المصرية فى يناي سلة 1518 رجه 06م 


0 


المادة الابسة 
تطؤق الطرود والصناديق الى وضع هذه المواد فيها ملك من حديد ينبت ١‏ 
بم واحد أو يملة أختام . ويدفع الطالب عن كل طرد أوصندوق رنما قدره | 


| أربعة قروش لرثاء نفقة هذا العمل . وطبه أيضا أن يدفم رسم تصدرر بحسب | 


القيمة المفذرة يكرن واحدا ونصفا فى السائة تسمه أدارة المصاسة الى مصاحة ' 
ال مارك 


المادة اللاسسة 
بعد اتام الاجراآت وتسديد الرسوم لذ كر رة قسلم أدارة الآثار العامة للطالب ' 
شرادة برسم مصلحة السكك اللحديد الأميرية وهو أوككله لبها لمكعب اليلة ! 
الذىيتولى تصدرالطرود أوالصناديق , وأسامه أيضاشبادة من فسختن ريم جاب ' 
مدير المتارك يوْخْذ منبا أن ردم التصذير فدتسدد وتتبق لسخة واحدة منبا بيد ْ 
الطالب أوبيد وكله والأخرى ترسلها المصاحة الى مرك مدينة التممديرأوبا 
المادة السادسة 
تنتاول الاجراآت المذكورة لنحص المسناديق والطرود مواد الارماليات 
بطريق البريد ويجحب ربط الرزم مخيط دوبارة يكون طرفاه ممسووكين يام ن 
شمع أوسمدن ويلصق عل الرزمة ورقة مرور مطبوعة تخد من دلارفية ! 
ضيبا وكل المصلحة ولا يدفع غلى الرزم المرسلة بطريق البريد على هذه الصورة 
الارسم م فقط 
0 السادة السابمة 
عند تقديم الطرود والصناديق إلى مكاتب السكلك الحديد ومكاتب المارك 
والبوسئة يجب أن تكون الاختام عليم| سليمة والا تحجز وتسم الى مصباحة الآار 


التاريخية التحفيق , 
يقدئ العمل بهذا القرار من أول ينابرسنة م« 
اه ناظر الاشفال العمومية 


اسعاميل سر 


صورة من قرار نظارة الإشغال العمومية؛ بشأن تصدير الآثار رقم 51 لسنة 1912 . 


أما القرار رقم 52 1 الصادر من وزير الأشغال العمومية في 8 ديسمبر 1912 ققد كان 
بخصوص أعمال الحفر.. 


/ سمل 


تعر بب قرار من نظارة الاشغال العمومية 
رقم بم ديسمير سنة 1419 مرة 1ه فيا يختص بأعمال المفر 
البحت عن الآثار انار يخية (0) 


بعد الاطلاع على قانون الآ ثار التاريمية مرة ١4‏ اأصادر في سنة ١419‏ 


!ا فررنا ما يأتى : 


المادة الاول 
ربخص الحفر تعطيها نظارة الأ فال العمومية بجسأء على طلب جناب مدير 
مصلحة الآثار التار يخية العام بعد مواققة الحنسة العاديات المعمرية على ذلك ٠‏ 
ثم يجوز للدبر العام أصدار رخص «ؤثنة الحفر أو المس الاإسد الى الى مقة 
لالتعانى شرا نشرط أن يعرض على الاظارة و بحنة الآثار فى أقرب جلية 
المادة الثائيسة* 
لانمطى الرخص الا للعلماء المكافين بمهمة لمذا الشأرن. أو أن توصى بهم 
المكرمات والمامعات أو المجامع العلمية أو جمعيات معارف رسميا وللافراد الذين 
يعؤل على مقدرتهم وكفاءتيم ٠‏ وعلى أرليك الافراد اذالم يكونوا معروفين بأعمال 
الخفر على الآ ثار أن يعتمدوا فى أدارة العمل على عالم شمبير له الامختبار المطلوب 
المادة الثالقفة 
لانمطى الرخض الا لفمسل واحد بكامله أو الى هذه منه ولايخل ذلك 
بأحكام امادة السادسة عشرة الآآنى ذكرها. و براد بالفمصل الككامل المدة الوافعة 
بين اللامس عشر هن شمر نوفير والرأبع عشر منه فى السنة التالية 
المادة الإعة 
لاتعطى الرسخص باافر فى | كثر من مكانين فى آنْ واحد لشخص واحد ولا 
لدوب حكومة واحدة أو جامعة واحدة أو جمع علمى واحد أو جمعية 
معارف واحدة 


(*) الرثائر المسرية في 14 يأبرسية 1411 رجه 8.1 


على رأى بلنة الآثار الممرية اسندا أل أسباب ويكون جناب المدير العام قد 
أبده . فان اتضح أن لاقبل له على مداوية أعمال المفر فيجميع أماكن موقع من 
مواقع العمل فى آن واحد فلا تمد له الرحصة الا لى قسم من ذلك اأرقع فقط 

عابم عشر - اذا حالف المرخص له شرطا نا من شروط رخصته تعطل 
ادارة الآنار العامة أو عامل المصلحة المندوب ذلك أعمال الحفر الى أن تبطل 
الغالفة وقد نسحب الرخعية اذا كانت الخالفة جسيمة بقرار تصسدره نظارة 
الاشغالالعمومية بناء عرأى مؤ بد بأسباب تبديه سخنة العادياث المصربة القديمة 
و بو يده جناب المذير العام 

ثامرن عشر -. أله ما عدا الشروط التي يراد نبا احراء أحكام هذا القانون 
يوز أنيدرج فى رخص المفر جميع الشروط الفنية التى يمرضما جناب المدبي العام 
وتعتمده الخحنة العاديات المصرية النديمة 

يبتدئ العمل يبذا القرار من أول ينابر سسنة 119 

ناظر الاشفال الممومية 
اعاميل مسر 


صورة من قرار نظارة الإشغال العمومية بشأن الحفر رقم 52 لسنة 1912. 


ما قبل ثورة يوئيو 1952 


في نهاية عهد الملك فاروق الأول (1936-1952): ملك مصر والسودان؛ صدر القانون 
رقم 215 لسنة 1951 ؛ بغرض وضع إجراءات عملية حاسمة؛ للقضاء على تجارة الآثار غير 
المشروعة, إلا أننا اكتشفنا بعد مطالعة نصوص هذا القانون أنه كان أكثرها تشجيعًا على 
التهريب والسرقة والاتجار؛ بل وصل الأمر بهذا القانون أن سمح في بعض الأحيان: وبموافقة 
رسمية أن تصل نسبة قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية إلى 0100 ! فباتت أشبه بنسبة العمال 
والفلاحين في المجالس النيابية: فيما بعد ثورة يوليو, والتي لم تلغ حتى الآن!! ويبدو أن هذا 
القانون الذي خرج معوجًا وسيثًا للغاية: كان هوالآخر شاهدًا على نهاية عصر. أفلتت فيه مقاليد 
الأمورضي مناح كثيرة: تمهيدًا لثورة يوليو 1952 .. إلا أن الأغرب؛ من وجهة نظريء أننا ظللنا 
في حماية هذا القانون, طوال عهد الرئيس عبد الناصر وعصر الرئيس السادات. ولم يتغير هذا 
القانون تمامًا إلافي عهد الرئيس السابق حسني مبارك؛ عام 1983!! 

وإذا ما كان الباعث على صدور القانون 215 لسنة 1951 هوزيادة نسبة جرائم تهريب الآثار 
المصرية؛ والاتجار غير المشروع فيهاء في ذلك الوقت حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية: إلا أنه 
قد فشل في تحقيق هذا الهدف تمامًا؛ لآن تفليظ العقوبة دون تفعيل القانون نفسه يساوي في 
المحصلة النهائية صفرًا تشريعيًا وتنفيذيًا..! فهذا القانون كان يحظر تهريب أو نقل الآثار إلى 
خارج الجمهورية: أو إجراء حفائر دون ترخيصء مع مصادرة الآثار في تلك الحالات. وتميز 
بالتأكيد على الملكية العامة للآثار المصرية؛ بصياغة أكثر إحكامًا وتشديدًا للعقوبة المقررة 
على السرقات ونقل الآثار بغير ترخيصء وكذلك التشديد في العقوبات بالنسبة للحفائرء التي 


ل 


تجري بغير ترخيص؛ كما أنه نص على منع خروج الآثارمن مصر تمامًا.. إلا أنه للأسف الشديد. 
وضع استثناءً أشبه بالباب الملكي للتهريب ولاستمرار نزيف تسرب آثارناء وهذا الاستثناء تمثل 
في أن تكون الآثار المصدرة من مصر لها مثيل بالداخل أي متكررة؛ أما إذا لم يتوافر أي من 
الشرطين: فيكون خروج الأثر بموافقة مصلحة الآثار. على أن تكون تلك الموافقة كتابية: وبموجب 
محاضر اجتماعات للجان مؤلفة من: مدير المتحف المختص وأحد أمناء المتاحف لفحص الأثر 
ومراجعته بحضور مندوب من مصلحة الجمارك. 


شرن قم مله اهة١‏ 
مارة اينار »ا 


شحن شاروق #لأول ملك قصر و#نسردان 


قرر مجاس ان اشيوخ رملى الاواب النائرن الآنى نصه © وقد صدقنا 


عليه رأصارا عقا 


شّادة ١‏ لوستم أثرا ١‏ كل عتار أو مول أظهرته أو أحدثته الفنو 


والعلوم و د لآداب وام لأدران والأخلا؛ ف وغرره ل عهر ما قبل 0 ا 1 


المفسرر الد 3 ا نهاية عصر 1 إحما غيل . 


#يثبر كذلك كل عفار أو صفول نشاف فى الماكة لمصرية لحضارة | 
أجندة لذن ف اتسال مر فى تعر دل البصرر المثار اليا ؛ وكذلك ا ا 
كل عثار أو منذول ,قرر اس الوزراء ان الدولة مدادة قومة فيحنظله | 


وصيانته شرط أن ام السصوله طبنا الالوضاع المبياة لق بعذاء 

قاد ؟ -. شرو حك الآثر الأرامى الملوكة للدولة الىاعتبرت 
أثرية فى أواصض أو فرارات أو قاد قرار ترد ور السارف 
العمرمية بمد الانفاق 5 وزير الافتع'د الوطى 5 


ف كذلك الأرامى الملوكة للا“سراد الى تترع الدونة ملكيتها لأهيتها ١‏ 


الأثرية , 


#لوزي المسارف الممومية أن يصدر قرارا بالامتبلاء ماييا مؤققا إلى | ' 


أن م إعراءات تع المدكّة وفقا لأحكام القانون . 


ليل ؛ اراق المرية فى 11 وفيرسة 6و1 ب النددة 1٠‏ 


إ 
ا 
ا 
| 


ا 


0 


بفرض رهم صأدر على الآثار 


تحن شاروق الازل ملك شمر 


مد الاطلام م على ألقاثون رقم | لسنة .0« تعديل أل. دريفة المركة 
المعدل بالمرا م تقر أن رف اما د ساسنة الرؤزو ل السةممو| 
ارين لشو رات 111 ؟ 


على إإذا' وار ١‏ ا 44 ! مد 0 خرش «شروم أنرن 


| ألعريفة المركة ومشروع الفائون الخاص 3 م الانتاج مل لبان 1 
لعل الفانون رقم ١4‏ لسنة ,و1 يشان الآثار ؛ 
وباء على مأعرضه ملا وزيرالمالية » وموائقة رأى يماس الوزراء ؛ 


سما ما هرآت ؛ 
ثُادة ١‏ -لفرض مل الآثررمم ماد طبن لفن لراردة و الحدرل 


| المراق » ريسرى هذا الحم على كل بطواعة لم تكن فد مدرث فيسل 
ا 0 


مرسوم ل بفرض رسيي 00( 
عل الآثار المصدرة 


ومن وجهة نظريء فقد كان من الأفضل المنع المطلق للتصدير ولكنه تأخر ثلاثين عامًا أخرى 
حتى صدر عام 1983. ومن غرائب قانون عام 1951 أيضًاء أنه رغم تشديده بشأن ضوابط 
تصدير الآثار المكررة؛ ترك ثفرة؛ تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصرء ألا وهي 
المادة الخامسة؛ والتي كانت الدولة بموجبها تستطيع أن تبادل جميع آثارها المكررة مع المتاحف 
أوالأشخاص؛ أو أن تبيعها أوتتنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالحفر!! 

ورغم أن المادة 6 نصت على أنه لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج: إلا بترخيص من 
وزير المعارف العمومية؛ ويعد موافقة مصلحة الآثار المختصة: وإلا ضبط الأثر. وبما يعني 
أنه في حالة عدم وجود صورة من هذا الترخيص أو تلك الموافقة. فإن ذلك يعني بمفهوم 
المخالفة أن هذه القطعة الأثرية قد تم سرقتها وتهريبها من مصرء إلا أنه مع ذلك شهدت 
تلك الفترة أكثر عمليات تصدير للآثار المصرية بموجب هذه الرخصة اللعينة: التي أسيء 
استخدامها لأقصى درجة من خلال التقريرء بأن كل أثر له مثيل يمكن أن يُصدر للخارج 
بمنتهى السهولة والبساطة وهو أمر غريب؛ وغير مقبول؛ ولا مثيل له في أية دولة في العالم: 
فهل يعقل أن يكون ذلك في دولة ذات حضارة عريقة مثل مصر!!. 

وإزاء تصاعد الحملات الثقافية والفكرية؛ ضد التجارة الدولية غير المشروعة للآثار, 
وبناءً على قرار من مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية. بتاريخ 29 مارس 1979 ؛ أصدر 
وؤينر الثفافة هرارا مهما برقم 14 لسنة 1979 من مادة وحيدة؛ تقضي بالآتي : «وقف منح 
تراخيص للأفراد لتصدير الآثارء أيّا كان مصدرها إلى خارج جمهورية مصر العربية» وتم 
مجدوؤة شتويا يحت امد وى العاقوة رقم 117 لسنة 1983 ؛ الذي ألغى تصدير الآثار للخارج 
تماماء ٠‏ ولكن لم يمنع تداول الآثار بصورة مطلقة؛ فقد ورد بنص المادة 9 منه بأن أي تصرف 
على الأثر داخل القطر المصري يجب أن يكون بموافقة كتابية من هيئة الآثار. وبشرط ألا 
يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد. ومعنى كلمة التصرفات أنها تشمل البيع 
والشراء؛. وهي من عيوب الصياغة في القانون. بحسبان أن واضعي القانون كانوا يهدفون 
إلى منع الاتجار نهائيًاء ولكن يبدو أنهم غفلوا عن ذلك ..! 
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وتضمن هذا القانون أحكامًا أكثر تشددًا في حماية الآثار بمقاييس عام 1983 ؛. وصلت 
إلى عقوية السجن والفرامة: التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه؛ ولا تزيد عن خمسين ألف 
جنيه لجرائم التهريب. كما قرر القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات,. ولا 
تزيد عن سبع سنوات لجرائم الحفر بغير ترخيص. ومنع الاتجار المرخص في الآثار بصورة 
نهائية منذ تاريخ صدورهء وهي عقوبات لم تكن معروفة من قبل في مجال حماية الآثار, 
وكانت أقصى عقوية لا تزيد على ثلاث سنوات والفرامة لم تتجاوز في تاريخها مبلغ 200 
جنيه؛: مما ساهم في شهرة هذا القانون وساعد على ازدياد شهرته وترسيخها في عقول 
المتابعين له طول الفترة: التي ظل مطبقا فيها - نحو 27 عامًا - حتى بات جميع الأثريين 
بلا استثناء: تقريبّاء لا يعرفون سوى هذا القانونء إذا ما سألتهم عن القوانين المنظمة 
لحماية الآثار. وحتى بعد صدور القانون الأخير في عام 2010 . ظل بعضهم لفترة طويلة لا 
يذكر إلا القانون القديم! 

ورغم أننا أقدم دولة في حماية الآثار. حسبما ذكرناء إلا أنهذا القانون كان يحوي كثيرًا 
من الثفرات القانونية؛ التي تسمح بالتعدي على الآثار» مع صعوبة تدارك التعدي وإعادة 
الحال إلى ما كان عليه: بالإضافة إلى أن العقوبات. في أحيان كثيرة؛ كانت تحتاج إلى 
تشديد.. ويكفي أن التعدي على الآثار كان مقررًا له عقوية الغرامة 200 جنيه فقط؛ الأمر 
الذي كان يشجع التعديات ولا يكافحهاء وبات الأمر أشبه بمشروع وزارة الإسكان الشهير 
“"ابني بيتك" . ولكن تلك المرة على منطقة أثرية وبمائتي جنيه فقط!! 


القانون الحالي: قانون رقم 3 لسنة 2010: 
ومن هنا جاءت فلسفة القانون الحالي؛ والذي حمل رقم 3 لسنة 2010 ؛ فقد رأى 
القائمون على أمر الآثار المصرية أنه ربما آن الأوان» إن لم يكن قد فات؛ لكي يعاد النظر في 
قانون الآثار الصادر عام 3 فتقدمت وزارة الثقافة بمشروع كامل يواجه أوجه القصور 
في القانون القديم؛ ويحقق ما كشفت عنه الممارسة من أمور؛ ربما تؤخر أو تعرقل ما كان 
مرجوًا من خطوات: وكان هذا المشروع أوضح بيانا وأكثر جرأة من قانون 1983. 
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ولكن ليس كل ما يتمناه راغب الإصلاح من أمور يتحقق دائمّاء ففي الوقت الذي تقدمت 
فيه وزارة الثقافة بمشروعهاء آثر مجلس الشعب أن يلجأ - دون علة ظاهرة أوسبب معلن- إلى 
الإبقاء على القانون القديم: بعد أن أتى على عدد لا بأس به من نصوصه وأحكامه بالتعديل, 
أوإن شثنا الدقة بالتشويه؛ وبذلك افتقد القانون كثيرًا من أصول الكياسة التشريعية إن جاز 
التعبيرء والتي كان يرجى لها أن تكتملء لو أن المجلس أخذ بوجهة النظر المطروحة آنذاك, 
وناقشها بلا دكتاتورية متعمدة مثلما حدث؛ ففلسفة المشروع المقدم من وزارة الثقافة كانت 
تتلخص في وضع كثير من العراقيل في وجه المتعدي؛ مع سد الثغرات في القانون الحالي؛ 
وإضافة أقصى حماية ممكنة؛ بغرض الحفاظ على الآثاروصيانتهاء من خلال نصوص جديدة 
تتفق والتشريمات الحديثة في الدول المتقدمة؛ مع وضع عقوبات مشددة في حالة ارتكاب 
جرائم تَمَدٌ عليها؛ مما يشكل رادهًا قويًا للمتعدين: بما فيها إجراءات تكفل حماية وكيفية 
التصرف في المقتنيات الثقافية» التي تخرج من عداد الآثار؛ حتى لا يضار من لديهم تحف 
غير أثرية. وكانت هذه النصوص كذلك تقوم على منع عرض الآثار المتفردة -- مثل قناع 
توت عنخ آمون- بالخارج في معارض دولية مهما كان المقابل المادي. أما أهم النصوص 
على وجه التحديدء فقد كان إلغاء نص المادة 36 من القانون القديم, والتي كانت تعطي 
الحق للبعثات الأجنبية في أن تحصل على بعض الآثار المنقولة المكررة:؛ التي يتم اكتشافها؛ 
مما كان يفتح بابًا واسعًا رسميًا لخروج آثارنا بلا مبرر؛ حيث نص القانون الجديد على أن 
“تكون جميع الآثار المكتشفة, التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية 
ملكا لكي . 

من خلال هذا المشروع: تمكنت وزارة الثقافة من العمل على تحقيق التوازن المطلوب 
في مجال فرض الحماية؛ فلا تفريط في طرق الحماية؛ ولا إفراط في فرض العقابء وكنا 
حريصين على أن تكون حماية الأثر بشكل إيجابي؛ أي تعتمد على ثقافة أثرية؛ تستقر أصولها 
في ضمير الأمة؛ باعتبارها أفضل وأبقى وأنفع من حماية شكلية سلبية؛ تتمثل في قانون يقوم 
على تغفليظ عقوبات بصورة مبالغ فيهاء ويكون هدفه التخويف والردع: أكثر من حرصه على 
التراث والهوية. ولقد رأينا كذلك؛ بعد دراسة مطولة مستفيضة:؛ أن يتبع مشروع القانون 
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أسلوب التدرج التشريعي: عند فرض الحماية القانونية على الآثار؛ بحيث يكون بمثابة تطور 
مرغوب فيه غلا يكون متباطثًا متكاسلا؛ يبلى سريعًا فيسبقه الزمن ويخلفه وراءه وقد ذ بل 
وذهبت زهوته؛ ولا هو سابقًا أوانه. غير ملب لحاجات العصر الملحة؛ فيكون كمن أتى قبل 
موعده فلا يجد من يستقبله؛ ولا يقابل من يقدرهء وبالتالي لا تتحقق به غاية ولا يعتدل به 
وضع معوج. 

وكان لمراحل إعداد مواد مشروع هذا القانون. حتى صدوره في صورته النهائية: بعد 
تدخل البرلمان بالكامل فيه قصة طويلة؛ ولا أعرف ما إذا كانت كل القوانين التي صدرت 
في السنوات الماضية قد مرت بهذه المراحل البيروقراطية أم لا.. ولكن في النهاية؛ إذا 
ما كنت قد تحدثت عن شعور وأحاسيسء الذين قاموا بصياغة ووضع القوانين القديمة 
لحماية الآثار؛ ولم يوفقوا في مواد كثيرة.. شفي الحقيقة أنني الآن ألتمس لهم العذر, بعد أن 
مررت بالتجربة نفسها وعرفت - على وجه اليقين - أن القانون عندما نبدأ في طرح فكرته 
على شكل مشروع؛ لن يكون على وجه القطع القانون ذاته: الذي يصدر بعد ذلك؛ ففي عام 
4 قرر وزير الثقافة تشكيل لجنة إعداد مشروع القانون الجديدء وتشكلت اللجنة من 
أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار. عقب إنشائه في العام ذاته. وعضوية نحو ثلاثين 
عضوًا من الأثريين والماليين والإداريين والقانونيين؛ وعلى مدار عشر سنوات؛ قامت اللجنة 
بتعديل عشر مواد من إجمالي 51 مادة هي قوام القانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ أي بمعدل 
مادة كل 365 يومًا !! ثم أعيد تشكيل اللجنة مرة أخرى في عام 2004 ؛ وأصبحت مكونة من 
سبعة أعضاء فقطء تشرفت بأن أكون واحدًا منهم: وتسلمنا أوراق عمل اللجنة القديمة وظل 
معنا عضو واحد منهاء ثم بدأنا العمل على ثلاثة محاورء مراجعة ما قامت به اللجنة على 
مدار عشرة أعوام!!! ثم اقتراح نصوص جديدة وتغيير القديم: وأخيرا الإيقاء على بعض 
المواد. التي لا حاجة إلى تغييرها. واستغرق العمل نحو أربعة عشر شهرًاء حتى خرج مشروع 
جديد للقانون في 56 مادة: تسعة وثلاثون منها كانت جديدة تمامّاء وتركت بقية المواد على 
حالها. أو أدخلت عليها تعديلات غير جوهرية. كضبط الصياغة لا أكثر ولا أقل. 


ووذمًا للمتبع. تم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراءء وقام رئيس الوزراء وقتها بعد 
مناقشته مبدثيًا بمجلس الوزراء بإرساله إلى المجموعة الوزارية المصغرة؛ لتشكيل لجنة 
برئاسة وزير الشئون القانونية؛ والتي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة كافة القوانين؛ قبل 
عرضها على مجلس الشعب. وذهبنا لحضور جلسات اللجنة؛ التي ناقشت مشروعنا على 
مدار عامين كاملين: ولكن في أربع جلسات فقط!! 

كانت المجموعة الوزارية المعنية بمناقشة مشروع القانون؛ تضم: وزير الإسكان أحمد 
المغربي. والذي اعترض منذ البداية على قيام المجلس الأعلى للآثار بتحديد الأراضي, 
التي تعتبر أثرية وطالب بمنحه هذا الاختصاصء وكان من الطبيعي أن يعترض وزير 
القاطة هين الاتعوة وانذكو عيذ المتفى عض الجلساف: وأعتعد انها الطالعة تعب كلذف 
حاذ ونيد وقرحقة يودير|نققا عه :فا روف اساي يللب تين اللعظوون أن مستندوا الوا 
المستشار القانوني للآثار. وكان يقصدني أنا! وأسقط في يدي فقد كنت أتأمل الشجار 
الدائر بين الوزراء في حالة شرود مشوب بالأسى؛ وأفقت منه على نظرات بقية الوزراء: 
وهي مصوبة ناحيتي كالسهام: ولم أدر ماذا أقول.. غلم تكن في ذهني أية حلول؛ خاصة أن 
طلب وزير الإسكان كان طلبًا غريبًا مريبًا أيضًا! ولو كنت رئيسًا للوزراء لانتتصرت لرأي وزير 
الثقافة بأن المجلس الأعلى للآثار يجب أن تكون له اليد العليا وينتهي الأمر؛ وحيث إنني لم 
أكن رئيسًا للوزراء.. ومن الأرجح أنني لن أكون يومًا ماء فقد قلت وقتها موجهًا حديثي إلى 
الدكتور مفيد شهاب؛ وموزهًا بصري بينه ويين الوزير أحمد المغربيء بأنني أقترح أن أجلس 
بعد الاجتماع مباشرةً مع المستشار القانوني لوزارة الإسكان؛ وسوف نصل حتتمًا إلى صيغة 
نهائية لحل هذه المشكلة: على أن نستكمل مناقشة بقية المواد الآن: ووجدت ارتياحًا لدى 
الوزراء الحاضرين لهذا الحل؛ الذي ما هو إلا هروب من مشكلة:؛ لم أجد لها إلا هذا الحل! 

وأكملنا بقية مواد القانون: ولكن يبدو أن عدوى الاعتراض على القانون؛ انتقلت من وزير 
الإسكان إلى بقية الوزراء فقد اعترض ممثل وزارة الدفاع بالنسبة للأراضيء التي تُعتبر 
مناطق عسكرية؛ ولم يستطع أحد منا أن يناقشه بطبيعة الحال؛ بل وافق الجميع على طلبه: 
واعترض وزير السياحة على تهميش دور وزارة السياحة؛ وتدخلت لأرد وقتها بأن الآثار قد 
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تفرق دمها بين القبائل؛ وأصبحت مباحة لوزارات عديدة: وحان الوقت لكي تسترد استقلالها 
عن وزارة السياحة؛ ووافقني الدكتور/ مفيد شهاب على هذا الرأيء ويبدو أنه استحسنه. 
وقام برفض اعتراضات وزير السياحة؛ فيماعدا ما يتعلق بمشاركة وزارة السياحة في تحديد 
رسوم المناطق الأثرية؛ وكأن وزارة الآثار تنتمي لدولة أخرى!!! أما وزير الأوقاف فقد تدخل 
معترضّاء عندما طلب فاروق حسني وزير الثقافة اعتبار الوقف من أموال الدولة العامة؛ 
حفاظًا عليهاء وصمم وزير الأوقاف على استبعادها؛ وكانت الحجة وجود قانون خاص للوقف, 
ولاقى اقتراحه فبولا (! وأتساءل بدوري أيضًا: ولم لا يتم تغيير نصوص هذا القانون؛ لتتلاءم 
مع قانون حماية الآثارة! 

ولم تتوقف التدخلات,؛ فقام ممثل وزارة الداخلية بالاعتراض على تنفين قرارات الإزالة؛ 
طالبًا أن تكون مسؤولية الشرطة فقط هي الإشراف على تأمين التنفيذء دون أن يكون لها 
دور في إزالة التعدي! مع أن ذلك واجبها الأساسيء وتمت الموافقة على ذلك أيضًالا وحاول 
رئيس هيئة التخطيط العمراني الاعتراض؛ ولكن لم تكتب لمحاولته النجاح؛ ربما لأنه لم 
يكن بدرجة وزيرء ولا يمثل وزارة !! وبالتالي لم يتسن لنا أن نعرف على أي مادة تحديدًا؛ كان 
ينوي أن يعترض أو حتى يبين وجه اعتراضه!! 

وأخيرّاء اعترض ممثل وزارة البيئة» مطالبًا من جهته بأن تكون المحميات الطبيعية 
محميات أثرية! وعبثًا حاولنا إفهامه بأن قانون البيئة ينظم هذا الأمر وأن المحميات 
الطبيعية لها قانون؛ لا شأن لنا به .. وبالتالي فلا تداخل بين الآثار والبيئة على الإطلاق؛ 
فكلاهما يكمل الأخر؛ ولكن باءت محاولتنا بالفشل في إقناعه؛ وان كانت قد كللت بالنجاح 
في عدم الأخذ بمقترحه. وتجاهله من جانب الوزير مفيد شهاب, الذي أنهى الحوار مقررًا 
أنه سوف يشرح هذا الأمر فيما بعد للمهندس وزير البيئة!! وفي الجلسة الرابعة والختامية, 
تمت الموافقة على مشروع القانون: وكان لا بأس به رغم كم الاعتراضات السابقة”. 


9) من عيوب التشريع في مصر تعدد الجهات. التي تناقش مشروعات القوانين قبل صدورها؛ مما يؤدي إلى تأخر إصدارهاء فضلا عن كثرة 
التفييرات؛ التي يتم إدخالها عليها؛ مما يؤدي إلى فقد مغزاها الأصلي. 


لد 


وزيرا الشثون القانونية والثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للآثار والمؤلف أثناء مناقشة المشروع بالبرلمان. 


عندما حدد البرلمان جلسة للمناقشة العامة؛ بدأنا في الاستعداد بالمشروع القديم؛ على 
أمل أن تكون هناك مناقشات إيجابية؛ خاصة أن الموضوع بعيد عن السياسة وعن الخطوط 
الحمراء والصفراء والزرقاء وغيرها من الألوان: التي كانت الحكومة تضعها؛ حتى لا نقترب 
منها من فرط حرصها عليناء فيما يبدو حتى لا نصاب بعمى الألوان !! وبغض النظر عن 
الجدل الذي أثير وفتها من وسائل الإعلام حول السماح بالتداول الداخلي للآثار بالبيع 
والشراء !! وضرورة تقسيم الآثاروفقا لأهميتها!! فقد نجحت جهود وزارة الثقافة في جهاض 
هذه الآراء ووأدها في مهدها. واتفقنا على بعض مواد القانون؛ ولكن ظل الخلاف الجوهري 
قائمًا على مواد كثيرة؛ أهمها: المادة الأولى الخاصة بتعريف الآثار والمادة الثامنة المتعلقة 
بحظر الاتجار نهائيًا! 

وكانت أخطر نقطة في النقاش, هي تلك الخاصة بملكية الآخار وتد اولها والقواعد المنظمة 
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لعمليات تداول الأنواع المختلفة من الآثار ونقل ملكيتهاء رغم أنها في الأصل مملوكة للدولة 
- وأخيْرًا بيان متخددات انتقالها إلى خارج الدولة وهو بالطيع سيكون خروجًا آمنًا جدًا 
وبلا عودة؛ لأنه وذقًا للقانون!! و كانت المادة الأولى من القانون: هي مربط الفرسء وحجر 
الزاوية؛ بالنسبة لمن كانوا ينادون بعودة تجارة الآثار؛ ذهي التي تضع تعريفًا للأثر. وبالتالي 
كلما استطاعوا العبث بهذه المادة: يمكنهم أن ينجحوا في تضييق نطاق الأثر. 


جم 


.كتور/ أحمد فتحى سرور - رليس مجلس الشعب ' 
| تكتور/ مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية 
لدكتورة/ آمال عثمان - رليس لجئة الشلون الدستورية والتشريعية 
لواء/ أحمد أبو طائب - رئيس لجنة للثقافة والإعلام والسياحة 


تحية طيبة وبعدء؛» 


ا | 
ى إطار أوراق الخلفية ألتى تعدها أمانة التنظيم حول الموضوعات الهامة التى يتم ا 


على مجلس الشعب الموكر؛ وبناءً على طلب عدد من الاوابء تم .إعداد_دراسة_مقارية 


تالت تنظع_حمأية الآثار في بعضش_درل العالم_رقانون_الآثار المسرى الجديد. وقد 


اسة إلى وجود_لخثلافات ة بين التجربة_الد 0 حماية الآثار 


امث به الحكرمة وللمعروض جالياً على المجلس الموقر. كما بينت الدراسة وجود عدذأيه 
2 تت يي 


إجئس الموقر. 


وارجو من سيادتكم التفضل بالإطلاح على ما استخلصته الدراسة المقارنة من حيث أبرز 


و ل ا ا أ 


صورة مدذكرة د 0 ! ممهورة بتوفيعه. 


0) كان المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حتى يناير 2011. 


بالإضعافة إلى أهم الموضوعاث للكى يجب أن يتناوله! التضريع المصرى لحماية الآثار: وقلك قبل 


عرض هده لالدرامعة على فلسادة تواب المسجلسن. 


تحريرا فى: ١؟‏ ناير ,9015١‏ 0 
3 المهتدس/ أحمد ا 


للمرفقاك: 7" 
- ملخص. قدر اسة المقارقة اتشريعات حماية الإثار في مصير والعقم- 


- جدرلف بقارن باقموضوعات التى تتناولها قوانين معاية الآثار فى عدد من دول العائم 
الهامة. : 


- متترح بهيكنل لقادون حماية الأقار المصرية. 


تابع مذكرة أحمد عز ممهورة بتوقيعه 

أما المادة 8 من القانون: فكانت حجر عثرة أمامهم؛ فهي التي تنص على حظر الاتجار, 
وكان بعض النواب يريد حذف هذه العبارة تمامّاء دون أن يتحدثا فيها بصورة مباشرة.. 
لم يكن الأمر شهلا واستفرق وفنا لويد من الشد والجذبء واشترك في المناقشة أعضاء 
كثيرون.. كان آخرهم وزير الثقافة؛ الذي دافع باستماتة عن حظر الاتجارء ثم بدأ رئيس 
مجلس الشعب في عملية التصويت ومرت المواد التي نريدها بسلام: وأخيرًا فض مشروع 
الاتجار في الآثار؛ أو السماح بتداولها خارجيًا حسبما استخدم البعض هذا المصطلح. 

ولكن كما هو معتاد؛ فلم يكتمل ما قمنا به من مجهود؛ نتيجة ضيق رئيس المجلس بحجم 
المناقشات التي استفرقها قانون الآثار.. وربما لأنه أراد أن يمرر المشروع بسلام؛ حتى 
يصل إلى بر التجاة. 

المهم أنه كان متعجلا لدرجة كبيرة: وكان يقرأ نص المادة؛ ويعقبه بالعبارة الشهيرة 
موافقون.. موافقة. فسقطت مادة تجريم السرقة من المشروع سهوًا وخرج المشروع خاليًا 
منها!!ا صحيح أنه تم تدارك هذا الأمر بعد حوالي 55 يومًاء ولكن لنتخيل بلدا بحجم مصرء 
وما تحويه من آثارء لا يجد أصلًا الحماية الكافية, فيظل قرابة شهرين بلا نص قانوني: 
يعاقب على سرقة الآثارلا ولقد قمنا بتدارك هذا الأمرء ولكننا هذه المرة كنا بعيدًا عن 
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الإعلام؛ والذي علم بالأمر هذه المرة بعد صدور التعديل وإقراره من مجلس الشعب!! ! 

وضي النهاية. خرج المشروع إلى النور. صحيح أن به ثفرات وعيويّاء ولكنه كان أفضل من 
القانون القديم؛ وإن كنت ما زلت أعتبره قديمًا فلم يكن جديدًاء كما تشدقت به الصحف 
وقتهاء إلا أنه منع الاتجار والتصرفات بالبيع والشراء نهائيّاء ووضع تعريفًا جديدًا محددًا 
للآثار. وألغي نسبة ال 010 التي كانت البعثات الأجنبية تستطيع الحصول عليها من الآثار 
المكتشفة, لو أرادت. وأقر حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لصور الآثار؛ لتحقيق 
عاقد للدولة مق بيعهاء بدلامن تزكها للمضورين الأجانف: الاين سد د أحدهم ميلقا 9 يزيد 
عن بضعة آلاف من الجنيهات. وحصل على موافقة رسمية لتصوير آثار المتحف المصري 
بالكامل؛ منذ عشر سنوات. ومازال يبيعها حتى اليوم في جميع دول العالم» وحقق من وراء 
ذلك ثروة هائلة؛: ومع ذلك نجحنا في تشديد العقويات وتدريجها؛ وإضافة جرائم جديدة. 
ووضع ضوابط للمناطق الأثرية: بما يحفظ لها رونقها ويصونها. 


اببراطور الهديه طالب بنجارا 0 ااا فى برا 


لاز قم مرا 


1) تم تدارك هذا السهو؛ وأضيفت مادة السرقة بقانون مستقل برقم 61 لسنة 2010 من مادة وحيدة. برقم 42 مكررء في قانون حماية 
الآكار. 
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على أي حال؛ هناك أمل الآن في برلمان جديد؛ ربما يُطرح عليه مشروع القانون الأصلي 
للمناقشة؛ وتعود الفكرة الأصلية التي نادينا بها ولم نجد لها استجابة في الماضي للنور, 
وهي: إنشاء وزارة للتراث الوطني. أو هيئة عامة تابعة لركاسة الجمهورية باسم الهيئة 
الوطنية لحماية التراث؛ تضم: المجلس الأعلى للآثار, وجهاز التنسيق الحضاري. وصندوق 
إنقاذ آثار النوية؛ ودار الوثائق القومية والمخطوطات. والمجلس الأعلى التخطيط العمراني 
والمتاحف يأنواعها .. 

وفي النهاية: يبقى السؤال حائرًا : هل القانون وحده يكفي 9 

هل نجحت كل هذه القوانين واللوائح في إيقاف نزيف خروج الآثارمن مصرة 

وهل تم تفعيلها بالصورة المثلى؟ أو على أقل تقدير بما يجدي في التصدي لجرائم 
الحفر والتنقيب والتهريب والسرقة والإخفاء والتعدي على المناطق الأثرية ؟5 

حتى لا نتعجل الإجابة بالنفي أو الإيجاب. فأنا أعتقد أننا مازلنا في حاجة إلى تدريب, 
فبغير التدريب لا تحقق القوانين أو اللوائح الغرض الذي أعدت من أجله. ومن خلال مشاركتي 
في المؤتمرات الدولية؛ تحت رعاية منظمة اليونسكو, اقترحت بعض برامج التدريب لتفعيل 
القوانين؛ لأن قوتها في تفعيلها لا في إصد ارهاء مهما بلغت جسامة عقوباتها. ويختلف تدريب 
كل فئة عن الأخرى. فالبرامج المقترحة لتدريب القضاة تركز على تفسير النص القانوني 
بحماية المقتنيات الثقافية؛ والحالات المماثلة؛ التي صدرت بشأنها أحكام أو قرارات؛ مع 
تطبيق عملي علئ حالات ستايقة؛ بفرض كلاف جوانبها السليية: فصلا عن ضزورة أخذ 
مقترحاتهم بشأن مدى فاعلية النصوص ومرونتهاء التي تسمح للقاضي بتطبيقها بدرجات 
متفاوتة؛ طبقًا لجسامة الجريمة؛ فالنصوص الجامدة تؤدي إلى عزوف بعض القضاة عن 
تطبيق عقويات: أو إدانة أفمال محددة لعدم اقتناعهم الكامل. 

وعلى النهج نفسه . يأتي تدريب الشرطة بصورة مغايرة: باعتبار أن دورهم هو الوقاية 
أولآ من خلال توغير أقصس درجات الأمان لحماية المتقنيات الثقافية: وحانيًا أعمال التحرى 
والفحص لمعرقة مرتكب جرائم التعدي على المقتنيات الثقافية.. ومن ثم» فإن برامج 
التدريب تكون متخصصة نوعًا ما في التركيز على سبل الوقاية؛ سواء من حيث التدريب على 
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حماية وتأمين المواقع الأثرية خاصة النائية أو تلك التي تكون مفتوحة؛ بلا حدود ظاهرة؛ 
فضلًا عن نظم التامين الداخلي بالمتاحف. وكيفية التعامل مع الزوار والمترددين» دون 
تعميق الإحساس بوجود أمني؛ يفسد الزيارة مع التركيز على كيفية جمع المعلومات وأعمال 
التحري وتتبع الخيوطء التي تساهم في إعادة المقتنيات الثقافية؛ التي تتعرض لنقل غير 
مشروع أوتمدٌ أي كان نوعه: وأخيرًا التدريب على كيفية التعامل مع المقتنيات الثقافية؛ حيث 
إنها ذات طبيعة خاصة:؛ وتحتاج إلى تقنيات معينة في كيفية ضبطها وتحريزهاء والتحفظ 
عليها حتى لا تتعرض للتلف أثناء تلك المراحل. 

ويأتي أخيرًا دور رجال الجمارك. والذين تتشابه برامجهم التدريبية: إلى حد كبيرء 
مع تلك التي يتعين وجودها بالنسبة لمفتشي الآثار؛ حيث إنهم يحتاجون دومًا إلى برامج, 
تعينهم على الوقوف على كنه المقتنى الثقافي وتمييزه وتحديده عن غيره من المقلدات أو 
المقتنيات الشخصية؛ وهوما نفتقده حاليًا. وحتى يتم تفعيل لوائح كيفية فحص المقتنيات 
الثقافية من لوحات فنية أو طوابع نادرة أو أشياء قديمة غير أثرية: قد يشكل خروجها إفقارًا 
ملموسًا للتراث الثقافي؛ فإنه يتعين تزويدهم بقوائم؛ تتضمن أوصافا وأرقامًا للمقتنيات 
الثقافية. ويمكن استخدام برامج تقنية تحوي صورًا ومعلومات أو بصمة فنية؛ تسهل لهم 
بالرجوع إليها تحديد عما إذا كانت الأشياء المشكوك فيها تعد من المقتنيات الثقافية أم 
لا. كما يتعين تزويد الدوائر الجمركية بأحد الخبراء في مجال المقتنيات الثقافية؛ ليساهم 
معهم في تحديدهاء وينقل إليهم خبراته في هذا المجال. 

وبغير ذلك كله ستصبح القوانين واللوائح مجرد حبر على ورق. 
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خروج آمن... 
صفحات من تاريخ نظام القسمة والملكية 


الخاصة وتجارة وإهداء الآثار المصرية 


تدر أت متتّلم كه مس سي ين 50000 300000000« 577 000 


عندما تتجول بالجناح المصري بمتحف المترويوليتان بنيويورك: أو تدخل متحف اللوقر 
بعاصمة النور باريس؛ سوف تتملكك الدهشة من كم الآثار المصرية المعروضة:؛ والتي يفوق 
عددها بالمتحف البريطاني بلندن ما هو موجود لدينا ببعض متاحفنا!! فإذا ما اتجهت جنويًا 
إلى تورينو بإيطالياء فسوف تتأمل في دهشة مماثلة أجنحة المتحف المصري هناك بطوابقه 
الثلاث.. وإذا ما قررت أن تتجه غريًا إلى برشلونة: فسوف تشاهد نموذجًا مصفرًا للمتحف 
المصري مرة أخرى. وكأنه إصرار على استفزازك؛ من خلال تذكيرك باسم أشهر وأكبر 
متاحفك . وإذا أردت أن تقوم بجولة ببعض دول أوروبا دون تحديد. فستجد آثارًا متناثرة 
بمتحف صغير؛ بالقرب من المدينة القديمة في جنيف. وأخرى مماثلة بالعاصمة السويدية 
ستكهولم؛ ومتحف كامل بقيينا عاصمة النمساء ومعبد بمدريد العاصمة الإسبانية الشهيرة؛ 
الذي أنقذته هيئة اليونسكو من الغرق فحملوه إلى بلادهم! وقد تسنح لك الفرصة لذلك. 


مسجم ا 


معبد دندور وقد نقل بالكامل إلى متحف المترويوليتان بنيويورك. 
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رمم مي يفو ره يه رم مهو ككف وهم وه تم رمم مور ةو ورور يهو را ف يار جومم مهم مهو مره مور هه مر ةر يوم مو ره وو ويه رموه جيهي ريو ام يهن رون فو م وميه روه مرا م رن 


معبد دابود؛ ود نقل بالكامل إلى متحف مدريد بإسبانيا. 


وإذا ما قررت أن تتجول بشوارع روما وتطوف بميادينهاء فتشعر بالآم تغزو رقبتك: بعد 
فترة وجيزة؛ من جراء إدارة رأسك إلى أخلع ؤي ١‏ ويسارًا؛ لتأمل المسلات الفرعونية: التي 
تكاد تزيد عن مثيلاتها في موطنها الأصلي مصرء فعددها يربوعن ستة وثلاثين مسلة! 


مع كل ذلك أو بعده مباشرة: لابد وأن يدور في رأسك سؤال ملح : 

وعندما تقف على الإجابة. ستقفز إلى رأسك عشرات الأسئلة بكل أدوات الاستفهام. 
أشهرها لماذا 5 ولن تجد إجابة منطقية؛ أو - إن شئت الدقة - لن تجد ما يشفى غليلك 
بمقاييس العصر الحالي على الأقل .. إنها السياسة التي تتغير من عصر إلى عصر. وتتحكم في 
كانت سببًا رئيسيًا في خروج أغلب ما شاهدته بالخارج؛ فالقوانين التي تحدثنا عنها وأفضنا 
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وواففوموة ممع مله ومع ع موعء ناوه ومفوة مسو وم وه مع امه وهاو هه هع قو الع ة و وو هه عا ء ع هوه ع ناو 66 و لهاع 88و ومع اواو هه ء امود 


فتمع لمم 


في ذكرها »في الفصل الأول؛ شاركت بدورها على مد ارقرن كامل في خروج مثات الآلاف من 


القطع الأثرية.. بعضها نادر. بل متفردء لا مثيل له؛ وغالبيتها ذات قيمة فنية عالية.. 


ليبا 


| 00 


اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر 


لثقافية بطرقغير مشروعة 


اعتمدها الموتمر العام خلال دورته السادسة عشرة ٠‏ 
فى باريس بتاريخ ؛| نوفمبر/تشرين الثالى .0و١‏ 


المادة ) 


تعترف الدول الاظر اف فى هذه الانفائية بان المستلكات الداخلة فى النئات التالية تشكل 
لافر اض هذه الاتفافية: جزءا من التراث الثقافي لكل دولة؛ 


!) السمتلكات النقافية التى يبتدعبها فرد او مجموعة افراد من ابناه الدولة المعنيسسة» 
والممتلكات الثقافية التى تجم الدولة المعنية والتى ييتدهبا داخل.اراضى تلكالدولة 
رعايا لجائب أو اشخاس بلا جنسية مقيمون فى تلك الاراضيى + ١‏ 

ب) الممتلكات الثفافية التى يعثر عليها داخل اراضى الدولة فو 1 

ج) الممتلكات الثقافية الثى تغتنيبا البعئات الائرية او الائنولوجية او بعئسات الحعلسوم 
الطبيميية ه يموافقة السلطات المختصة فى البلد الاصلى لبذه الممتلكات ؛ء 

د) الممتلكات التقافية التى تم تبادلها طوعا هو : 

ه) الممتلكات الثقافية المبداة او المشتراة بطريقة قانوئية بموافقة السلطات المختصة 
فى البلد الاصلى لبهذه الممتلكاتش . 


المادة الرابعة من اتفاقية اليونسكو 1970. 


مم المتتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليوسكو) 


0 


50-6 1 و 1 آٍ‎ 5 .: ١ 
0 ا‎ . : 0 00 
0 1 0 ٍ 0 


00 1 
له 


طلب التصريح بتصدير الآثار. 
وهذه القوانين نفسها هي التي سمحت للباعة الجائلين وغيرهم بمزاولة الاتجار؛ وتداول 
الآثار بالبيع والشراء حتى على الأرصفة؛ مما أدى إلى خروج البقية الباقية؛ بالتضامن مع 
نظام قسمة الآثار والسماح بالملكية الخاصة؛ على شكل مجموعات للهواة. الذين قاموا 
بتصديرها فيما بعد كمحترفين في التجارة بالحضارة!! أما خلال الثلاثين سنة الأخيرة: 
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فقد عاد المهربون وعصابات التنقيب المنظمة في العالم كله إلى مصر؛ لينقبوا ويحفروا 
بحمًا عن بقية تراث مفقود في باطن الأرض؛ بعد أن أتوا رسميًا على ما كان يظهر على 
ينها بالقانوة ا 

ومع إدراك المجتمع الغربي لأهمية الآثار المصرية؛ منذ سنوات بعيدة: وابتكاره وسائل 
متطورة ومبهرة لعرضها وحمايتها في آن واحد؛ تعالت أصوات عديدة - ولشدة العجب - من 
داخل مصر تنادي بعدم عودتها. وكأننا نملك حق استردادها حتى نرفض أو نقبل. والحق 
أل أكاركا الجعروضنة مكافك أووودا لأسو كاه الا يذ بدو ليقن النضادتة مزه أخري: 
بل ووفقًا لاتفاقية باريس 1970 والتي انضمت إليها مصر عام 1973 بقرار جمهوري من 
الرئيس السادات؛ أصبحت هذه الآثار ممتلكات ثقافية أجنبية تبمًا للدولة؛ التي تحوز الآثار؛ 
فآثارنا المصرية في اللوفر هي مقتنيات ثقافية فرنسية وتلك المستقرة بالمتحف البريطاني 
ممتلكات ثقافية انجليزية... وهكذا. أما نحن: فلم يتبق لنا للأسف حاليًا إلا المقولة الشهيرة 
التي نتشدق بها مجبرين "إن آثارنا الموجودة في بلاد أوروبا وأمريكا هي خير سفير لنا في 
الخارج: وخير دعاية لما هو موجود عندنا في الداخل ! 

ولا أدعي أن هذا الكلام بسيط؛ أو أنه لا يشكل صدمة للقارئ؛ ولكن حتى لا يطول 
الإحساس بهذه الصدمة كثيرًا فلنذهب ممًا في رحلة سريعة؛ عبر قراءة في أوراق قديمة 
جدًا بعيدًا عن هذه الصورة القاتمة؛ لنتعرف على الكيفية التي خرجت بها تلك القطع الأثرية 
الجميلة من مصرء وكيف أصبحت متاحف أوروبا تتزين بها وتتفاخر باقتنائها. 


قسمة الآثار المكتشفة 

ولنيدأ بنظام القسمة الذي طالما رفضه محمد علي باشاء والي مصر. ولكنه 
- ولدهشتنا- كان يفضل عليه نظام الإهداء. الذي قد لا يختلف عنه كثيرًا! إنه في الحقيقة 
منتهى التناقض الذي قد يفسر لحسابات سياسية أو لرعاية المصالح مع دول أوروبا؛ ولكن 
لا يسعنا اليوم - ويعد هذه الفترة الزمنية الطويلة - إلا أن نقول إنه حسنًا فمل؛ فالكنوز التي 
كانت لا تزال: وقتهاء في باطن الأرض أكير عددًا وأعلى قيمة. 


ب 


ؤ ال لك [ 


ظ 8 : | 
وسمعه مه 5 

٠‏ سس يميه نانسا و الى سمسر 

ْ الى سدم سنا 00 ْ 

صوص | لسلقيست هن المار يات وامطاء الموسيور بار 2 

! ما مساج السم ين تمن راذا ذيات بأن معو له ها شاع 

ا ا 

ْ الميم سن وادرةع لان تدده الحجمريات هابرة اناي سر ١‏ 

1 "كد 

ْ ا 


قبطو والمقوي ا سق ع وا ته 
ولقد رأى محمد علي باشاء والي مصرء أن تظل صفحة سمة الآثار المصرية بيضاء 
تامحف #شقورها كام كاذ تعنم من احتبى ابذا رودل اتناهتها تتضكن» ويالفيل عللت 
كذلك. دون أن يلحقها سواد من جراء قسمة غادرة حتى عهد الخديوي توفيق»: وان كانت قد 
بدأت تميل إلى اللون الرمادي؛ في سنوات حكمه الأخيرة!! 
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م ا ْو لطا إفزالزا لان شيل عبات مسماعفا م 'ذارة سام رلر ضف 
الاسشياء قشم اذهلف قرز جزا ل وعلر تن لرئفا و ربالطي! لمع لو القن 
تأغ ذ وتهداو' ينار الوسياد ال ترم مكررها اا امو سس باو الوطرى شط ورا وتسور مستساونيه 
قري 0 قا حر فسا را عالرا وما الرسسها م ال نأ ده طو مويه عرصي 
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زع كروك م ارحررات للثم داك دقلي سيوت؟ النميءب ‏ فالط 1 


المادة الحادية عشر من قانون رقم 14 لسنة 1912 ( القسمة). 


كان هوس البحث عن الآثار قد استشرى لدى المغامرين والرحالة الأجانب: حتى ولولم 
يكونوا من علماء الآثار: وبالتبعية - كما هو حالنا دائمًا- ظهرت طبقة جديدة في المجتمع 
المصريء تحفر وتهاون في التنقيب, وتبيع الآثار وتساعد على تهريبها للخارج. مقابل حفنة 
من المال: ورغم أن السنوات التي سبقت عام 1891 قد شهدت إصدار لوائح وقوانين. 
تنظم عملية الحفر: ولفرمل السو على شهة أرلاخرا الأنم كانه ا وضيناتخة الأنان 
المصرية في ذلك الوقت - إلا أن عمليات السرقة وهوس الحفر قد اشتد أثرهء وعظم أمره؛ 
مما استلزم تدخل الحكومة في عهد الخديوي توفيق من خلال إصدار ديكريتو 17 نوفمبر 
١. 1‏ والذي نص - لأول مرة - على نظام القسمة؛ والمقصود بها قسمة الآثار بين الدولة 
والمكتشض.. وربما كان لهذا النظام هدف نبيل لمنع التهريب بتقنين خروج الآثار بصورة 
شرعية: أو لعله أراد القضاء على طبقة جديدة من المنتفعين بطرق غير شرعية من الحفر 
والتنقيب والتي ظهرت في هذه الفترة. 
لكن من المؤكد؛ أنه لم يدر ببخلد الخديوي توفيق أن قراره هذاء سوف يفتح بابّا واسمًا 
لخروج الآثار المصرية إلى متاحف العالم: ودونه لكانت متاحف نيويورك وبرشلونة وباريس 
ولندن خالية من القسم المصري للآثار! ولم تكن ستعرض حينها سوى بعض القطع التي 
أهدتها لهم الحكومة المصرية أو بادلتها معهم بشكل رسمي؛ أي إن عدد الآثار المصرية في 
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تلك المتاحف لم يكن ليبلغ - بأي حال من الأحوال - العدد الرهيب الموجود بها الآنء والذي 
يتزين بأربعة أصفار على اليمين على الأقل!! 

لقد كان هذا القانون مكونًا من سبعة مواد. نصفها - هديا بنظام القسمة على ما يبدو 
أيضًالا - يتحدث عن المصاريف, التي يتكبدها مباشر الحفر والتنقيب؛ وأنه يتعين على 
الحكومة المصرية أن تتنازل له عن جزء من الآثار المكتشفة؛ وكأن القائمين على إصدار 
هذا القانون: لم يكونوا مقتنعين به بشكل أكيد. فأرادوا إقحام مبررات لتصرفهم في 
نصوص القانون ذاته! 

كانت هذه الحالة بالفعل حالة تشريعية شديدة الغرابة: أما الأغرب منها فهو كيفية 
القسمة.. فقد كانت بقية النصوص تنص على أن كلد من مصلحة الآثار ومياشر الحفر 
والتنقيب يقومان بقسمة الآثار إلى قسمين متساويين في القيمة؛ ولا نعرف بالطبع من الذي 
كان يحدد القيمة؛ فالمصاحة لم يكن يعمل بها مصريون. بل كانت تدار بواسطة أجانب.. 
أما المكتشفون ومباشرو الحفرء فقد كانوا من الأجانب أيضًا فلم يكن الحفرء في نهاية 
القرن التاسع عشرء من اهتمامات المصريين: بأي حال من الأحوال إلا عند دفن ذويهم 
فقطما! 

ويبدو أن واضعي هذا القانون. في عهد الخديوي توفيق. قد تنبهوا إلى أنهم يضعون 
قَانونًا مضريًا لصالح الآقار: التي في ياظن أرضهم! فأعطوا مضاحة الآثازء في المادة 
الخامسة من هذا القانون: الحق في شراء أي قطعة تقع في نصيب مباشر الحفرء إلا أنه: 
وفيما يبدو أيضًاء أن مياشر الحفر المشار إليه. كان مشاركا في وضع القانون: أو ربما كان 
حاضرًا لجلسات صياغة التشريع.. فظهر جليًا تدخله في صناعته؛ فقد فوجئنا بأن الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة تنص على أنه في حالة رفض مباشر الحفر للثمن: الذي تعرضه 
المصلحة للشراءء فله تحديد الثمن الذي يريده !!! فإذا لم تستطع المصلحة أن تدفعه؛ فإنه 
يجوز لهذا الشخص أن يتمسك بالقطعة؛ التي وقعت في قرعته من البداية ويرخض البيع !!! 
أي كأنهم يدورون في حلقة مفرغة: أو يتابعون مسرحية هزلية: يعرفون نهايتها منذ البداية.. 
وهكذا بمنتهى البساطة؛ كانت آتار مصر تتسرب!! 
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2 الممادةالقامسة:‎ ١ 
لامصليةالحز شما أ فطعنم القسم الذىيحنصمبائ مرأ حفر‎ 
ا سدم المصليةعيلاءهاواذ اش بزيساشراطة رفيوضع الئن اذى بر عه وا للمصلحة‎ 
محنئذا حيار فقأ حْذالمَطعمَرالمن اذى قدر «مماشر| طفراً أورا رلك تاذ كراد ظ‎ 0 
ادكسزيالئن الى عرست ضيه عليه‎ : 


لوزن بتارزة ذطُ ماري ال لسرت الل م 


عد يم 


نص المادة الخامسة التي تنص على القسمة. 


في كل مرة كنت أعيد فيها قراءة هذه النصوصء كنت أتوقف كثيرًاء حتى أصبح الأمر 
بالنسبة لي يبدو أقرب إلى صورة مهزوزة غير واضحة المعالم والتفاصيل! والسبب في تأملي 
الشديد لهذا القانون ليس سوء الصياغة القائونية أو التهاون في الحفاظ على آثار بلادنا إنما 
بسبب ما يغلف هذه النصوص من تردد وحيرة؛ فيبدو أن القائمين على وضع هذا القانون 
كانوا واقعمين تحت ضغوط عديدة: فمن ناحية يريدون إصدار قانون: يسمح للبعثات الأجنبية 
وهواة التنقيب بأن يحصلوا على بعض الآثار المكتشفة بطريق مشروعء يبيح لهم تصديرها؛ 
باعتبارها ممتلكات خاصة بعد القسمة.. وضي الوقت ذاته؛ كانت ضمائرهم تكن تحت ضغط 
آخرء نابع من وطنيتهم. وهم يسطرون بأيديهم قانونًا للتفريط في جانب من تراث بلدهم. 
فظهر القانون مضطربًا على هذا النحو. معبرًا عما كان يعتمل ويدور بوجدانهم وأذهانهم. 
وكنتيجة طبيعية لهذا القانون: ازداد عدد البعثات والأفراد. الذين يحصلون على 
تراقيضن بالحفر كن أنتخاء القظر المصيرى» بسنا من الآكان» فالمستالة أصبيعت عرضًا 
وطلبّاء وتشير المراجع الأجنبية: في هذا الصدد.ء إلى أن أعداد راغبي الحفر والتنقيب ظلت 
في تزايد مستمر. 
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صندوق حجري يحوي 

أواني أحشاء من ناتج 
حفائر البعثة الألمانية: ضي 
منطقة اللشت: قبل إجراء 


عملية القسمة. 


وأصبحت هواية حيازة المجموعات الأثرية تستهوي أثرياء مصر وقناصل الدول الأجنبية: 
كما صارت مثارًا للتفاخر بينهم؛ مما دفع الحكومة المصرية إلى السماح بتجارة الآثار: بعد 
أن كان ذلك محظورًا تمامًا في عهد محمد علي باشاء فكانت تلك الخطوة هي التي فتحت 
الباب على مصراعيه؛ أمام خروج الآثار من مصرء بعد أن كان مواريًا نومًا ما من قبل. 


وبدأت صفحة الآثار تميل إلى اللون الأسود. حين صدر القانون رقم 14 لسنة 1912 . 
الذي كان أول تشريع كامل بالمعنى القانوني كما ذكرناء إلا أنه للأسف وضع نظام القسمة 
والاتجار في الآثار على رأس أولوياته؛ فراحت نصوصه تشرح وتفند كيفية القسمة وضوابط 
الاتجار؛ ولكن تكرر الأمر نفسه من واضعي القانون ومشرعيه؛ فها هو الاضطراب نفسه؛ وها 
هي الحيرة نفسها تغالبهم؛ فتتأرجح المشاعر وتتباين بين ما هو مفروض عليهم.» وما تأباه 
وطنيتهم.. لقد سمحوا بنظام القسمة بالفعل» ولكنهم وضعوا له بعض العراقيل والمعوقات. 


مومياوتان من حفائر بعثة أجنبية في منطقة ميت رهينة. 


كانت نصوص القانون تسمح بخروج الآثار, إلا أنها كانت في الوقت ذاته؛ تشتمل على 
عديد من الضوابط؛ التي تحول دون خروج القطع النادرة أو ذات القيمة؛ كما كانت تعطي 
لمصلحة الآثار اليد العليا والكلمة الأخيرة في موضوع القسمة. ولكن للأسف. كان ذلك 
كله حروفا و كلمات سطروها على الورق؛ أما على أرض الواقع.. فالأمر كان مختلفًا تمامًا: 


فالقسمة كانت تجري بمعرفة البعثة الأجنبية» وبإشراف تام من رئيسها.. أما مندوب 
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مصلحة الآثار. الذي كان في الأغلب الأعم أجنبيًا كذلك: فقد كان يوافق على القسمة, 
التي دونت بخط اليد على فقسمين في ورقة بيضاء؛ لتوضيح نصيب كل جانب من الجانبين 
المصري والبعثة. سواء تمت هذه القسمة في حضوره أو في غيابه. 

وكنتيجة منطقية لهذا التسيب الواضح. وصل هوس المكتشفين إلى أقصى مداه وأعلى 
ذروته؛ وتفشت ظاهرة التنقيب.. ويكفي أن أحد هواة التنقيب! من السويد» وكان يدعى 
أوتوسميث 5101411 0160: حفر في منطقتي سقارة والبر الغربي؛ واكتشف أكثر من مائتي 
قطعة في نهاية العشرينيات واستطاع أن يهربها خارج مصرء دون أن يعترض طريقه أحد. 
وهي معروضة حاليًا بإحدى متاحف السويد! كما تم اكتشاف عديد من القطع الأثرية؛ مثل: 
التمثال النصفي للملكة نفرتيتي؛ الذي تم العثور عليه في منطقة تل العمارنة* بالمنيا عام 
3 . على يد عالم الآثار الألماني 1110118 لودويج بورخارت 81111521014. 


1) ويندرج أوتو سميث تحت فئّة الهواة. ومنهم الذين نقبوا في مصر في القرن الماضي؛ ولكن لم يتم اكتشاف أمرهم. 

2) تل العمارئة تقع على بعد 60 كم من مدينة المنياء وهي المكان الذي اختاره أخناتون؛ ليكون عاصمة لمصر خلال فترة حكمه؛ وكانت تسمى 
آخت آتون أو ( أفق آتون). ومُجرت تمامًا بعد موته. ويرجع اسم تل العمارنة إلى قبيلة عربية؛ تسمى بني عمران؛ عاشت في ذلك المكان: 
خلال القرن التاسع عشر. 
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ترف نهر يوم ودم يا درم روفي تف رورم وميم مولن 


وبعدها بحوالي عشر سنوات؛ أي في عام 1922. اكتشف عالم الآثار البريطاني 
61 110177/210 هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون”؛ فازد اد الضغط على الحكومة 
المصرية؛ لتقوم بالتوسع في نظام القسمة! وكانت الحجة هي ارتفاع نفقات ومصروفات 
التنقيب. وضرورة وأهمية الاكتشافات الأثرية. 


3) توت عنخ أمون من أشهر الملوك المصريين: خلال الأسرة الثامنة عشرة؛ وترجع شهرته لمقبرته, التي تم اكتشافها شيه كاملة؛ ومحتوياتها 
معروضة بالمتحف المصري بميدان التحرير 
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ورضخت حكومتنا السنية. في تلك الفترة: لهذه الضغوط الخارجية؛ فللسياسة - كما 
يعلم الجميع - اليد العليا دائمّاء والدور المهم الذي تلعبه في حياة الدول والشعوب؛ وإن كانت 
الأدوات تختلف من فترة إلى الأخرى كما حدث في الثلث الأخير من القرن العشرين: بعد أن 
تم استبدال الآثار بالبترول؛ الذي أصبح يحتل المكانة الأولى؛ ويُلقب بالذهب الأسود! 

ولأن مصر كانت لا تولي - في تلك الفترة؛ أي من نحو مائة عام تقريبًا - اهتمامًا كبيرًا 
بالآثار. نجحت الضغوط الدولية على الحكومة المصرية في عقد مؤتمر القاهرة الدولي الأول 
للحفريات عام 1937 ؛ في مستهل فترة حكم الملك فاروق الأول؛ ووضع هذا المؤتمر توصية 
خطيرة في أعماله الختامية. نصت على أن هيثات الآثار والمتاحف الأجنبية لا تستطيع 
الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية؛ لذا يتعين على الحكومة المصرية أن تمد يد العون لتلك 
المتاحف الأجنبية؛ لتملك الآثار التي توجد مزدوجة في متاحفها الوطنية؛ مع منح المكتشف 
أولوية الحصول على حصة المكتشفات. التي تمت على يديه!! وهكذا - وببساطة شديدة - 
وتحت شعار الوفاء بالمهام العلمية والتعليمية - أصبحت للمكتشف الأولوية في نظام القسمة؛ 
فضلًا عن خروج القطع الأترية المزدوجة لدينا لصالح المتاحف الأجنبية أي كأن العملية 
تتم بأثر رجعي؛ وبالطبع لاقت هذه الاتفاقية قبولًا ورغبة في تنفيذها. 

ورغم أن مصر منذ الثلث الأول من القرن الماضيء لم يكن ينقصها علماء الآثار 
العظماء. أمثال: سليم حسن و أحمد كمال باشا وزكريا غنيم وغيرهم. إلا أن تغيير بند 
القسمة أو تحفيق حدحه كان مسنتعيلا بل ريما كان من الخطوطل الحمراء. القى لا يستظيم 
أحد أن يقترب منها بمقاييس ذلك العصر. 

كنت في كل مرةء أقرأ فيها توصية هذا المؤتمرء تنتابني مشاعر الحزن والغضب ويتبادر 
إلى ذهني ما دار بخاطر علماء الآثار المصريين والمئات من عمال الحفائرء الذين تفوقوا 
على نظرائهم من الأجانب في تلك الفترة؛ وأشعر بالسخط الرهيب والغضب العميقء الذي 
اشتد في داخلهم حتى كاد يعتصرهم. وهم يعملون: وفق قانون يجبرهم على أن يشاهدوا 
- أمام أعينهم - نصف تراث بلدهم وحضارتهاء يخرج من رحم أرض وطنهم: إلى بلاد 
المستكشفين الأجانب بسهولة وبساطة وبمباركة حكومية:؛ وربما زادني الخيال فكدت أرى 
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عيونهم: وقد لمعت وتلألأت فيها دموع احتبست بداخلهاء وحال الكبرياء دون انهمارها 
حزنًا على قطع أثرية لا تقدر قيمتهاء ولا يعرف أهميتها إلا من أغنى سنوات؛ من عمره؛ في 
استخراجها وترميمها! ومع نجاح المجلس الأعلى للآثار. في الفترة من عام 2001 حتى عام 
1 : في استرداد آلاف القطع المهربة.. كان السؤال الدائم الملح؛ هو: هل كان نظام 
القسمة المسؤول الحقيقي والمتهم الأساسيء وراء خروج كل آثارنا الموجودة في الخارج 5! 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال محيرة نوعًا ماء وتثير الدهشة؛ فنظام القسمة لم يكن 
وراء خروج النسبة الأغلب من آثارنا الموجودة بالخارج. وإنما تعددت الطرق المشروعة: التي 
ساهمت بطريقة أو بأخرى في تهريب آثارنا والاتجار فيها. وسرعان ما ستزول الحيرة وتختفي 
الدهشة؛ عندما نعرف أن عمليات الحفر والتنقيب؛ التي كانت سائدة أوائل القرن الماضي, 
كانت تتكلف عشرة قروش يوميّاء ولم يكن اصطحاب مفتش آثار مصري أمرًا إجباريّاء ولكن 
في حالة وجوده.. فإن التكلفة كانت ترتفع إلى عشرين قرشًا في اليوم!!! عشرة قروش مصرية 
فقط لا غير؛ كانت تفصل بين التنقيب والتهريب!! وما بينها من سرقات مشروعة!! 

في عام 1951 ؛ صدر القانون رقم 215 ؛ وهو الأسوأ على الإطلاق من بين قوانين الآثار 
السبعة المتعاقبة في تاريخناء فقد تضمن من بين نصوصه - للأسف - بعضًا من توصيات 
مؤتمر القاهرة الدولي للحفريات 1937 ؛ لتصبح ملزمة لنا بقوة القانون! وكأننا كنا نخالفها 
قبل صدوره.. فاحتاج الأمر إلى تقنينها !! ومن حسن الطالع أن التوصية الخاصة:؛ بمنح 
المكتشف الأولوية في القسمة؛ لم يؤخن بها على الإطلاق. وفي ظل هذا القانون جحت 
البعثات الأجنبية في اقتسام بعض مجموعات نادرة؛ وقيمة من الآثار المصرية؛ بسبب 
ضعف الرقابة على أعمال البعثات؛ وعدم وجود ضوابط حاسمة لأعمال الحفر والتنقيب؛ 
وضخامة نسبة القسمة التي كانت تتجاوز النصف أحيانًاا 

أما القانون رقم 117 في منتصف عام 1983 ؛ فقد كان نقطة فاصلة في تاريخ نظام 
قسمة الآثار المصرية؛ فبعد خروج عديد من القطع الأثرية المهمة؛ بل والنادرة في أحيان 
أخرى.. ومع تصاعد الحملة الدولية لليونسكو؛ لمناشدة الدول بوضع ضوابط وقوانين أكثر 
صرامة للحفاظ على تراثها وحضارتهاء بدأت صفحة الآثار تستعيد لونها الرمادي تدريجيًا 


لحر 


تمهيدًا لعودتها بيضاءء وقد حاول المشاركون: في هذا القانون. إحداث ثورة تشريعية 
والقضاء على نظام القسمة؛ فجعلوها بنسبة 010؟ فقطء ثم أكدوا حق هيئة الآثار في 
اختيار القطع الأثرية أولاء وأضافوا بندًا يقضي بأنها يجب أن تكون قطعًا مكررة؛ وتستخدم 
لأغراض البحث العلمي والعرض المتحفي فقطء ولا يجوز للبعثات الأجنبية الاتجار فيها. ولا 
شك أن المشاركين في هذا القانون يستحقون التحية: فقد رأوا أنه ليس في الإمكان أفضل 
هنا كان وأن نسي 1/010 لن تشكزيشينا مع بدية الشروط التى وشفيوها ولره تكون عينا قلق 
مصرء ولن تخرج معها آثار كثيرة: مثلما كان الحال في الماضيء وأصدروا القانون على هذا 
التحي مع أن الأمنز كان 'من الممكن أن ينتهى يعبادة واحدةه هي أ ما مقط ةيظل مدا 
لمصر. ولكن قياسًا على القوانين السابقة؛ التي سمحت بنظام القسمة المقيت. وبمراعاة 
أنها كانت مرحلة انتقالية من نظام قانوني: يتهاون في حق الآثار. إلى نظام جديد للحماية 
الحقيقية: فلا بأس به. 

وعقب تولي الوزير/ فاروق حسني مسئولية وذارة الثقافة في عام 1988 ؛ أصدر قرارًا 
مهما و تاريخيًا - وسيظل تاريخيًا من وجهة نظري - بتعطيل تنفيذ هذه المادة من القانون 
رقم 117 لسنة 1983: وظل القرار الوزاري ساريًا حتى يوم 2010/2/13 ؛ وربما لم تتنبه له 
أية بعثة من البعثات الأجنبية فظنوا أنه صحيح قانونًاء رغم أنه لم يكن كذلك؛ لأن الوزير 
لا يملك مخالفة نص قانوني بقرار وزاري؛ كما لم يتحدتث فيه أو عنه أي مسئول عن الآثار 
طوال هذه السنوات. ولم نتباه به أو نتفاخر بإصداره كإنجاز عظيم للوزير؛ مثلما نفعل مع 
قرارات أقل منه كثيرًا ضي الأهمية: مع أنه كان يستحق التفاخر والزهو بحق. 

وحسنًا فعلنا فلو أن أية بعثة للحفائر والتنقيب أقامت دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس 
الدولة؛ للمطالبة بنصيبها من مكتشفاتهاء لمخالفة هذا القرار لنص قانوني في التشريع: 
لحصلت على أسرع حكم بإلغاء هذا القرار. ولخرجت من مصر محملة بنسبة 010/؟ من 
الآثار المكتشفة؛ وربما كان المسثولون عن الآثار في شرف توديعهم بالمطار أيضًالا وكان 
لابد للدائرة أن تعود بيضاء ويختفي نصفها الأسود. بعد أن تحول إلى اللون الرمادي بعد 
سنوات طويلة؛ جعلها نظام القسمة حالكة السواد. قصدر تعديل قانون الآثار الجديد رقم 
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3 نسنة 2010 صباح يوم 14 فبراير الماضيء يحمل بين طياته نصًا حاسمًا قاطعًاء يقضي 
"بأن تجموع الأخان المعحففة من" الجيكات الأحليية أو الصسرية فمري ملكا لتخضير : 

واليوم بإمكاننا أن نتحدث - بكل فخر - عن قرار وزاري؛ صدر منن أكثر من عشرين 
عامًا بمنع تطبيق نظام القسمة؛ وأنقن آلاف القطع الأثرية من خروج بلا عودة؛ بعد أن سكتنا 
عن التباهي به كثيرًاء وهنا لابد أن نقول وداعًا - وبكل ثقة - للنظام الأول من نوعه؛ الذي 
كان قائمًا على العدل وقسمة الحق بالتساوي؛ ولكنه يُعتبر عنوانًا للظلم والتعدي. 


تجارة الآثار المصرية 


كان الاكجا وه الأكاز النسرية. هن طريق البيم و الطرا + يشكل مصلا كاملة مما مناه 
الآثار المصرية؛ التي استمرت لسنوات طويلة: حتى أتى على ما لم يستطع أن ينال منه نظام 
القسمة: فقد سمح قانون تجارة الآثار وتصديرها في خروجها واستقرارها بمتاحف أجنبية, 
ولدى هواة جمع الآثار بالخارج بكميات كبيرة؛ يصعب حصرها الآن. 

ومن الأمور التي تدعو ربما إلى الدهشة والتفكير. على حد سواءء أن تظهر أصوات الآن 
تطالب بعودة نظام التصديرء والسماح بتجارة داخلية للآثار. بعد أن تنوعت تشريعاتنا 
الوطنية ما بين تنظيم الاتجار في الآثار. والسماح بتصديرها واستيرادهاء والتنازل عنها 
للفير. وتبادلها وبيعها للمواطنين والأجانب. وبعد أن اتضح لنا ما يترتب على الاتجار في 
الآثار من أضرارء وما لحق بنا من خزيء ونحن نفرط في ما تركه لنا أجدادنا من تراث؛ ندر 
أن يوجد مثله في أي مكان آخر. 


صفحة من سجل تبادل الآثار 


ومنن بداية القرن الماضي حتى نهاية السبعينيات منه. ظل الحال على ما هو عليه.. 
عشرات القوانين واللوائح التي تنظم وتحذف وتضيف, ولم يكن أي منها يهدف إلى حماية 
الآثار بشكل جديء رغم القيود التي تم وضعها أمام الاتجار والتصدير. ومع تصاعد 
الحملات الثقافية والفكرية ضد التجارة الدولية غير المشروعة للآثار, نتيجة غابة القوانين 
واللوائح التي تبيح تداولهاء وبناءً على قرار من مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بتاريخ 
9 :”» أصدر وزير الثقافة وقتها قرارًا من مادة وحيدة؛ بوقف منح تراخيص 
للأفراد لتصدير الآثار إلى خارج البلاد: أيّا كان مصدرهاء وأعقب ذلك صدور القانون 
7 لسنة 1983: الذي منع تجارة الآثار داخليًاء وقرر لها عقوية الحبس والغرامة جزاءً 
لمخالفة أحكامه. وكان إلغاء الاتجار نتيجة طبيعية متوقعة ومترتبة بصورة منطقية على 
إيقاف التصدير للخارج. 

وحتى نكون منصفين في تقييم تلك الفترة؛ دعونا نعد إلى البدايات الأولى لتجارة الآثار 
وتصديرهاء ونقيم التجربة - ممًا - بموضوعية: دون انفعال أو تحيز لرأي. ربما يفتقر إلى 


سند يدعمة ويقويه. 
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5 بقبول فائق الاستيام ما 


الطية الاصية لالط ا سرة 1س انم 


صورة من تصريح تصدير الآثار (يناير 1950). 


كانت البداية عندما عرفت مصر تجارة الآثار: بعد أكثر من سبعين عامًا على إصدار 
قوانين لحماية الآثارومنع تصديرهاء أو الاتجار فيهاء فقد صدر في عام 1912 أول قانون في 
مصرء يسمح بتجارة الآثار وتصديرها. وكانت البداية بأن تم السماح للمكتشفين بالاتجار 
في الآثار؛ التي تؤول إليهم من جراء نظام القسمة.. حتى هذا الحد , كان الأمر يبدو مقبولا, 
أما الطامة الكبرى فكانت في نص الفقرة الثانية؛ من المادة الرابعة من هذا القانون: التي 
أجازت للأفراد الاتجار في الآثار: إذا كانوا قد قاموا باقتنائها بسلامة نية !!! فالشيطان 
يقطن دائمًا في التفاصيل. 

ورغم أن المتاجرين بالآثار كانت لديهم دفاتر لتنظيم تجارتهم ولديهم تراخيص من 
الحكومة؛ وكان القانون يسمح لمفتشي الآثار بالمرور عليهم بصورة دورية؛ ودخول حوانيتهم 
ومخازنهم في أي وقت لتفتيشهاء ومراجعة ما بهاء ومطابقته مع ما هو مثبت بالدفاتر.. 
ورغم العقوبات الرادعة التي وضعت للمخالفين: سواءٌ بالحبس أو بالغرامة التي تصل إلى 
ماثة جنيه في ذلك الوقت؛ أي منن مائة عام؛ وهذا المبلغ كان - ولا شك - ثروة بمقاييس 
ذلك الزمان أكثر منه غرامة: إلا أن هذا القانون لم يعد على مصر بفائدة تذكرء بل بالعكس 
تسبب في خروج مثات بل آلاف القطع الأثرية؛ فبعد صدوره بخمسة أشهر فقطء أصدر 
رئيس الوزراء قرارًا بتنظيم عملية تصدير الآثار المصرية؛ التي كانت نتيجة طبيعية متوقعة 
للسماح بالاتجار فيها.. ولما كان الطيران لم يكتشف بعد كوسيلة نقل: فقد نصت المادة 
الأولى من قرار رئيس الوزراء على أن يكون التصدير بطريقي البر والبحر؛ وبترخيص من 
”“حضرة جناب" مدير مصاحة الآثار المصرية. والملاحظ أنه لم يكن يذكر مدير مصلحة 
الآثار في القوانين أو المكاتبات الرسمية: إلا وتسبق صفته هذه العبارة للاحترام والتوقير, 
وتلاشى ذلك كله عام 1953 مع إلغاء الألقاب !! 

وعندما نطالع قوانين ولوائح تصدير الآثار؛ ينتابنا على الفور شعور غريب من عدم الفهم 
والإدراك لمغزى ما دار بذهن المشرع, وهو يصوغ تلك المواد؛ فطرود التصدير التي يسمح 
بخروجها من البلاد كانت تقتصر على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والبيزنطية 
والقبطية؛: ويضيف النص: أنه إذا جد أثر. يرجع لعصر آخر بخلاف هذه العصور. سيتم 
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رخفض طلب رخصة التصدير الخاصة به! ولا يتبق من العصور إلا العصر الإسلامي. 

ودون أن نخوض في مقارنة بين آثار العصور المتعاقبة على مصرء ومدى أهميتها.. إلا أن 
هذا القرار كان يدل على عنصرية فاضحة؛ وتعصب واضح لآثار العصر العربي؛ كما أطلقوا 
علمةزر اميوور اكات "انكام ركعي كلذف دوا هر ناب الأكا رشق مامة وقان ايا 
تعسمًا غير مبرر من الدولة العثمانية الإسلامية؛ التي كانت مصر لا تزال تحت ولايتها فى 
تلك الفترة؛ لصالح الآثار الإسلامية؛. وعلى حساب الآثار الفرعونية؛ التي ليس لها مثيل في 
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أ الآقار ناراد,لصديرها حب [سسدرها إلى كنتسف اللسرى قبل الساعة النارة سياس لنسحبا إمسرفة (للجنة . 
لل ذ ممم 0 ممستب ستل ور ريسن جارنن 1 “ا 


رخصة تصدير ستة طرود أثرية إلى سويسرا من ميناء الإسكندرية في الستينيات . 

أما في الفترة ما بين عامي 1912 و1951 فقد ازدهرت تجارة الآثار فى مصرء بشكل 
غير عادي, فظهر عديد من المحال المرخصة وغير المرخصة. التي تبيع الآثار, سواء 
التي كان مصدرها الحفر المرخص له باعتبار أنه كان مباحًا للأغراد وقتها. أو من خلال 
ما تحصل عليه البعثات الأجنبية كمكافأة لها على اكتشاف تراثنا وآثارناء فلقد كان من 
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حق هذه البعثات أن تحمل معها نصيبها إلى الخارج:؛ أو تعيد بيعه لناء فنعرضه بدورنا ضي 
محلات ونبيعه للآخرين: وكل ما فعلناه أننا فرضنا رسوما على تصديرها !! 

ساهم القانون: للأسف الشديد, في إهانة الآثار المصرية والتقليل من شأنها وقدسيتهاء 
فسمح للباعة الجائلين ببيعها على الأرصفة. بشرط ألا تزيد قيمة التمثال الواحد عن خمسة 
جنيهات!!! وكانت العقوية الحبس أسبوعًا أو غرامة: قدرها جنيه مصري واحد. أو إحدى 
هاتين العقوبتين إذا تمت مخالفة شروط الترخيص. ويؤسفني أن أضيف أن تلك العقويات 
كانت في وقتها أقل من عقوبة بيع الخضروات و الفاكهة دون تراخيص!!! 

وفي منتصف القرن الماضي. دخلت الدولة نفسها هذا المضمار؛ لتنافس تجار الأثار 
في بضاعتهم. بعد أن اكتشفت فيما يبدو أنها تجارة مربحة؛ وضربت عرض الحائط بكل 
ما يقال عن قدسية الآثار وهيبتها وكونها ترانًا وحضارة... وغيره من الشعارات؛ التي كان 
يتشدق بها الجميع. ولأن الدولة لم تكن أبدًا تتمتع بالخبرة التجارية؛ ولم تكن تتعامل مع أي 
سلعة إلا بمنطق وأسلوب إدارة القطاع العام الشهير؛ والذي كبدنا خسائر هائلة في قطاعات 
عديدة حتى مع الآثار. فقد وقع الاختيار منتصف القرن الماضي على القاعة 56 بالطابق 
الثاني من المتحف المصري؛ لتكون شاهدًا. على مدار سئوات طويلة؛ على تجربة القطاع 
العام في بيع الآثار المصرية - إن جاز التعبير!!- لقد كانت تلك القاعة أشهر صالة مبيعات 
للآثارفي مصرء يرتادها المصريون والأجانب, الهواة والمحترفون: وكانت وزارة المعارف 
العمومية تعرض فيها قطعًا أثرية للبيع. بعضها لا يتجاوز ثمنه بضعة جنيهات؛ والبعض 
الآخر يصل إلى المئات. 


0 


عد تفي 


را لي 0 
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ا. أل 


-. مبيناء الشعدن 


ويؤكد بعض شيوخ الآثاريين - ربما بحكم انتمائهم لزمن جميل مضىء أو لشعورهم 
بمسئولية عن آثار بلادهم وعن قرارات وقوانين. صدرت دون استشارتهم: أو لرغبتهم في 
الدفاع عنها وتحسين صورتها بدافع من عشق وولع بحضارة بلادهم وعظمة آثارها - أن بيع 
الآثار كان يقتصر على ما هو مكرر.. وكمثال على ذلك. تمثال المجيب (الأوشابتي): الذي 
يوضع منه أحيانا في المقبرة الملكية الواحدة أربعماثة تمثال”. ولا شك أن هذه القصة لم 
يذكرها الآثاريون لشباب العاملين في حقل الآثار إلا خجلا من وضع قانوني قديم» لا ذنب 
لهم فيه؛ ولحفظ ماء الوجه؛ فالمادة 22 من القانون 215 لسنة 1951 كانت تسمح بالاتجار 
في الآثار وبيعها دون تمييز. وكانت تعطي المتاحف الحق شي بيع ما تستفني عنه من آثار 
دون معايير واضحة؛ ونظرة واحدة لبعض صور القطع الأثرية المنشورة؛ تكشف أن بعض 
التماثيل: التي بيعت لأفراد ومتاحف أجنبية. هي ذاتها التي يبذل المجلس الأعلى للاثار 
اليوم جهودًا خارقة لاستعادة مثيلاتها من الخارج؛ بعد تهريبها من موطنها الأصلي مصر! 

وعلى العموم لا يسعني - رغم كل شيء - إلا أن أتحفظ على السماح ببيع الأثر المكرر؛ لأنه 
في الواقع يعد أثرّا حقيقيًا أيضًاء لا يصح التفريط فيه بالبيع أو التجارة أو القسمة أو الهدية!! 


١١15ه‎ 


تم 


هادة ؟ ؟ - 8 تكرن الآ:ارعلد لللكية الخاصة أوالتصرفات فها عدار 


(١)الآثار‏ الموجودة وقت العمل بهذا القانون فى المجمرمات اللماصة 
أى فى حيازة تجار العاديات ٠‏ 


( ؟ ) الآثار الى تععلى للكتشاب طبةا للادة ١ ١‏ 


)"١‏ الآثار الى نعطما اللمكومة بطربق البدل أو تتصرف فيها بالبيع 
أو التنارل عليقا للادة ه 


١غ‏ )الآثار المستوردة من الخاريج .- 
٠ ١‏ ) آثار القى الثابى الى جلت وم ترح الدول” ملكتها 4 وذلك 
١ 3‏ 8 
حس اصاة أحكام المواد 6 و/الاوم1 


(8) الآثار الى تعرضها المناحف للبيع ما ستذى عنه . 


نص المادة 22 من قانون 215 لسنة 1951 . 


4) كان المصريون يعتقدون أن الملوك بحاجة إلى من يجيب نداء الآلهة في العالم الآخر. ويعمل في حقول الجنة؛ ولذلك كانوا يضعون معهم 
الأوشابتي أو تماثيل المجيب, التي بدأت بواحد فقط في الدولة الوسطى. ثم أصبحت 365 بعدد أيام السنة في الدولة الحديثة؛ ثم وصلت إلى 
0 خلال العصر المتأخر. وكانت توضع معهم الأدوات الخاصة بهم مثل: الفؤوس والسلال. 


الك 


بعض نماذج التمائيل؛ التي كانت تباع في المتحف المصري. 


وعندما اشتركت مع زملائي في المجلس الأعلى للآثار. في إعداد مشروع قانون حماية 
الآثار الجديد. كان جميعنا في منتهى الحرص على وضع نصء يمنع الاتجار نهائيًا في 
الآثار. وأضفنا إليه أن نقل الملكية الخاصة المسجلة لا يكون بمقابل نقديء إلا في المقتنيات 
الخاصة.. وكان هدفنا من ذلك ليس محاربة الاتجار فحسب. بل إعادة الهيبة والاحترام 
لآثارنا؛ حتى لا يتحول تراثنا الغالي إلى سلعة تباع وتشترىء مهما ارتفع ثمنها حتى لا تقل 
قيمتها! ولقد شاركني الكثيرون الرأي وقتها بأن كل قطعة تحكي جانيًا من تاريخناء وأن أي 
قطعة؛ حتى ولو كانت مكررة: فهي متفردة ورائعة. 

ولنتوقف هنا قليلا ولنسترجع مرة أخرى ما دار تحت قبة البرلمان؛ وكيف وقف البعض 
في عام 2010 ينادون بعودة تجربة الاتجار والتصدير للخارجء وكيف كانوا يتشدقون ببعض 
العبارات؛: التي يهوى البعض استخدامها من قبيل اعتناق ثقافة الاختلاف عن الآخرين من 
نوعية الغزات ملك البشرية جمعاء:وكد اول الآخار بدلا من تجارتها وحرية خروبها بدلاسن 
تصديرها .... إلخ: ولنطلق لخيالنا العنان» ونرى كيف سيكون حال آثار هذه البلاد, إذا تم 
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لهم ما أرادواء وكيف كانت صالات المزادات ستفتتح لها فروعًا في مصرء سرعان ما تتحول 
إلى مراكز تجارية ضخمة؛ وحتمًا كان سيسمح بخروج الآثار مرة أخرى؛ ولكنها ستكون - ضي 
تلك المرة - في اتجاه واحد فقط ويلا عودة..! 

إن الأقلية التي كانت تنادي بعودة تجارة الآثار أوتداولها؛ كما كان يحلولهم تسميتهاء كانوا 
يرددون عبارات؛. دون أن يع أى عنهه يحتيقتا القانونية ومدلولها الصحيح؛ فكانت حجتهم 
مثلّا ضرورة الاقتداء بالتشريعات الأوروبية الحديثة؛ ونظريات القانون الجديدة. ومن وجهة 
نظري: فإن هذه كلمات حق ولكن يراد بها باطل؛ لأن نظرة سريعة ولومن غير متخصص 
في القانون على تشريعات دول أوروبية عريقة مثل فرنسا وإيطاليا واليونان. ستكشف لنا أن 
تداول الآثار وطرحها للبيع أو تصديرها أو حتى الملكية الخاصة:؛ التي يتشدق بها البعض. 
ويملاً الدنيا صراحًا للدفاع عنهاء كل ذلك منصوص عليه في نطاق محدود للغاية بتلك 
التشريعات الأجنبية. وإذا ما تم السماح بالاتجار والملكية الخاصة:؛ فإنه يكون غاليًا لآثارنا 
الفرعونية والإسلامية والقبطية: التي ذهبت إليهم بأخطائنا تارة وبسرقاتهم تارة أخرى, 
أما ترائهم وحضارتهم فهي دائمًا وأبدًا خطوط حمراء.؛ لا يجوز تجاوزها أو مجرد الاقتراب 
منهاء ولكننا لا نقرأ ونردد ما يقوله البعض دون فهم: إنها سياسة القطيع للأسف الشديد. 

في فرنسا على سبيل المثال نجدء أن المادة الأولى من قانون حماية التراث الحضاري 
تقرر أن المقتنيات الثقافية - لاحظ أن القانون لم يستخدم لفظ "آثار” في هذه المادة - 
الي تمثل كروات قومية سحظوز تصديرها أو امتلاكها أوالاتجازضيها حطرًا يانا: كم عرفها 
نقصضياة يأنها جميع :النقفنيات: الحىتشتنن المتجشوعات العامة وفقطن الدولة» ومجموهات 
المتاحف الفرنسية؛ وجميع المقتنيات المصنفة تحت قات المعالم والمحفوظات التاريخية؛ 
وجميع المقتنيات التي تمثل أهمية كبيرة للتراث القومي من الناحية التاريخية أو الفنية أو 
الأثرية؛ والنص نفسه تجده في القانون الإيطالي؛ ومثيله بالحرف الواحد في قانون الآثار 
باليودان. 

ويتضح. دون أن أسترسل في تفاصيل سرد مواد قانونية بدول أوروبية» أننا عندما اعتبرنا 
حضارتنا الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى نهاية عصر الأسرة 
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العلوية من التراث القوميء الذي لا يجوز الاتجار فيه أو تصديره؛ لم نخالف التشريعات 
الحديثة: بل بالعكس سايرناها وأخذنا عنها. ويظل السؤال الملح الذي يجب أن نطرحه. 
رغم أنه لا يجد إجابة لدينا: ما تلك الحقبة من تاريخنا التي لا تعتبر مهمّة؛ حتى نستبعد 
آثارها حسيما طالب البعض بذلك؟! ولن تكون الإجابة سهلة بالتأكيدء لأننا - بعد تفكير 
بسيط - سنعرف أن تاريخ مصر والآثار. التي تخلفت عن حقباته المتعاقبة تندرج جميعها 
تحت وصف “تراث قومي” يجب علينا أن نتكاتف للحفاظ عليه؛ بما فيها تراث الأسرة 
العلوية. الذي مازال نحو خمسين عامًا منها أو يزيد خارج نطاق حماية الآثار. رغم أنها 
تشمل عصر اثنين من أهم ملوكناء وهما: الملك فؤاد الأول والملك فاروق آخر ملوك مصر. 
ورغم أن المادة الثانية من قانون الآثار الحالي تعطينا الحق في تسجيل ترائهما بالكامل 
كآثار مصرية: إلا أننا كالمعتاد نتحرك بعد وقوع الحدث. فنحن لا نحب أبدًا أن نصنع 
الحدث!! 

كنت دائمّاء وما زلت على قناعة تامة بأن آثارنا متفردة من بين كل آثار العالم: وهي 
الأعلى قيمة والأكثر إهداراء وزادت قناعتي عندما شرفت بالعمل في مجال حمايتها لأكثر 
من سبع سنوات؛ واليوم أستطيع أن أقول؛ بكل ثقة وحسم و فخر أن زمن بيع وتجارة وتصدير 
الآثار قد ولى وانتهى: طالمشهد الذي كان المتحف المصري يتصدر خلفيته عند دخول 
شخص من البوابة الرئيسية؛ يرتدي ملابس كاملة. ويضع قبعة على رأسه متجهًا صوب 
الطابق الثاني حيث صالة المبيعات بالقاعة 56 ليقلب بيده في تراث مصرء وينتقي ما يعجبه 
من حضارتها فيشتريه لقاء بضعة جنيهات؛ هذا المشهد قد تبدل وتفير فأصبح الآلاف 
من الأجانب يدلفون من البوابة الركيسية اليوم صوب القاعة نفسها 56 . التي تحوي آثار 
حضارة مصر ينظرون إليها بعيون مشدوهة: ويتابعون بانبهار عظمتها وروعتها.. وعندما 
يغادرونها يمرون مجبرين على قاعة أخرى. فينحنون احترامًا لجهود تجربة مصرية رائدة 
في استرداد الآثار المصرية.. إنها القاعة 44 . التي تحوي جانبًا من تراثنا الحضاري؛ الذي 
رعق لقرية كرضك مار من حزاء البيع والاتجار والعضد ووو لوانتن عاد لموطقة 
واليقية أآتية. 
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انقو فرة ره ود ةعدار و نووت هو اريريه فووا م نويروا هوم ةرررم عار عزويو يمرو يه ورك رمه زر ررم ف بروج رورجم يه رم مم رم نر م رورم مجو رف ف ةوج ت ورب زيرف م مين 


الملكية الخاصة والحيازة: دفتر حرف ز 


لساسيق 
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إذا ما تصفحنا أوراق نظام الحيازة والملكية الخاصة بالآثار المصرية؛ فسنكتشف 
أنه قبل عام 1905 ؛ لم يكن التشريع المصري لحماية الآثار يعرف معنى أو مرادمًا لكلمة 
الحيازة؛ وكانت الملكية الخاصة لا تخضع لأحكام قانونية محددة؛ بل كان قانون حماية الآثار 


وقتها يهتم فقط بالملكية العامة؛ 
أي ملكية الدولة للآثارء أما 
الأخطر فتمثل في أن من يحوز 
وا ستدولة قماكية تاصنة. لاقن 
كان لا يُسأل عن سبب حيازته 
لهذا الأثر أو مصدره.. كانت 
هناك حالة من التجاهل لتنظيم 
الملكية الخاصة؛ وفيما عدا بعض 
القواعد القانونية التي لا تزيد 
على عدد أصابع اليد الواحدة: 
يمكننا أن نقول بأن المبدأ السائد 
وقتها هو«أنك حر ما لم تضر»! 
أي افعل ما شئت بالآثار: دون أن 


تسبب ضررا للاخرين. 


: 
/ 
| 


ا صورة من سجللات البحيازة 0 دقتر حرف ل 
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لقد كانت الآثار المصرية؛ في ذلك الحين: مثل أي سلعة تباع وتشترى. اوكانت ططق 
عليها قاعدة القانون المدني الشهيرة: ' أن الحيازة في المنقول سند ملكيته '؛ فكان يمكن 
لأي شخص أن يحفر وينقب ويبيع الآثار المصرية: التي عثر عليها أو يحتفظ بها بمسكنه. 
دون أن تقول له أحد مون أين للك هذ ا؟ وق ظل هنذ! الوظق مسق اتعلى نا هو عليه يذ 
الشكل لسنوات طويلة؛ يكاد يجمع المؤرخون أنه بدأ مع الحملة الفرنسية بعد العثور على 
حجر رشيد وفك رموزه؛ مما ساعد على انطلاق الشرارة الأولى للولع بالآثار المصرية في 
فرنساء ثم انتشارها ببقية دول أوروباء حتى بدأنا نشارك فيها بدورناء ولكن بأسلوبنا الخاص 
وقتها عن طريق مساعدة الأجانب على التنقيب عن آثارنا وتهريبهاء بعد ذلك. باعتبار أثنا 
نحن كاين نلعيل أنكيلة حفن التيانة ١1‏ 

عندما أصدر الخديوي إسماعيل لائحة الأشياء الأثرية» والتي اهتمت بوضع قواعد 
تنظيمية للحفائر والترخيص بها. جاءت هذه اللائحة - التي وافق عليها السلطان التركي؛ 
باعتبار أننا كنا خاضعين للاحتلال العثماني - في سبع مواد؛ أهمها المادة الأولى التي 
حظرت إجراء أي حفر إلا بترخيص رسمي من وزير الأشغال العمومية. إلا أنه. ومع ذلك ظل 
القصور التشريعي ملازمًا لحالات الملكية الخاصة كظلها؛ فلم تحدد تلك اللائحة أو غيرها 
من اللوائح والقوانين. التي تعاقبت على صدورها الإجراءات أو القواعد. التي يتعين اتباعها 
بعد صدور رخصة لشخص بالحفرء وما الذي سوف يترتب من آثار قانونية على عثوره على 
قطع أثرية وكيفية احتفاظه بها... إلخ. 

وعندما نطالع قوانين الآثار القديمة أو أحكام المحاكم للحالات. التي كانت تعرض 
عليهاء تستطيع أن تستشعر - بسهولة - حالة من الفراغ التشريعي والحيرة, التي كان يقع 
فيها قضاة المحاكم الجنائية: عندما تعرض عليهم قضايا لأشخاص متهمين بحيازة آثار 
مصرية؛ سواءً كانوا يعرضونها للبيع أو حتى لمجرد أنها ضبطت بحوزتهم: ولم ار 
تبرير هذه الحيازة. وحتى نتعرف أكثر على حيرة القاضي ونعايش تلك الحالة؛ يتعيّن علينا 
أن تعرف أيضًا أن مصلحة الآثار. وقتها. لم تكن تقدم للمحاكم أية تقارير قنية عن فحص 
قطع أثرية: فكان القاضي يجد أمامه شخصًا متهمًا بحيازة تمثال. قد يكون أثريّاء وقد 
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لا يكون.. وحتى على هذا الفرض الجدليء فلا توجد جريمة واضحة المعالم» وبالتالي كان 
لا مفر من تبركته؛ لعدم وجود قانون يعاقب على هذا الفعل. ورغم أنه كان أمرًا سهلا أنيتم 
وضع تشريع ينظم الملكية الخاصة.. إلا أن ذلك لم يحدث؛ واستمر هذا الوضع على ما هو 
عليه حتى عام 1912 تقريبًاء دون إطار قانوني مكتمل بتشريعات حماية الآثار, وتم الاكتفاء 
وقتها بقواعد القانون المدني. 

وفي يوم من أيام شتاء عام 2009 , كنت أبحث بدار الكتب والوثائق القومية ضي أوراق قديمة 
عن قرارات وزارية. صدرت في الفترة ما بين عامي 1900 و1911 خاصة بالآثار المصرية 


بشأن موضوع معين. أثناء إعدادي تقريرًا قانونيًا عن إمكانية استعادة رأس نفرتيتي من متحف 


برلين: فوجدت بالمصادفة أول قرار وزاري؛ يتحدث عن الحيازة الخاصة للأفراد. 


مصّاعة الآثار الصريهة” القاهرة 
التخفت المصرىق 
دق كه ملم وحث 


مسحتضرة صاحب العزة مدير حركاة سكهكك سود يك المتكومة 
.4 


أرجو الابصر 42 بالشعون ستكك حديك المكومة يوق 


نحتوى على - 4 مي 2 0 
وعلمرا 35 المتحفف المصرى والمئوان الآ فى : 
ملح على لد ضما ميل م . 


3 و 
سام خملا يو سير عه له فس 141 د 
وتفضاوا بقبول فائق الاسترام 2 1 1 


الصجن انما لل ]اس اكور ولا. 


تصريح للتصدير باستخدام سكك الحديدية. 


كان هذا القرار قد صدر في 1905/9/10 من وزير الأشغال العمومية؛ بصفته رئيسًا 
لمصاحة الآثار وكان خاصًا بنقل الآثار بالسكك الحديدية. وبموجبه. حظر القانون المصري 
نقل أي أثر من مكان إلى آخر عن طريق الشحن بالقطارء إلا بموجب رخصة رسمية من 
مصلحة الآثار بالقاهرة؛ وكان يُشترط في تلك الرخصة حتى تصدر أن يثبت الراسل سند 
حيازته المشروعة للآثار. المراد شحنها بالسكك الحديدية:؛ والحقيقة أنني لا أعرف لماذا 
اقتصر الأمر على السكك الحديدية؛: دون غيرها من وسائل النقل 5 صحيح أنه لم تكن 
تاك ومنيلة نفل :موي ولكن كانت عكاك وماق تقل مائية في تمن القزل خلى تيل المقال. 
ووسائل برية بين مديريات مصر.. ولكن الأهم الآن أن حيازة الأفراد في غير حالات الشحن 
بالسكك الحديدية كانت غير مقننة؛ ولكن على أية حال كان يمكن اعتبار ذلك القرار بمثابة 
القطرة الأولى للفيث؛ الذي تأخر للأسف سبع سنوات. حتى أتى في نهاية عام 1912 ؛ مع 
صدور القانون رقم 14 في السادس من ديسمبر من ذلك 0 


قرار تخصوص نعل الآ ثارات القدعة على سكل حديد الحمكومة (*) 


( المادة الاولى) 
لاإيقبل تقل أيذار سالمة م الآ ثار التاررحمة بالسكةالحديد إلا اذا كان معها رخصة 
ْ رسعمة مرع مصلحة الآ ثار بالقاهرة لضم الى أوراق الار, سالمة فلا تساد مطلهًا لا الىالراسل 
بلالونالرس لاله 


قرار وزير الأشغال العمومية, في الصادر 1905/9/10. 
في تلك الفترة انتشرت ظاهرة عند بعص أثرياء مصر والقناصل والسفراء الأجانب 
المقيمين بهاء ألا وهي حيازة مجموعات كاملة من الآثار. أو بعض القطع منها. وهوما كان 
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مرجعه - في الأغلب - التفاخر والتباهي فيما بينهم بهذه الهواية الفامضة والمكلفة في 
الوقت ذاته ؛ والتي كانت تدر ربحًاء إذا ما أرادوا أن يتصرفوا في بعضها بالبيع لمتحف 
أجنبي! وبالطبع آلت هذه القطع إلى ذويهم من الورثة: فجاء القانون رقم 14 لسنة 1912, 
وأورد استثناءً في المادة الرابعة منه؛ بشأن الآثار التي وصفها بأنها يمكن أن تكون محلا 
للملكية الخاصة:؛ ولأننا كالمعتاد - في أغلب أمورنا - لابد وأن نبدأ بداية جيدة وقوية؛ ثم 
يبدأ المنحنى في الهبوط؛ فقد أورد هذا القانون تعريفًا غير مفهوم للملكية الخاصة: ألا وهو 
أنها الآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية! رغم عدم وجود نصوص 
قانونية لتنظيم الحيازة: أو الملكية الخاصة بسلامة النية أو حتى بسوثها!! 

لم نعرف بالطيع معنى سلامة النية المشار إليها في هذه المادة؛ وكيف كانت تتحقق 
وقتهاء وهل كان الحائز - على سبيل المثال - يؤدي القسم أمام مدير مصلحة الآثار على 
سلامة نيته؛ أم أنه كان يأتي بشهود أم ماذا 5 ويبدو أنه ماذا !! لأن حيرة القاضي التي أشرنا 
إليها من قبل, كان لها ما يبررها وتحققت بالفعل في ظل هذا القانون.. فقد قام سبعة من 
الحائزين المسجلين لدى مصلاحة الآثار برفع دعوى أمام القضاء؛ بعد صدور هذا القانون 
بفترة لطلب الترخيص لهم بالاتجار في الآثار؛ وذقًا للقانون رقم 14 لسنة 1912 , والذي 
سمح بالاتجار في الآثار المصرية. 

ولكن القضاء وقتها قرر عدم جواز منح رخصة تجارة للمقتنين بسلامة نية لمجموعات 
من الآثار. وإنما يجوز لمصاحة الآثار أن تصرح لهم بتصريف ما لديهم فقط؛ ومعنى ذلك 
التصريف أن يسمح لهم ببيع ما لديهم لمرة واحدة فقط؛ دون أن تصدر لأي منهم رخصة 
بالتجارة فيه! وهو وضع قانوني غريب. أعتقد أنه كان غير دستوري؛ فما دمنا نسمح بتجارة 
الآثار. فلماذا نحرم من اقتناها بسلامة نية من الاتجار فيهاة! وإذا كان الذين اقتنوا تلك 
الآثار لم يتمكنوا من تصريف ما لديهم. فماذا هم فاعلون؟ أو بالأدق ماذا ضعلوا 5! الأرجح 
بالطبع أن هذه الآثار قد بيعت لأجانب؛ وتم تهريبها من مصرء أو بيعت بالداخل لهواة جمع 
الآثار؛ أي أنهم حققوا ربجًا من وراء هذا العوار القانوني للنص! 

ولكن يظل التساوّل مطروحًا عما إذا كنا نضع نصًا قانونيّاء نقول فيه عبارة (سلامة نية) 
دون معيار لهذه السلامة المفترضة.. فهل بعد ذلك يكون من المقبول أن نفرض قيودًا على 
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هذا الحائز بالنية السليمة: وتكون هذه القيود أكبر من تلك المفروضة على التاجر المرخص 
له والذي لم يشترط القانون سلامة نيته من الأساس ؟! 

النتيجة الوحيدة الإيجابية في هذا التخبط التشريعي؛ من وجهة نظريء أن تمثال رأس 
نفرتيتي كان حتى خروجه من مصر يعد ممتلكات عامة مملوكة للدولة؛ لا ملكية خاصة 
لمكتشفه؛ باعتبار أنه خرج بتدليس وغش مما يترتب عليه بطلان عقد القسمة؛ وفقًا لتلك 
القواعد القانونية المطبقة وقتهاء والتي اهتمت بالملكية العامة على حساب الخاصة: بل 
وأضرت بالأخيرة ضررًا بالعًاء ولكنها على أي حال رب ضارة نافعة؛ إذ ريما ننجح في 
استعادة نفرتيتي يومًا ما. 

بصدود القانون رقم 14 ؛ وبدء تطبيقه اعتبارًا من 7 ديسمبر 1912 . وضعت مصلحة 
الآثار العمومية قواعد للحيازة أغلبها للأسف غير محفوظ بالسجلات القديمة بهيئة الآثار, 
أو دار الوثائق القومية.. وأعيتني الحيل في البحث والتنقيب. إن شئنا الدقة؛ في الدفاتر 
والسجلات عن أصل هذا النظام ولوائحه؛ إلا أنها - في مجملها - على ضوء ما وجدته 
متاحًا منها كانت لا تخرج عن ضرورة أن تكون الآثار محل الحيازة الخاصة في ملكية الأفراد 
وحيازتهم: قبل صدور القانون؛ ويكون ذلك بسلامة النية إياهاء مع اعتبار الحيازة دائمًا 
وأبدًا أمرًا مؤقنًاا فالدولة تحتفظ لنفسها دائمًا بالحق في نزع الملكية الخاصة والاستيلاء 
عليها؛ إذا كانت هناك مصلحة قومية لها في ذلك مع حق الرقابة للدولة على هذه الآثار, 
التي لدى الحائزين من خلال قرار وزاري: يصدره وزير المعارف العفومية. 

وهي كما نرى أشبه بالقواعد نفسها التي ظلت مطبقة إلى يومنا هذاء وإن كنا قد أجرينا 
عليها تعديلات جوهرية في القانون الجديد؛ الذي صدر في فبراير 2010 ووضعنا قواعد 
وتعريفًا لهذه المصاحة القومية؛ بدلا من تلك العبارات المطاطة: التي تزخر بها تشريعات 
مصر وتتفرد بها - مثل آثارها- عن كل قوانين العالم. وبعيدًا عن القواعد القانونية الجافة 
واللوائح الإدارية الجامدة.. فقد استوقفني أثناء البحث عن أصل الحيازة اسم الدفتر 


إطم ادك 
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صورة من دفتر حرفا ز . 


هذا الدفتر مخصص للحائزين لإثبات بياناتهم ووصف الآثار التي لديهم: والتفتيش 
الدوري الذي يجري عليها .. إلخ: وتوصلت في النهاية إلى أن العثمانيين هم الذين كانوا 
وراء تلك التسمية الغريبة؛ ففي عصر الاحتلال العثماتي لمصر كان يتم ترتيب الدفاتر 
وتخصيصها لأمور معينة في إدارة شئون الدولة ترتيبًا أبجديّاء بخلاف فترة الاحتلال 
البريطاني, التي شاع فيها الترتيب الرقمي بعد ذلك. 
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صورة أخرى من دفتر حرف ز . 


22 223 2 


وكان الترتيب الأبجدي يبدأ بالطبع بحرف أ وينتهي بحرف 3 ولكن دون أي دلالة 
للحروف مع المهنة المراد مراجعة شئونها؛ فكان الأطباء وشئونهم وتراخيصهم معنيًا بها 
دفتر حرف ” أ" وكان المهندسون ورخص مزاولة مهنتهم معنيًا بها دفتر حرف باء ب .. 
وهكذ! ؛ وكانت الحيازة والملكية الخاصة وتجارة الآثار تثبت في دفتر حرف زا ؛ أي إن الأمر 
جاء مصادفة؛ ولا يعني الحرف هنا أي شيء آخرء وكان لكل دفتر من تلك الدفاتر شكل 
مختلف عن الآخر في اللون والتسطير الد اخلي لكل صفحة؛ ووفقًا للغرض من الدفتر وطبيعة 
البيانات بكاو إثياتها به. وما زالت إدارة الحيازة 0 8 في ار الأعلى للآثار 
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وعندما كنت أشارك مع قيادات المجلس الأعلى للآثار. ضي إعداد اللائحة التنفيذية 
لقانون الآثارء الذي صدر في عام 2010 ؛ فكرت في تعديل اسم الدفتر؛ خاصة أننا وضعنا 
أحكامًا كثيرة وجديدة للحيازة وللملكية الخاصة للأثار في باب مستقل بهاء ولكنني وجدت 
معارضة قوية من بعض أعضاء اللجنة لتفيير اسم الدفتر!ا وكان الرفض أو الاعتراض دون 
مبرر حقيقي. سوى اقتناعهم بالمقولة الشهيرة السائدة: للأسف الشديدء بيننا حتى يومنا 
هذا ”اترك القديم على حاله ولا تفيره! ولأن مضمون قواعد الحيازة وأحكام الملكية 
الخاصة كانا عندي أهم بكثير جِدًا من اسم الدفتر. ظم أعر الأمر اهتمامًا ونسيته مع 
انشغالي في إعداد مواد اللائحة: وربما عاد علي ذلك بفائدة؛ فقد وفرت على نفسي عناء 
البحث عن عنوان جذاب لهذا الفصل من الكتاب الآن!! 

منذ نحو مائة عامء والقانون يحيط الحيازة والملكية الخاصة بشروط وضوابط صارمة؛ 
مما يجعل حيازة الأثر أو تملكه بأي صورة مقيدة دائمًا وليست مطلقة. حتى قاعدة الحيازة 
في المنقول سند ملكيته ولت - إلى غير رجعة - من قوانين حماية الآثار. ولزمت مكانها 
في نصوص قانونها الأصلي بصدور القانون المدني في 16 يوليو 1948: والذي حل محل 
التقنين الأهلي والمختلط؛ ويقول فقيه القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري. في 
الجزء التاسع من كتابه الشهير “الوسيط في شرح القانون المدني عن هذا الأمر ؛ أنه 
يستثنى من هذه القاعدة المنقولات المعتبرة من الأموال العامة ويدخل في ذلك التحف 
والتماثيل والصور المعروضة في المتاحف والمنقولات الأثرية. حتى ولو كانت في حيازة 
الأفراد؛ باعتبارها في الأصل مملوكة للدولة؛ وملكية الأفراد لها مؤقتة لا دائمة. 

واستكمالا ندور القانون في تنظيم الحيازة: التي تُعد الخطوة التالية مباشرة للملكية 
الخاضنةة باعتبان أن الفرد إضلف أولا: كم يحظر الدولة بماكيقة مستيوو حاكز نينا يملق 
وتبدأ في فرض شروطها عليه ليلتزم بها. نقول تعددت الدفاتر المنظمة لهذا الأمر؛ وتفيرت 
أسماء الوزارات المعنية بالآثار. وظل اسم الدقتر ثابنًا صامدًا على مدار السنين؛ كما 
هو دفتر..حرف”ز". وكان قرار وزير الأشغال العمومية رقم 50 لسنة 1912 مؤكدًا 
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لاستمرارية دفتر حرف نز وضرورة اعتماده من مصاحة الآثار, وأن يثبت فيه بأرقام 
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سرقات مشروعة . ا ل ا و 0 
مسلسلة أولا فأول. جميع القطع التي يقتنيها الحائز مع بيان مواصفاتها ومصدرها ؛ لإثبيات 


سلامة التصرفء ويؤشر مفتش الآثار على كل صفحة أو يختمها. 


حت 2 5 33 


الجادة اطافهة 

يكون عند تجار الحانوت دفتر على المثال المعتمد عند مصلحة الآثار التاريضجبة 
يقيد فيه يوما بيوم حميم لقع الأثرية الى شتريها غرمسلسلة مع بيان قياساتها 
بالفميل مناكا ولزما الى حكذاك فيا فتك حنيق اللين الأترى ونان 
مصدرها بالاستيفاء لاثيات 0 ذلك الذوع يدخل ف التجارة وكاما بيع شئ أثرى 
مقيد ف الدفتر يذ كر فيه أسم الثارى وصفته بقدر مايصل اليه حدّ الامكان وقبل 
استهال الدفتر يب أن يؤشر أحد مفتثى مصاحة الآثار التارحية على كل صفحة 
ونه أ عيبي 

ولا اد اعد هذه المادة الاشياء المعروضة للبيع عن لايزيد على لمسة 


مم لس اا ةا ل تو سا 


المادة الخامسة من قرار وزير الأشغال العمومية. رقم 50 لسنة 1912. 

ثم جاء قرار وزير المعارف العمومية الصادر في 6 مارس 1952 ؛ ليحدد 0 دفتر 
حرف” ز” هوسجل خاص بالحيازة: تثيت فيه بأرقام مسلسلة أولا فأول جميع القظع ... 
ما جاء بالقرارات السابقة؛ والتي كان الموظف المكلف بصياغتها بوزارة المعارف 0 
ما يبدو- يقوم بنقلها كما هي من القرارات القديمة المطلوب إلفاؤها! وهي عادة فرعونية 
قديمة بأن ينسب كل مسئول جميع القرارات إلى عهده؛ بما فيها إعادة إصدار قرارات قديمة 
مع إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية عليها؛ وهوما يمكن وصفه بتعبيرات القرن الواحد 
والعشرينء: حسبما ذكرنا من قبل بأنه عملية إعادة تدوير!! 

واستمرارًا من الوزراء المعنيين بحماية الآثار: بدءًا من الأشغال العمومية إلى المعارف: 
وصولا للثقافة في إصدار القرارات المنظمة للحيازة لإثباتها في دفتر حرف ز , فقد أصدر 
السيد وزير الثقافة في عام 1974 قرارًا بالمعنى ذاته؛ ولكنه في الحقيقة أضاف فيه بيانًا 
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وومي مه رو عمو ورةوموور ررمي يوه مفورو قووف د ةرمو ديه وو ووم هرو روه رو م فوه و ووم دريس ووو هم مرج در ووه ره فم هوه ور مه رو هدي مه وه رم هدهي رت ار رمرم 


جديدًا؛ يتمين إثباته بالدفترء ألا وهو بيانات موجزة عن تاريخ الأثر. وهو أمر مهم بالطبع. 
لا أعرف لماذا كان يتم إغفاله من قبل؟! كما قرر الوزير أن يكون دفتر حرف ”ز” من ثلاث 
نسخ: واحدة لدى الحائز, والثانية لدى إدارة التفتيش الأثري المختص. والثالثة لدى ركاسة 
القطاع التابع له الأثر؛ وفنا لتصنيفه أي آثار إسلامية / قبطية أومصرية رومانية / يوتانية؛ 
للتفتيش على إدارة الحيازة. ومن المفترض أن هذا النظام معمول به إلى يومنا هذا بإدارة 
الحيازة: ولكن الأمر اقتصر على دفترين فنط أحدهما لدى الحائزء والآخر لدى المجلس 
الأعلى للآثار. 

كان لتنظيم الحيازة والملكية الخاصة وتقنينها أبلغ الأثر في الحفاظ على جانب كبير 
من الآثار المصرية؛ التي تعرضت على مدار السنين لعمليات نهب منظمة؛ كما كان لهذا 
النظام القانوني دور بارز في زوال الحيرة لدى القاضي المصريء عند تطبيق القانون. 
ففي عام 1937 . حسمت محكمة النقض الخلاف الدائر حول مدى تطبيق وسريان هذا 
القانون على الأجانب المقيمين في مصرء وأرست مبدأ قانونيًا مهمّاء يؤكد الطبيعة العامة 
للآثار المصرية؛ فقد عرضت عليها قضية؛ ملخصها أن أحد الأجانب المقيمين في مصر 
-والذي كان يعمل في مجال الآثار. ويدعى عا 1/1/1210 1115615 1161611 هيربير أوستيس 
وينلوك” - توجه إلى مدير مصلحة الآثار وقتهاء والذي لم يكن مصريًا هو الآخرء وسأله 
إذااكان تن السعو أن يقتري شكالا أقريا'من شخصن ين خائز رسمي لف ويدركن بينه 
لشخص ثالث, دون أن يكون السيد وينلوك مرخصًا له ببيع الآثار؟ فلم يجبه مدير المصلحة 
على سؤاله! 

وعندما صُبطت القضية؛ دافع وينلوك عن نفسه بأن مدير مصاحة الآثار لم يمنعه من 
الشراء أو البيع. فقالت المحكمة في حكمها إن وينلوك أخفى جميع بيانات الصفقة عن 
مصلحة الآثار. وعرضها على مدير المصلحة بصورة ودية؛ ودون تفاصيل.. وكان يهدف. 
بهذا التحايل؛ أن يحصل على موافقة منه على إتمام تلك الصفقة؛ مما يعني أن بداخله 
5) اشترك ويثلوك في حفائر كثيرة في مصر من عام 1906-1931 : وقد تولى منصب مدير متحف المترويوليتان بنيويورك من سئة 1932 
إلى سنة 1939 . ومن أشهر اكتشافاته. مقبرة ماكت-رع في الدير البحري سنة 1920 . والتي ترجع للأسرة الحادية عشر ووجدت بها نماذج 


رائعة؛ تم اقتسامها بين متحفي المترويوليتان والمتحف المصري, 
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ساعذقامة وإعنهاة ا #املحيان العافوم الصيرى سرف شيعمعة: وأمافت المسكمة ادير 
المصلحة لم يصدر موافقة مكتوبة أو شفوية؛ وإنما صمت ولم يعلق ولا ينسب لساكت قول, 
فضلا عن أن التمثال موضوع القضية من الأملاك العامة؛ ولا يجوز التبايع فيه ويكون بيعه 
وشراؤه باطلين. ومن المقبول قانونًا أن تقوم الحكومة المصرية؛ ممثلة في مصاحة الآثار, 
بمقاضاة من يكون التمثال في حيازته لتسترده منه؛ مهما كانت جنسيته بغير تعويض أو ثمن 
تدفعه له؛ لأن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد على الأملاك العامة ومن بينها الآثار 
المصرية بأي حال من الأحوال؛ حتى ولوكان أجنبيًا. 

كان حكمًا عظيمًا ولا شك من الناحية القانونية؛ ولكن الأعظم - من وجهة نظري - 
ليس تطبيق القواعد القانونية على واقعة محددة: مهما بلغت براعة القاضي في ذلك. وإنما 
العبارات التي استخدمها القاضي في حكمه:؛ وكانت تحمل غيرة وطنية كبيرة على حضارة 
بلاده ورغبة صادقة في حمايتهاء ولو بسطور قليلة تضمنها حكمه:؛ وربما لم يدر بخلدم. وهو 
يسطرها أن أحدًا سوف يقرأها من بعده: أو أن يستخدمها كاتب هذه السطور يومًا ماء بعد 
عشرات السنين في استرداد آثار مهربة من الخارج.. ويعتبرها أحد أهم المراجع القانونية, 
الصادرة عن أكبر هيئة قضائية في مصر. ومما يزيد إحساسنا بأهمية وروعة هذا الحكم. 
ومدى صميم مصرية من أصدره؛ أنه صدر منذ أكثر من سبعين عامًا في وقتء لم تكن الآثار 
المصرية؛ تنال فيه عُشر الاهتمام الذي تلقاه الآن. 

في فبراير 2010 ؛ صدر قانون الآثار الجديد؛ وعدلت مادة الحيازة: فأصبحت أكثر 
حسمًا مع بعض المرونة: وهو أمز كان يبدو سهلا للبعض» ولكنة السهل الممتقع.: طمع ملع 
الاتجار نهائيًا وحظر عمليات التداول بمقابل؛ مثلما كان يحدث ضي الماضي. سمح القانون 
بالتنازل عنها للغير دون مقابل من أي نوع؛ وأجاز القانون أيضًا الهبة لمن يملكها دون قيد 
أو شرط؛ إلا أن يكون لدى المتنازل إليه مكان جيد لحفظ الآثار به. وهو شرط منطقي 
مفترضء وتم الإبقاء على المادة الخاصة بنقل الملكية بالميراث؛ وتعهد المجلس الأعلى 
للآثار, بالمشاركة في ترميم الآثار التي لدى الحائزين: مع بقائها في حيازة مالكها. وجرم 
القانون كل من يترك آثاره المقيدة بدقتر حرفن" دون رعاية أو من يتلفها عمدًاء فكان 
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جزاء الفعل الأول أن تستردها الدولة منه؛ وجزاء الثاني تغريمه على أقل تقدير؛ إن لم 
ير القاضي حبسه وفمًا لجسامة ما أقدم عليه بإتلاف حضارة بلادهء حتى ولو كانت في 
حيازته. 

وأعطى القانون مهلة ستة أشهر لجميع المواطنين؛ تبدأ من تاريخ علمهم بأن ما ضفي 
حيازتهم أثرٌ؛ حتى يقوموا بإخطار هيئة الآثار بما لديهم من مقتنيات يشكون في أثريتها. 
ونظمت وزارة الثقافة حملة إعلامية ضخمة؛ أعلنت فيها للمواطنين أنها ستذهب إليهم 
بمنازلهم: أو ستستقبلهم في مقار المجلس الأعلى للآثار المختلفة؛ لمعاينة ما قد يرغبون 
في فحصه من منقولات قديمة؛ دون مقابل أو سداد رسوم.. وبالطبع استجاب المثات من 
المصريين لهذه الحملة؛ فكلما تعاملت الدولة مع المواطن بشفافية تامة واحترمت آدميته, 
وحرصت على حسن استقباله كلما قويت جسور الثقة بينه وبينهاء ولم تكن وزارة الثقافة 
تهدف من ذلك كله إلى وضع قيود: وإنما إضفاء حماية أكبر وأشمل لوضع قانوني؛ تأخر 
إرساء قواعده لسنوات طويلة. 


بم 


ا ا السيد الأستاذ / رئيس فطاع الأثشر المصرية 
ْ تهية طيبة ويد ......... 


ْ إيمام الى تلشيرة سيادتكم فى لمرارء١ ١١ ١‏ والخاسبه لتر تايا لقدميك التددرن 

/الأمين العام نموافاة سيادته ببيان رسمى باسماء وصفات الحاازين .بيان عدد القطع 

الاثرية لديهم أتشرف ان أرفق لسيادتكم الكشوف الخاصة ب+-يع ال انزين على 

مستوى الجمهورية وعددهم ”4 حائز موزعة كالاتى :- 

2 القاهرة ( 5" حانز جميعهم هواء فيما عدا رقم ١‏ بالكشوف أيايا زطة نصار تاجر 
2 قديم قبل القانون وتقدم بإهداء لجميع القطع وعددنا 15 قطعة) 0 * 

© الإسكندرية © خمسة حالزين زهواه) 


© اصيوط واحد فقفط مدرسة يها متحف للدلارة 
© مموهاج واحد فقط هواء 
ا © قنا واحك فقط هواه 


مجموع أرقام السجل لدى جميع الحائزين ١١1١7‏ رقع سبل 5 
بسد ١١1١248‏ قطعة اثرية ( هناك بعض الارقام الواحدة تشم اكثر من قطابة متشه بة 
مثل ( الاوشابتى والعملة والتمالم والمسارج ) 

ومجموعة القطع التى تم إدخالها مخازن المجلس + لال دست سدارات ةن 
قطدة أثرية وهذا من وافع السجلات الرسمية . 


وتفضلوا بقبول فائق التحية ٠‏ ا 
مور صا له 
به 
تسسات تجو يه 
الم ماحد مقر 


بيان عن حائزي الآثار في مصر. 
لقد وضع هذا النص بالقانون الأخير على اعتبارين, أولهما: أن الآثار, ألا وأخيرٌا؛ ملكية 
عامة وترات دولة وحضارة شعب لا سلعة للبيع والشراء. حتى ولو كانت في حيازة الأفراد, 
والاعتبار الثاني هو حماية الآثار وضمان عدم بيعها أو الاتجار فيها؛ وذقًا لما يعلنه دائمًا 
هواة حيازة الآثار وأصحاب الملكية الخاصة؛ من أنهم لا يهدفون من وراء هوايتهم ربحًا ولا 
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يبفون تجارة؛ ويعلثون صراحة أن رغبتهم في الحفاظ على جانب من تاريخهمء يتداولونه 
فيما بينهم ويورثونه لأجيال من بعدهم. هو السبب في حيازتهم للآثار فكان أن أخذ المشرع 
من أقوالهم حجة عليهم: ووضع نصوص القانون لحماية الآثار أما النوايا فلا يعلمها إلا 
اللّها 

والحائزون شأنهم شأن أي جماعة من الناس؛ فيهم الصالح ومنهم الطالح.. ولا تخلو 
الأوراق الرسمية وسجلات القضايا في محاكم الجنايات من سرد وقائع جرائم؛ ارتكبها 
البعض منهم في حق تراث بلادهم؛ الذي اؤتمنوا عليه فبدلوه بقطع مقلدة؛ حتى يتأخر 
انكشاف أمرهم قدر الممكن؛ وهربوا الأصل للخارج ليبيعوا حضارة لا تقدر بمال مقابل 
مبالغ زهيدة. ومن أشهر الحائزين الذين ارتكبوا هذا الجرم المشين أخوان من عائلة شهيرة 
في الأقصرء. وشاب ينتمي لعائلة عريقة في القاهرة؛ وقد قاموا ثلاثتهم باستبدال أكثر من 
أربعة آلاف قطعة أثرية من حيازتهم بمنتجات خان الخليلي؛ وتمكنوا من تهريب القطع 
الأثرية الأصلية على مدار سنوات طويلة؛ على أنها منتجات خان الخليلي وبواسطة الحقيبة 
الدبلوماسية لبعض السفارات الإفريقية» وجنوا من وراء ذلك الفعل ملايين الجنيهات إلى 
أن استقر بهم المطافء؛ خلف القضبان: يقضون ما تبقى لهم من عقوبة في السجن؛ جزاءً 
لما اقترفته أيديهم في حق حضارة وطنهم. 


كفيو 


م 
82 


0 
0 
00000 


0 
ا 
1 


0 


إحدى المومياوات ‏ حيازة خاصة". 
وإذا ما كانت حيلة التبديل من أشهر حيل الحائزين:؛ التي قد يتفاضى عنها في بعض 


الأحيان ضعاف النفوس. أو المهملون من مفتشي الآثار. الذين يقومون بالمرور الدوري 
للتفتيش على المقتنيات؛ واذا كانت صورة الموظف المرتشي فى فترة الستينيات هو من 


يكتفي بارتشاف كوب شاي؛ والحصول على بضعة جنيهات وعلبة سجائر.. فإن موظف الآثار 
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المرتشي في الألفية الجديدة؛ ووفقًا لسجلات إحدى قضايا تهريب الآثار الكبرى؛ التي 
ضبطت عام 4 كان يتقاضى وحده آلاف الجنيهات؛ ليسجل في دقتره العبارة الأثيرة 
لذؤاكل بجاكر” أن الحيازة سلينة وصما: وكاملة عدداء ومحفوظة في مكان ملائم وبحالة 
جيدة:؛ ولا تحتاج إلى ترميم ١!‏ ويكون بذلك قد تغاضى عن تدوين ما يراه أمامه من منتجات 
خان الخليلي المقلدة. 

وبخلاف سرقة الآثاز الأصلية من الحياذة ووضح معلدات بدلا متهاء فيتاف اهمال 
الشديد والجهل في كيفية التعامل مع الآثار من حيث وسائل حفظها وطرق ترميمهاء وهو 
ما يفتقر إليه أغلب الحائزين الآن؛ خاصة إذا ما كانوا ورثة الحائز الأصليء الذي اقتناها 
عن حب وهواية ودراية أيضًا. أما أغرب حالات الحيازة التي مرت بنا على مدار السنوات 
السابقة؛ فهي تلك المسماة إعلاميًا وقتها ب “خبيئة» البنك الأهلي المصري ..! 

زإذانا كانت الجبيئة داياذ على حوصن النضر القديه على مفقياته من الشركة أو 
التلف باعتبار أن وجودها ضروري لضمان الحياة في العالم الآخر؛ فإن في عصرنا الحديث 
- وبعد مرور آلاف السنين وتحديدًا؛ في عام 1953 - توفيت السيدة 105:آ11.2111 فيليبس: 
في نيروبي عاصمة كينياء وهي إنجليزية الجنسية كانت تعيش في مصرء مخلفة تركة 
هائلة من الآثار والتحف؛ التي كانت تهوى جمعها. ووضعت التركة بالكامل تحت الحراسة 
عام 1956 ؛ ولم تكن أي من القطع التي بها مسجلة؛ فتمت مصادرتها مع أملاك بعض 
الأجانب المقيمين في مصر وقتها. وظلت الحراسة قائمة حتى عام 1978 ؛ حين كسب 
الورثة القضية؛ التي أقاموها على الحكومة المصرية فرفعت الحراسة؛ ولكن يبدو أنهم لم 
يكونوا على دراية كافية بالقانون المصري؛ فرغم أنه كان يسمح - وقتها - لهم بالاحتفاظ 
بالآثار كلهاء عن طريق تسجيلها بدفتر حرف ز” الشهيرء إلا أن هيئة الآثار تدخلت, وكأنها 
أحد الورثة؛ وقامت باختيار بعض القطع الأثرية؛ التي وصفتها بأنها مهمة وطلبت من وكيل 
6) وكلمة خبيئة تعني في اللغة كل ما يتم إخفاؤه أسفل الأرض بعيدًا عن أعين اللصوص. ومن أشهرها تلك التي عثر عليها بالدير البحري, 
عن طريق عائلة عبد الرسول عام 1881 في منطقة معروفة باسم «ذراع أبو النجاء. وكان بداخلها مجموعة كبيرة من المومياوات والأثاث 


الجنائزي والحلي: نقلت إلى المتحف المصري في مشهد مهيب. وبرع العبقري شادي عبد السلام في تصويره بفيلم «المومياء». 
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الورثة؛ ويدعى أوتيج اليكسانيان؛ التنازل عما اختارته من قطع لصالح هيئة الآثار, فوافق 


6>6© 5 


وتركت اللجنة له مئات القطع الأخرى؛ ولم تسجلها باسمه في دقتر حرف ز كالمعتاد. 


إحدى القطع ” البنك الأهلي . 
بعد هذا الإجراء بشهور؛ توجه السيد/ أوتيج اليكسانيان وكيل الورثة إلى البنك الأهلي 
المصري بشارع طلعت حرب بالقاهرة؛ وطلب خزينة سرية تحت رقم 11588 ؛ لإيداع ما 
لديه من مقتنيات. فأخطر البنك الأهلي هي هيئة الآثار بالأمر فتدخلت للمرة الثانية: ووفقًا 
لمستندات فتح الخزينة فإنه مدون بها أنه لا يجوز التصرف في محتويات الخزينة؛ إلا 
يككااف رسب مرو هيكة الآقان المخعرية وبنا ينيد ]اكت انها 
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الل م 20 
ع« خم مع واج و6 هوا لا ع هالع عا لطاع م واه ا هام ويه لاهن بهن واو ولي 


سم ارصم ارس 7سا 


الع ,1 لل ل 7 ل 


ا عم كا تييع ويرة بهي 2 


لع ل للا ف 6 تيل ميدمة ؟ متنك ادا 
3 د نوبت إعيا 2 حك قر 

ْ 5 عما مب عا بأبرليم الزن 

9 خم ردت لير أي القسير يزيل ادو 9 م 


لل عير لجسا بير ب ميدي طن ,سمي 
الب يشسا بم ممزورامر ذا للذرن إزصع 
لي إبر نيم ال ا حي وعرال إود فإريلايلم 


بق ولسسيام ف صمطرنا لد يت سمه نا موسرم اليه زان 
5 ولسسسعير م #ي عبن يريع 0 ونيد راس ام ثرا يع بصي ارهن 
م افسسييي عر ] ونع لبقا دم رس 5-5 لكا البعيم" (لوسة همسا 


1 ريست عقر للمدب المزعان بسن ل اشيم لدعم 8 تمد ما هك اللليتح 
الس ريرم لخالية ع لافيت نلا ف عابم عر ل ليله _يلرا مه يل نا ل لبد عيت ل نا 

الى عام زلنة حملن مم ال برسيه له مه اه جرخمب اديت اإبليم أباسسن 
م الرياى” السه النر همان لبر مسي حمر للم وارصسه رش حم ة كد 2 
سررصا ا ا ما عر مره ا ع ما لي 
عع رمدو الس لجر ا 1 7 ميك برشام 0 إألرا سسا سم 
عند | مراك ارقا ريط نيم عن بعإعرم بسحا . دمل امك الله ماحيليا سه 
التعام ال ا ا ل ل 


5-3 بت نضا 


لراخلة قله اليه استهرنكم لدعلل لجمسسرا م 


سسا سه ل علي ا قرو اله صن اوتع عم كد اي يك 4 
بيع امنيا ل هيم لا دجيل ضرع سد 010 0 عل رقي عرت عد قل 
لشيس الم علا اشطط عائرير ته ليرت بجر لي سير اخمي رايا رن ب يحي أل 
امي اهب مريعة لسطيط زمرت مرب مع 
55 تبقل اررعيا عيا له عبان غير واو ملم الى الرنيةاق رعل أ عر 
رماغم ام و7 يدت ان ؟ - 3 اده ا و 50م اث 


ل مس000 


يشي آل انيه لاله ا. 
ل ثم معني الطلق ع ايا ما هافن دليه لرنرن مفشعة ات 
لير عم ريباعت ا ذه د مه ست ويا د هم تمر لون شمر رمه 
داشر ص لله ده عمية لم أملة ضيه وصزه! عبد اماه 
ا ريت تطلين امب رمطك مايه ٠‏ قت الع أل ما ريعة ]فين 
ل اس سم عب | يل من نارين سيان 


0 ممصي - ا ل 


هم 
ل- 


٠‏ لاجم مر ا 
ا 21211111111 #بلسم لبفيسي 
لخم جيلع اسل عر > روثي عابي 


1 0 قف امزال لمرفابة” الملا مه ان باع حترناح حش يقاس 
ا 0 النة ملأ اه الجنه إمرو يع أ لق لرتعم هنا من فقه أحي وبمق 
ا أن عدم خيد بم افير مه مل ول صل ديه مره حا لمسمر حم اللررث كنك ول 
ا بلج مره ضقي لذ بده لت مد خف م فيل شاه الز ريع رت عمجت /١‏ 
الرصر ممت ىام را سم بدا عد 6 عنام عه الور . 
رتب امان مسي / اميتي اليا ران الكل رسعت ام إب ده وريه 
اخر صر مح" اديه صبدير نسح الم لمم اليا ل صر به ا 
امل انه رمم فلل امبر يسنا م اطاميت رعير ما سب 00 . 
0 لدبا لزاع عريله النصسبت على عر فرية العرف 
أ الى د اسم كبز ميت اعرائع هئه الزن م ناح _ تمزه صا لاي زكرا سن ” 
ريطا ننه لكيس مكل العرركه سما الع مل لسعم ل مب . 
ررق حار هذا سما حصنا الل امسلل ل عا 


ا 2 ير بط لس 
ا سسهلبٌ م 3 . 


ا سنت إمراق 
بي صا كات 
فيا ول عه دسا 7 كه 


قدم السيد / أوتيج اليكسانيان خطابًا لهيئة الآثار. بطلب تصدير الآثار الموجودة في 
الخزينة؛ مرذقًا به اتفاق رسمي مبرم بين الحكومة المصرية والمملكة المتحدة البريطانية 
وشمال أيرلندا عام 1959 بشأن العلاقات المالية والتجارية؛ والذي يمنح الإذن للرعايا 
البريطانيين بأن يصدروا إلى المملكة المتحدة الحلي والمجوهرات والأمتعة والمتعلقات 
الشخصية:. وغيرها إلى بلادهم - و بالطبع كلمة غيرها تشمل الكثير! 

قامت هيئة الآثار وقتها بعرض الموضوع على إدارة الفتوى بمجلس الدولة والتي أصدرت 
فتوى فانونية, مفادها أنه في حالة ثبوت أن للدولة مصلحة قومية في اقتناء الآثار, يتم 
الاستيلاء عليها مع تعويض الورثة.. وفي حالة عدم أهميتها من الناحية القومية؛ أي 
باعتبارها - القطع الأثرية - غير ذات قيمة متحفية ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار! 
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تتم موافقة مجلس الإدارة الموقر يهيئة الآأثار المصرية وبعد التصديرء احتفظ السيد/ 
أوتيج اليكسانيان ببقية القطع التي لم يرغب في إخراجها وقتها بخزينة البنك الأهلي على 
تصديرهاء وأصبح استصدار قرار بتصديرها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الآثار» فإنه لم 
يوافق على أن تظل في حيازة الورثة في مصر. وتسجل بدفتر حرف زا !!! 

وبالطبعء كانت الفقرة الثانية من الفتوى تعد بمثابة باب الجمالء الذي خرجت منه الآثار 
من البنك إلى لندن مباشرة!! ويالفعل تم تصدير عدد 126 عملة ذهبية وفضية؛ حيث 
كان السيد/ أوتيج اليكسانيان؛ وحده. صاحب الحق في فتحها في أي وقت والتصرف في 
مقتنياتها. إلى هنا.. والحكاية تبدو أنها قد انتهت؛ إلا أنه في الحقيقة تبقى منها فصل 
أخير: هوما وراء الحكاية ذاتها!! 


جزء من تمثال أثري لدى أحد الحائزين المصريين. 


0 


بعد مرور 32 عامًا على فتح الخزينة في المرة الأولى؛ وتحديدًا بتاريخ الرابع من مارس 
عام 2010 ؛ أرسل البنك الأهلي المصري خطابًا إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, 
يذكر فيه أنه عند قيام البنك بعمل جرد للخزائن المؤجرة للعملاء؛ والتي مضى عليها أكثر 
من خمسة عشر عامًا وتوفي أصحابهاء ولم يتمكن البنك من الوصول إلى ورثتهم.. فقد تم 
العثور على بعض التماثيل والقطع الأثرية؛ وطلب البنك إيفاد لجنة فنية لفحص القطع: 
التي عثر عليها بإحدى الخزائن! التي يفترض أنها غير ذات قيمة؛ ولا ينطبق عليها القانون 
الخاص بالآثار حسبما قررت اللجنة الأولى. ولكن المفاجأة أن اللجنة الجديدة أثبتت أهمية 
القطع المحفوظة بالخزينة وأثريتها. مع أنها وَصفت بأنها مقلدة؛ وغير ذات أهمية من قبل, 
بعد فحصها بمعرفة لجنة أخرى!!! 


نماذج من القطع الأثرية, التي كانت بخزينة البنك الأهلي المصري. 
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نقلت جميع القطع في ثلاثة صناديق كبيرة! إلى المتحف المصري بالتحرير: وتم إيداعها 
بالرواق رقم 8 ببدروم المتحفء فقد كان عددها 200 قطعة أثرية من مختلف العصور 
القديمة, ولكنها لم تسجل بدفتر حرف ذ" أبدًا! واليوم, لا يكاد دفتر حرف ن يُقرأ من 
رداءة الخط وقدم البياناتء أما حجم ووزن الدفتر.. فحدث ولا حرج: فقد احتلت خمسة 
دفاتر منه مساحة أريكة, 5ت تتسع لثلاثة حاتي عند الاطلاع عليه لكتابة هذه السطور.. 

ومع إعادة تطوير إدارة الحيازة؛ أنشئت إدارة جديدة بالمجلس الأعلى للآثار للمقتنيات 
الأثرية؛ التي لدى المواطنين؛ وتم نقل جميع البيانات على الحاسب الآلي. ولم يتبق سوى 
هذا الدفتر القديم: ينتظر رصاصة الرحمة من تكنولوجيا حفظ الوثائق والمستندات! ولكنها 
لم تنطلق حتى الآن! 

خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 2010 ؛ أهدى بعض الحائزين للمجلس الأعلى 
للآثار جانبًا كبيرًا من آثارهم, التي يحوزونها طواعية واختيارًا ودون مقابل؛ حتى بلغت نسبة 
الإهداءات في مجموعها أكثر من 22 ألف قطعة أثرية: بعضها مجموعات نادرة. ومازال 
الباقون» وعددهم 43 شخصًا وعائلة من أصحاب الملكية الخاصة للآثار المصرية؛ على 
مستوى الجمهورية؛ ثمانية منهم فقط من خارج القاهرة؛ ومجموع ما لديهم- سواءً كانوا 
أفرادًا أو هيئات - يبلغ نحو 26 ألف قطعة نصفها تقريبًا لدى حائز واحد! وهو أعلى رقم 
مسجل في الحيازة ويقدر بنحو 11 ألف قطعة. وهذا الحائز بإمكانه التفوق على متاحف 
كثيرة في مصرء من خلال ما يحوزه من قطع أثرية؛ وإن كان ذلك من حيث الكم فقط؛ لأن 
غالبيتها غير صالح للعرضء ويحتاج إلى ترميم دفيق!! 

أقدم حيازة في هذا الدفتر حاليًا مسجلة في مارس 1974 . وأصحابها ورثة للحائز 
الأصلي منن أكثر من سبعين عامّاء مع بدء نظام الحيازة في مصرء وكان مورثهم يعمل 
تاجرًا في خان الخليلي .. فبعد وفاة الحائزء يجوز أن تنشأ حيازة جديدة لورثته؛ وفمًا 
للقانون. بشرط محافظتهم على الآثار. وأحدث حيازة خاصة سجلت عام 2000 لمواطن 
سكندري. يحوز قطعًا من السجاد النادرء ومنذ هذا التاريخ لم تسجل حالة جديدة حتى 
نهاية عام 2011 بينما في المقابل: توجد أصفر حيازة لقطعة واحدة فقط مسجلة بإحدى 
دور العبادة بمدينة الإسكندرية. 
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و تشكل الآثار الفرعونية 55 ا من عدد قطع الحيازة؛ بينما تتقاسم الآثار الإسلامية 
والقبطية واليونانية والرومانية النسبة المتبقية؛ والحائزون في غالبيتهم ينتمون إلى لعائلات 
مصرية عريقة أو من بقي في مصر من ورتة الأجانب: الذين كانوا يقيمون بها قبل ثورة 
يوليو. كما توجد أيضًا حيازات خاصة بجامعات ومعاهد علمية ودور عبادة؛ أشهرها تلك 
التي لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1964: وقد تعرضت لسرقة مجموعات منها 
بعد أحداث يناير 2011. 

ولعلي أكون متفائلا إذا قلت إنني أتمنى أن يقرر الحائزون إقامة معرض للقطع الأثرية, 
التي في حيازتهمء يطوف محافظات مصر لتنمية الوعي الأثري لدى المواطنين:؛ وإرساء حب 
الآثار والتراث لديهم؛ وبيان كيفية المحافظة عليها؛ خاصة أن لبعضها قيمة أخرية عظيمة, 
وزضا. أكون نتفاكلة أكفرسق الاؤرد: إن عتيت أن مشعضوها قن هذا المعردى لأعمان 
ترميم الآثار. أو مشروعات تطوير المتاحف والمناطق الأثرية؛ أرجو ألا يطول الانتظار حتى 
تتحقق الأمنيات. 
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مرمية سملي لالت سهللم ك9 


صفحة من سجل الإهداءات الرسمية للمتاحف الأجنبية 


وثيقة تفيد بيع مجموعة من العملات بقاعة البيع 
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صورة من سجل التبادل الرسمي للآثار 


يمرم وم ة هبو وهر ةرم و ورم يي ةف ةو ورور و مر رم و هو جهو مره رم ورم رمرم رورمو مو ررب رمن ره م ر مهمد روهتم رمه ممم م يه مم نر م ممه ف اروم ينه نفام زر جرم 


الإهداء الحكومي الرسمي 


على الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي؛ ومع أنها غير مملوكة 
لمن يحكم مصرء ولا يجوز له قانونا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة” .. إلا 
أنه في الفترة ما بين عامي 1805 و 1980. خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة 
الأشكال والأحجام: كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ والسبب ضي 
ذلك يرجع - للأسف - للنظرة السطحية: التي كان ينظرها المسؤولون للآثار المصرية 
وقتها؛ أوتحقيقًا لمآرب وأهداف سياسية أحيانا؛ أولمحاولة تفوية العلاقات مع بعضن الدول: 
التي نتفرد بوصفها بالشقيقة في أحيان أخرىء أما في عصر الرئيس أنور السادات فقد كان 
ذلك يتم من باب الوجاهة! والسياسة أيضًا. 

وتكاتفت تلك الأسباب معًا . فشكلت واحدًا من أهم عوامل إفقار التراث الحضاري لمصر 
حتى نهاية شهر مايو من عام 1980 ؛ عندما خرجت من أرضنا آخر قطعة أثرية؛ كإهداء 
رسميء لآثارنا من رئيس الجمهورية صاحب الحق الوحيد في ارتكاب ذلك الجرم! 

قبل عام 1805 ؛ لم تكن هناك إهداءات رسمية: وإنما كانت فترة يمكن أن توصف بأن 
الآثار المصرية كانت مباحة فيهاء فمن يعثر على شيء يتملكه؛ ومن أراد بيعه فليفعل. ومن 
كان يغادر به القطر المصري كله وقتها لم يكن يستوقفه أحد.. بل ربما كانت النظرة إليه 
أقرب إلى الإشفاق على حاله؛ وهويحمل معه إلى بلده كل هذه الأحجار والتماثيل الثقيلة وزنًا 
والكبيرة حجمًاء والتي كان المصريون لا يرون لها فائدة في ذلك الوقت!! 


7 القانون المصري لا ينص على الإهداء. وإنما يسمح لرئيس الجمهورية بتبادل القطع المكررة. مع الدول. أو الهيئات العلمية. أو المتاحف 
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خنسة 


نموذج من سجل الإهداءات الرئاسية المحفوظة بالمتحف المصري. 
لقد كانت حركة الأثر, إذا ما نقل من متحف إلى متحف آخرء أو انتقل إلى المخازن, 
أو غادر مصر للعرض في معارض خارجية.. تدون بسجلات الآثار المحفوظة بالمتحف 
المصريء أما الإهداء فلكل عهد من حكم مصر سجل خاص به؛ قفي عهد الملك فاروق كان 
يوجد سجل مذهب. يحمل حرف اسمه الأول باللغة اللاتينية كالمعتاد؛ ويدون به ما تفضل به 
جلالته من كرم. عندما اختار قطعًا من الآثار المصرية المنتشرة بجنبات وأروقة المتحف؛ 
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ليهديها لملوك العالم؛ أو تلك التي يهوى الاحتفاظ بها في قصوره المنتشرة في ربوع مصر. 
وريكنا يكوق الأمزمعيولا نوكا الح عل مكلض.: آياء الأسزة الملوية ها اباو أن مضر 
كان يحكمها نظام ملكيء والملك يملك الأرض التي يحكمها وما عليهاء ومن بينها الآثار. 
ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري على هذا النظام الملكي؛ أسموه في 
كتب التاريخ (ثورة يوليو)؛ لتحقق هذه الثورة أهدامًا ستةء كلنا نكاد نحفظها عن ظهر قلب. . 
ثم يقوم رئيس الجمهورية في الفترة من عام 1954 حتى عام 1969 بإهداء القطع الأثرية 
للملوك و الرؤساء أيضّاء فيتبع سياسة الملك؛ ويسير على نفس نهجه و يكرر أخطاءه؛ ومن 
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سجلات الآثار المحفوظة بالمتحف المصري. وبها تماثيل طائر أيبس أشهر الإهداءات الرئاسية. 
ورغم عظمة محمد علي باشا والي مصرء التي ظهرت في أمور كثيرة.. و رغم أن بداية 
الحماية القانونية للآثار كانت في عهده - كما ذكرنا - وعلى يد رفاعة الطهطاوي الذي 


لط 


تولى تنفيذ فكرة الوالي بمنع خروج الآثار من مصر عام 1835 » إلا أن سياسة محمد علي 
كانت هي أول حلقة من حلقات سلسلة الإهداءات الرسمية في تاريخ مصر الحديث للأسف 
الشديد. وربما يكون هو الذي أرسى هذا المبدأ . الذي لا يشكل - من وجهة نظري - إلا 
جريمة في حق محصرء باعتبار أن التراث الحضاري ملك لنا جميعًا. 


مسلة الكونكورد الشهيرة في باريس. 


0 3 و 
كانت البداية عتدما أهدى محمد علي باشا مسلة معبد الاقصرء والتي تهرف اليوم بمسلة 
الكودكورد الشهيدة لشارل ملك فرنسا. وَأَيْضنا أبراج الزودياك9 التي تزين سقف متحف 
اللوقر: بخلاف مسلات فرعونية أخرى. استقرت في بعض ميادين روما حتى الآن بلا عودة. 


8 وهذه المسلة واحدة من مسلتين. وضعهما الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الذي شيده في معبد الأقصر؛ ليكون مدخلا للمعبد. وقد 
أهداها محمد علي باشا إلى فرنسا. وهي حائيا تتصدر ميدان الكونكورد . وتطل على شارع الشانزليزيه في باريس. 

9 وأبراج الزودياك كانت تغطي السقف الداخلي لمقصورة الإله أوزير في معبد حتحور. الموجود في دندرة. والذي يرجع إلى العصر اليوناني 
الروماني سنة 50 قبل الميلاد. وقد انتزعها الجنرال ديساكس من مكانها. أثناء الحملة الفرنسية على مصرء وتم حفظها سنة 1821 في 
متحف اللوشر. 
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أبراج الزودياك 


في 
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فقد استهل إهداءاته حينما زار مصر الأرشيدوق النمساوي ماكسميليان: وكان أحد قصور 
المماليك القديمة ضمن برنامج الزيارة: فأعجب الأرشيدوق بإحدى قاعات القصرء التي 
كانت تضم أول نواة لمتحف الآثار الفرعونية المزمع إنشاؤه وقتها؛ ليكون هو المتحف المصري 
الآن.. فما كان من الخديوي عباس إلا أن أهداه هذه القاعة بالكامل!!! ونقلت عن طريق البحر 
إلى العاصمة النمساوية قيينا وما زالت تعرض هناك حتى اليوه! وأيضًا بلا عودة. 

والغريب هنا هو التناقض بين تصرفات عباس الأول وأقواله. فمن المحقق تاريحيًا أنه وجه 
خطابًا في شهر ذي القعدة سنة 1267 لمدير مديرية الآثار بالجيزة:؛ يبلغه فيه أنه يعلم بوجود 
آثار قديمة ببلدة سقارة؛ وأعطيت بها رخصة حفر وتنقيب لأشخاص فرنسيين لاستكشاف 
الآثار؛ بشرط ألا ينقلوا منها شيفًاء إلا أنه علم أن هؤلاء الأشخاص يهربونها للخارج؛ وينهي 
خطابه لمدير الآثار بالجيزة بعبارة قاسية وحازمة؛ إذ يقول له بالحرف الواحد: «ومن بعد, 
فإذا سمعت أو علمت أو أخبرت بأن أحدًا من الأهالي أو الأجانب استحوذ على شيء من هذه 
الآثار. أو أخفاها أو تجرأ على نقلها. أو إرسالها للخارج وتحققت من ذلكء أو وفقت إلى 
ضبطها فتأكد أن و انعا إنوزوجهلت مر خانية :رسا صو أخري كال بعر بان وقضالك من 
المديرية.. فلكي تعنى بالأمر. وتكون على بصيرة قد حررنا لك ذلك لاتباعه.» 

ترى كيف كان رد فعل مدير مديرية آثار الجيزة؛ وهو يشاهد حاكمه وسيده يهدي متحمًا 
بالعامل لول عه التمبناء ويؤنية أشد"التأنيب ]ذا ماسرق الأجاتب شيثًا من الحمافزة1! 

أما الخديوي إسماعيل؛ فرغم اهتمامه الشديد بعلم الآثار وإنشاء المتاحف.. إلا أنه كان 
عند إهداء آثار مصرية للملوك والسلاطين يتصرف. وكأنه اشتراها من أحد محال الهدايا 
التذكارية: فقد بلغ ما أهداه لملوك وقناصل النمسا وفرنسا وألمانياء نحو 4000 قطعة أثرية 
وفقا للمراجع الأجنبية! 

ولقد سار حفيده الملك فؤاد على الدرب ذاته وخرجت في عهده من مصر مقبرة فرعونية 
كاملة متفردة. نادرة ولا مثيل لها لدينا حتى اليوم من منطقة دير المدينة"! بالبر الغفربي 
0 منطقة دير المدينة, تقع على البر الغربي في مدينة الأقصر, وكانت بها مقابر ومنازل العمال والفنانين, الذين قاموا ببناء وزخرفة مقابر 
ومعابد الملوك والملكات في الدولة الحديثة. وتسمى كذلك نسية إلى دير يرجع إلى العصر المسيحي: تم إنشاؤه بها بعد دخول المسيحية إلى 


مصر. وكان اسمها المصري القديم (مكان الحقيقة). 
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بالأقصرء هي مقبرة الفنان خاء واستقرت في مدينة تورينو بالمتحف المصري هناك وهي 
من أكثر الآ جلحة التي تلقى إفبالا من الزوار لروعتها وكثرة محتوياتها ودقة تفاصيلها! 


قل 


بوابة مقبرة الفنان خا 118 في متحف تورينو. 


١ ل‎ 
1 1 


قتنيات المصري القديم داخل المقبرة في متحف تورينو. 


سرقات مشروكة ٠‏ 10 

وعلى الجانب الآخر. نجد أن الملوك الأجانب الذين أهديت إليهم تلك الثروة الهائلة 
من التراث المصري القديم قد تركوها لشعويهم: ولم يحتفظوا بها رغم أنها أهديت لهم 
بصورة شخصية. والملاحظ أن تلك الشعوب قد حافظت على هذه الآثار النادرة: باعتيارها 
ثروة قومية مملوكة لهم. فلم يبددوها أو يسرقوها أويقومواء بجردها من خلال لجان جرد أو 
موظفي عهدة؛ مثلما فعلنا بعد يولي و52 مع مقتنيات الأسرة العلوية؛ التي كانت تحكم. مصر 
حتى تحول الأمر من جرد إلى تجريد لتلك المقتنيات!! 

وإذا ما كان الرئيس عبد الناصر اتجه بالإهداء شرفًا ناحية الاتحاد السوقيتي ودول أوروبا 
الشوقة على تطاق صفق :ها زته بعلمه أنون الساة ات اله أنه ايصنا ووهما للروانات الشاعة 
غير الموثقة. والتي تتداولها بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية؛ ارتكب 
الخطأ نفسه في حق آثار مصرء عندما أهدى قطعًا أثرية عديدة لبعض الملوك والرؤساء. 
كان من أشهرها تمثال الطائر أيبس:؛ الذي كان يعد بحق نجم الإهداء. حتى بلغ ما أهدى من 
تماثيل هذا الطائر وحده أكثر من مائة قطعة؛ على مدار الفترة؛ من بداية الأربعينيات حتى 
نهاية السيعينيات من القرن الماضي! 


تمثال للطائر أيبس من البرونز من أشهر إهداءات جمال عبد الناصر والسادات. 
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هذا الطائر 1815 الذي نعرفه باسم أبي منجل ويشبه إلى حد كبير أبا قردان هو رمز 
للإله جحوتي إله الحكمة والكتابة والتقويم السنوي عند قدماء المصريين وهو يعتبر لديهم 
بمثابة حكم أو قاض في منازعاتهم ولقد اتخذته جامعة القاهرة رمرًا لهاء ومن المفارقة 
أنه مثلما تناقصت تماثيل هذا الطائر من المتحف المصري من جراء كثرة الإهداءات 
الرئاسية الرسمية فقد انقرض هذا الطائر نفسه من البيئة المصرية ولا يوجد منه حاليًا إلا 
عشرة أزواج فقط بحديقة الحيوان بالجيزة! 

ولكن في النهاية يظل كل ما قيل عن إهداءات الآثار في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
مجرد أقوال مرسلة؛ لم تتأيد بدليل رسمي من واقع سجلات المتحف المصريء مع ملاحظة 
أنه لا يوجد تسجيل للإهداءات إلا بداية من عام 1971 فقط حتى نهاية عام 1979 !! وأن 
صفحات السجلات الخاصة بالإهداء في الفترة من عام 1954 حتى 1970 غير موجودة 
حاليّا. ومع ذلك يؤكد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل؛ في كتابه الشهير 
(خريف الغضب)!! ؛ أن عبد الناصر أهدى آثارًا مصرية لدول أجنبية؛ وكل ما قدمه من 
هدايا لتلك الدول الأجنبية؛ قد دُوْنَ في صفحة واحدة فقط بسجلات هيئة الآثار- في إشارة 
منه إلى قلة عددها - وتحدث الأستاذ هيكل بالطبع عن إهداء عبد الناصر للآثار المصرية, 
في كتابه؛ ليقارن بين عهدين لصالح فترة حكم عبد الناصر على حساب عصر السادات» 
إلا أن ما يعنينا هنا هوما ذكره الأستاذ هيكل من أن عبد الناصر كان ملتزمًا بقواعد تقديم 
الهداياء وأولاها أن تكون لدول أو هيثات رسمية ولا يهدي آثارًا إلى أفراد. وثانيتها أن يكون 
ذلك من الآثار المكررة حتى تكون في مصر نسحة أخرى! ورغم أن هذه القواعد غير مقنعة 
أو منطقية وغير صحيحة أيضًاء فالأثر المكرر هو أثر أيضًا لا يجوز التفريط فيه. ولابد أن 
يكون الإهداء لمتحف أو هيئة علمية.. إلا أن الأستاذ هيكل يضيف: «وبعد إتمام بناء السد 
العالي. قدم جمال عبد الناصر أنية قديمة من المرمر. من مخازن حفريات سقارة: في 
احتفال رسمي للجنة المركزية في الاتحاد السوفيتي: وقد وضعت في مدخل قاعة الاستقبال 
الرئيسة. كما قدم أواني أخرى إلى المتحف الوطني بطوكيو. وإلى متحف الفاتيكان: فهل 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي هيئة علمية5!!» 

ولا تعليق! 


1) الطبعة العربية من كتابه. التي صدرت عام 1983 صفحة 381 وما بعدها. 


َم 


سرقأات مشروعة ل النقل طابوخعو ع ا امن وعد دم اق مو ف لم 
أما الرئيس السادات؛ فيبدو أن الانفتاح الذي التصق مسماه بعهده؛ قد انعكس على 
سياسة الإهداءات أيضًا فقد فتحت أبواب المتحف المصري ومخازن الآثار بالجيزة وسقارة 
على مصراعيها؛ حيث كان هو الرئيس الأكثر إهداءً للآثار المصرية؛ ممن حكموا مصر 
عل هواز كازيهها الجرية على الأقل:وفمًا السخلات الوسية النتاحة 


تمثال لإيزيس ترضع الطفل 
حورس -- مسجل للهدايا 
في 1971/3/27. 


وإذا ما تأملنا سجلات الإهداء الخاصة برئاسة الجمهورية بالمتحف المصري خلال 
حقبة السبعينيات؛ أي عقب تولي الركيس السادات مقاليد الأمور. سنجد أن أكتر من مائة 
قطعة أثرية قد خرجت من ميدان التحرير في طريقها إلى خارج مصرء مرورًا بديوان عام 
رئاسة الجمهورية؛ لتغليفها بالطريقة التي تليق بمن تهدى إليه! فلم تمض أكثر من ستة 
أشهر على توليه منصب الرئاسة. حتى كان قد أهدى تمثالا من البرونز لطائر أيبسء يقف 
على قاعدة برونزية؛ تحمل زخارف. ويرجع هذا التمثال: الذي بلغ طوله نحو 13 سم إلى 
العصر المتأخر. وقد عثر عليه بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمحافظة المنيا؛ وتم إهداؤه إلى 
إمبراطور إيران في الأول من أبريل عام 1971. 


لو 


تمثال من البرونز لطائر الأييس إهداء إلى إمبراطور؛ إيران ٠‏ وفمًا 
لسجلات المتحف المصري». 

رقم السجل 79 - تمثال من البرونز لطائر الأيبسء يقف على قاعدة 
من البرونز تحمل زخارف . يرجع إلى العصر المتأخر , ارتفاعه 13.5 
سم مُثر عليه في تونا الجبل - أهدي لإمبراطور إيران بتاريخ 1971/4/1 
بناء على طلب رئاسة الجمهورية. 


وعلى مدار سئوات حكمه العشرة؛ أهدى السادات عشرة تماثيل من هذا الطائر لدول 
كناف روكانه كان امرّ ا ]هنا دكا بإهداء طائر أيبس كل عام؛ فبدا الأمر أشبه بطقوس تقديم 
القرابين؛ عند قدماء المصريين!! 
تمثال من البرونز لأوزوريس إهداء إلى الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان. 
رقم السجل 64 - تمثال واقف من البرونز لأوزيريس يرتدي تاج الأتف 
ويمسك المذبة والصولجان . كان مذهبا في الأصل؛ يرجع إلى العصر 
المتأخرء إرتفاعه 5 سم وطول القاعدة 21 سم وعرضها 10 سم . اكتشف 
في تونا الجبل - أرسل التمثال إلى ركاسة الجمهورية بناء على طلب رئاسة 
الجمهورية ومواضقة السيد الدكتور رئيس الهيئة لإهدائه إلى الرئيس الفرنسي 
جيسكار ديستان بمناسبة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية وقد سّلم بتاريخ 
7 للأستاذ عبد المنعم سليم أمين رئاسة الجمهورية وقام بتسليمه 
مدير المه لمتحف عبد القادر سليم. 

وكما حصل إمبراطور إيران على طائر الأييس» فقد 
حظي بشرف الإهداء نفسه الرئيس الفرنسي جيسكار 
ديستان عام 1075 ٠‏ والرئيس اليوغسلافي تيتو بمناسية عيد ميلاده الثمانين! كما هومدون 
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أما السيد هنرى كيسنجر. وزير خارجية الولايات المتحدة؛ فقد حصل على الطائر ذاته 
أكتوير؛ مما يثبت أن آثارنا قد نجحت في تحقيق مكاسب سياسية! 


تمثال من البرونز إهداء إلى هنري كيسنجر - وزير 
خارجية الولايات المتحدة. 

رقم السجل 80 - تمثال من البرونز لطائر الأيبس؛ يقف 
على قاعدة من الخشبء. يرجع إلى العصر المتأخر, 
ارتفاعه 19 سم وطول القاعدة 29.5 سمء عمثر عليه في 
تونا الجبل - أهدي بواسطة السيد رئيس الجمهورية إلى 
د. هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة يوم 


8 بمقتضى خطاب السيد أمين أول ركاسة 


الجمهورية الأستاذ / أحمد فؤاد تيمور. 


تمثال من البرونز لأوزيريسء إهداء إلى الرئيس تيتو. 

رقم السجل - 111 تمثال واقف من البرونز لأوزوريس يرتدي تاج الأتف . يوجد بقايا 
تذهيب على الجسد والتاج. يقف على قاعدة حديثة من الخشب: ارتفاعه 47.5 سم , 
ضبط بالقرب من بني سويف - أهدى إلى السيد الرئيس تيتو يوم 1971/2/15 بناء على 
موافقة السيد رئيس الجمهورية ( خطاب ديوان كبير الأمناء بالقصر الجمهوري - 
الأستاذ / أحمد تيمور ) رقم 41 أحوال. 
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تمثال للطائر أيبس إهداء إلى الرئيس تيتو. بمناسية عيد 
ميلاده الثمانين. 

رقم السجل 78 - تمثال للطائر أيبس على قاعدة. الجسد 
مصنوع من الخشب المغطى بالجص والأرجل والرقبة من 
البرونز. يرجع إلى العصر المتأخر. ارتفاعه 27 سم وطول 
القاعدة 44 سم . اكتشف في تونا الجبل - أهدي إلى فخامة 
الرئيس تيتو بمناسبة عيد ميلاده الثمانين بمقتضى خطاب 
السيد كبير أمناء رئاسة الجمهورية إلى السيد رئيس الهيئة 
العامة للآثار (د.جمال مختار) وموافقة سيادته بتاريخ 
0 وقد سلمت الهدية إلى الدكتور / عيد الحميد 
حاج أمين ركاسة الجمهورية بتاريخ 1972/5/14 (ملف 
المتحف رقم 22/1/2 ح 1). 


تمثال من البرونز لإيزيس إهداء 
للرئيس الأمريكي نيكسون. 


قم ا 2 - تمثال جا ١‏ 

رقم بل ْ ل جالس تمثال من البرونز لاوزيريس 

من البرونز لإيزيس.: العين - إهداء إلى هيئة الأمم 
1 3 ءِ ع أذ 

الي ى جزء من اليد المتحدة د كِ 

ليسرى مطعمة. جز لمتحدة بنيويورك. 


اليسرى . يوجد بقايا تذهيب على 
الجسد والتاج: ؛ الطفل مفقود. 
المقعد والقاعدة حديثة: ارتفاعه 
7 سم . ضبط بالقرب من بني 
سويف - هدية للركيس الأمريكي 
بمناسبة زيارته لمصرء سّلم في 
1100/6/1 


رقم السجل 110 - تمثال 
واقف من البرونز لأوزيريس 
يرتدي تاج الأتف. العين 
اليسرى مطعمةء بقايا 
تذهيب على الوجه. يقف 
على قاعدة حديثة من 
الخشب. ارتفاعه 47.5 
سم ضبط بالقرب من بني 
سويف - سلم إلى رئاسة 
الجمهورية لإهدائه إلى 
المقر الرئيسي لهيئة الأمم 
المتحدة بنيويورك في 
5 إ(بند أحوال 
المتحف 57 صفحة 129) 
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سرقات مشروعة إنه 055 مدق دنم لشو قا دو لجن قحك ادو لع سي 500000000 2000 
اليوغسلافي تيتوعلى تمثال من البرونز لأوزوريس. يرتدي تاجًا به بقايا تذهيب: كما حصل 
الإمبراطور هيلا سيلاسي أيضًا على تمثال ممائل بمناسبة زيارة السادات لأثيوبياء قبل 


حرب اكتوبر بخمسة شهور. 


تمثال للطائر أيبس إهداء من حرم الرئيس السادات إلى 
حرم رئيس الفلبين مدام ماركو. 

رقم السجل 74 - تمثال للطائر أيبس. الجسد مصنوع من 
الخشب المغطى بالجض. والأرجل والرأس من البرونز. 
يرجع إلى العصر المتأخر. ارتفاعه [41سم وطول القاعدة 
3 سم . أكتشف في تونا الجبل - أرسل لرئاسة الجمهورية 
في 1976/10/19 مع السيد عبد الهادي الخفيف والسيد 
علي حمدي مدير إدارة الهدايا بالرئاسة ووقع بالإستلام 
السيد على حمدي وذلك بعد اختيارد. جمال مختار رئيس 
الهيئة لها ولتقوم السيدة حرم السيد الرئيس بإهداثه 
للسيدة حرم رئيس الفلبين. 


عقد من العقيق. إهداء إلى 
حرم رئيس المكسيك. من 
ماذة الامائيست. بمنتضفه 
تميمة على هيئّة حورس 
الطفل. بمناسبة الاحتفال 
بمرور 2500 سنة على قيام 
الإمبراطورية ..!! 


أوان من الفخار -- إهداء إلى حكومة لوكسمبرج. 
9 السجل 31 - أوان من الفحان الأحمز 
- تم إهداء إحداها إلى حكومة لوكسمبرج 
وتسلمها الملحق الثقافي لسفارة هولندا في 
72 وقام بتسليمه مدير المتحف عبد 


القادر سليم. 

ووفقًا للسجلات الرسمية 
للمتحف المصري. تم تسليم 
قطعة ثالثة مماثلة بتعليمات من 
رئيس هيئة الآثار وقتهاء الدكتور 
جمال مختار؛ إلى مكتب رئيس 
الوزراء الدكتور عزيز صدقي؛ بمناسبة سفره إلى أبوظبي لتهنئة حكومتها الوليدة: بمناسبة 
مرور عام على تكوينها في 29 نوفمبر 1972!!! 

و كما اتجه الرئيس عبد الناصر شرفًا بقوة؛ كان الرئيس السادات يتجه بالقوة نفسها في 
اتجاه الغرب. فحظي الرئيس نيكسون عند زيارته الشهيرة لمصر في صيف 1974 بتمثال من 
البرونز لإيزيسء وكانت العين اليسرى للتمثال مطعمة بالياقوت. بينما كانت يده اليسرى مفقودة 
عندما اكتشف. وهوما يعطيه قيمة أعلى؛ وفمًا للاعتقاد السائد لدى بعض مهربي الآثار. وبعض 
الذين يقومون بشرائها منهم. وهو على الأرجح اعتقاد خاطئ؛ لا يستند إلى أساس علمي سليم. 

وفي الاتجاه ذاته؛ تم إهداء تمثال أوزوريس. الذي يبلغ ارتفاعه نحو نصف متر تقريبًا. 
إلى المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك عام 1975 .. وعندما زار السادات 
الولايات المتحدة في العام نفسه؛ أهدى الرئيس الأمريكي تمثالا آخر لطائر أيبس الشهير! 
وفي العام التالي مباشرة؛ أهدى السادات رئيس الولايات المتحدة تمثالا للطائر ذاته ؛ 
بمناسبة الاحتفال بالعيد المائتين للاستقلال! 

ولم يكن الطائر أيبس قاصرًا على إهداءات الرئيس السادات فقطء فقد دونت عبارة: 
«تنفضلت السيدة حرم رئيس الجمهورية وقتها بإهداء طائر أيبس إلى إميلدا ماركوس؛ حرم 
رئيس جمهورية الفلبين: في عام 1976!» في السجلات نفسها. وكانت السيدة الأولى أيضا 
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قد أهدت عقدًا من العقيق: طوله نصف مترء من مكتشفات منطقة تونا الجبل الأثرية إلى 
حرم رئيس المكسيك.. أما إمبراطور إيران: فقد تم إهداؤه عقدًا من مادة الأماتيست, 
بمنتصفه تميمة: على هيئة حورس الطفل من اللازورد بطول 64 سم . بمناسبة الاحتفال 
بمرور 2500 سنة على قيام الإمبراطورية!! 

ونالت بعض الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوية مكافأتها. على شكل إهداءات أثرية, 
ربما على اعتبار أن الجزاء يكون من جنس العمل!! وحصلت حكومة قبرصء بمقتضى ذلك. 
على بعض الأواني الفخارية وكذلك الدانمارك وإسبانياء وأخيرًا حكومة لوكسمبورج. 

الغريب واللافت للنظر في تلك السجلات أنها غير منتظمة؛ ولا توضح الإهداءات 
- بدقة- إلا في عصر الرئيس السادات, أما ما قبله فأوراق نادرة متناثرة هنا أو هناك, 
دون اهتمام بتسجيل وحفظ بياناتها. رغم خروج الآثار من المتحف المصري إلى رئاسة 
الجمهورية أو الديوان الملكي؛ ولكن يبدو أنه عند إجراء الجرد الموسع عام 1970 بالمتحف 
المصري. تم الاكتفاء ببيانات القطع الأثرية دون تسجيل الإهداءات القديمة؛ وتم فتح سجل 
جديد لرئاسة الجمهورية: اعتبارًا من عام 1971! 

ولم يقم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتقديم إهداءات رسمية. طوال فترة حكمه 
لمصر على مدار ثلاثين عامًا؛ فوفقًا لسجلات المتحف المصري منن مايو 1980 حتى 
فبراير 2011 .لا يوجد بها إهداء واحد لأي قطعة عن طريق رئاسة الجمهورية: أو مؤسسات 
الدولة الرسمية؛ ولم تخرج أي قطعة من المتحف المصري. أو أي منطقة أثرية: للإهداء 
لرئيس دولة أجنبية أو ملك من ملوكها”'. 

إن التراث الثقافي والأثري يمثلان في حقيقة الأمر كيان و تاريخ و حضارة أي دولة, 
وقد يظن بعض حكامنا. لوهلة؛ أن استخدامهم هذا التراث كهدايا يرفع من شأن بلادناء 
ومن قيمة هذه الهدية عند من أهدوها إليه؛ ولكننا يجب أن ندرك أننا لن نكون. في نظر 
المؤرخين. سوى أمة؛ فرطت في جزء من ماضيها؛ في محاولة منها للحفاظ على حاضرها؛ 
غير خايكة يننا فدايدوله التاريع ضها مشعيلة: ّْ 
2) عقب ثورة يناير 2011 . قدم مواطنون وأثريون لمكتب النائب العام عشرات البلاغات, ضد الرئيس مبارك وزوجته ونجله الأكبر 


والدكتور زاهي حواس وزير الآثار السايق بتهمة سرقة آثار من المتاحف. وبعض المواقع الأثرية؛ وتهريبها للخارج. وتم التحقيق فيها جميعًا 
بمعرفة النيابة العامة. وحفظت لعدم الصحة ولعدم وجود أدلة على هذه البلاغات. 
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ذهاب.. وأحيانا عودة 


صفحات من تاريخ استرداد 


آثار مصر المهرية 


مع كل ما اشتملت عليه مصر ومتاحفها من آثار عديدة. لا تزال تجذب أنظار العالم إليها من 
كل مكان؛ فإن بعضًا من هذه الآثار الرائعة كانت - ولا تزال - تعاني الغربة عن أرض الوطن. الذي 
نشأت فيه؛ واستمرت على مر العصور. حتى امتدت إليها يد التسريب والتهريب فعبثت بها. 

وكان لابد لمن أودع الله في قلويهم محبة هذا الوطن والحرص على تراثه وتاريخه الشامخ: 
أن يجعلوا من عودة آتارنا المسلوية هدقًا سافنا من أهدافهم؛ فكان أن تولى المجلس 
الأعلى للآثار على عاتقه مهمة إنهاء غربتهاء وقاد حملة وطنية لهذا الغرضء تتابعت من 
خلالها الجهود حتى أتت كثيرًا من ثمارها.. ولقد شرفت أن كنت واحدًا من الذين ساهموا 
في هذه الحملة؛ وسأظل ما حييت أفتخر بما أديته فيها من عمل. 

لقد كنت 0007 عن استرداد الآثار المهربة من الناحية القانونية: واعتمدت على 
المستندات التي كانت متاحة لي؛ بحكم أنني كنت عضوًا باللجنة القومية لاسترداد الآثار!, 
ومن خلال مئات الأوراق وعشرات المستندات والصور خرجت هذه الصفحات للنور؛ وبعد أن 
سنحت لي الفرصة أن أكتب جانبًا كبيرًا منها. وجدت أن هناك آثارًا لم نستطع استردادهاء 
وأخرى لم نحاول فيها على الإطلاق حتى الآن؛ ومن ثم اخترت أن يكون عنوان هذا الفصل 
معبرًا عن هذا الواقع؛ وأن أستطيع في الوقت ذاته أن أتحدث بحرية تامة عن الآثار. التي لم 
نستطع استردادها؛ حتى يعرف القارئ الحقيقة: على الأقل. من أحد الذين عاصروا وقائعها 
كاملة. فأنا شاهد على أحداث عايشتها؛ وأنقل رؤيتي عنهاء من وجهة نظري الشخصية: وعلى 
1) أنشئت اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية المهربة. بقرار رئيس الوزراء رقم 2887 لسنة 2007 ؛ بناءٌ على اقتراح من المجلس 


الأعلى للأثار. تنفيدًا لتوصية المادة الخامسة من اتفاقية اليونسكو 1970 . بإنشاء لجان وطنية لاسترداد الأثار. وتعديل القوانين الخاصة 
بحمايتها. وبد أت أولي جلساتها يوم 25 يونيو 2008 حتى تم تجميد نشاطها في سبتمبر 2010 . بعد أن ثبت فشلها عمليًا. 


ولعل دافعي الأكبر للكتابة عن الاسترداد بالتفصيلء هو أنه. من حين لآخرء تعلو أصوات 
من بعض المصريين: سواءٌ المقيمين في مصر أو خارجهاء تنتقدنا لعدم إعادة جميع الآثار 
المصرية الموجودة بالمتاحف والهيئات العلمية الأجنبية. وهو أمر للوهلة الأولى قد يبدو 
مشولا من القائحة العاطافية ويتم. عن تحماسة وكقيرة وذئية موود إلا اند فليو مق 
الأحيان - يفتقر إلى المنطق والحجة القانونية: ونفاجأ في أحيان أخرى نتيجة لجهل البعض 
بالنظم القانونية. التي كان معمولا بها مت أكثر من 175 عامًا: بشأن حماية الآثار بظهور 
بعض المواقع الإلكترونية المجهولة التي تنشر أخبارًا منقوصة أحيانا. وغير حقيقية أحيانًا 
أخرى؛ للمزايدة على موقف مصر ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من قضية استرداد الآثار 
المصرية؛ وتتهمه بالتخاذل: دون سند منطقي أو موضوعي. 

والحقيقة أن وزارة الثقافة كانت تقوم بهذا الدور بصورة احترافية فائقة؛ ففي عام 
2 تم إنشاء إدارة للآثار المستردة؛ مهمتها أن تتابع يوميًا ما يُعرض ويظهر في العالم 
كله عن الآثارء التي خرجت من مصر وتدرسها حالةً فحالة من الناحيتين القانونية والفنية, 
ناحية أخرى - على أدوات قوة؛ مثل كوننا أصحاب هذه الآثار بحكم المنشأ. وكذلك علاقاتنا 
الدولية بالمتاحف والهيئات العلمية الأجنبية؛ ووجود قوانين قديمة للحماية في أوجه كثيرة؛ 
وتفسيرنا الجيد للقوانين والاتفاقيات الدولية: أما عملية التفاوض فلم نكن نتوانى فيها عن 
استخدام كل أساليب الضغط. وجميع الأوراق التي بحوزتنا؛ حتى إننا كنا نستفل أحيانًا شهرة 
الدكتور زاهي حواس.ء الواسعة في العالم كله لنضغط بها أدبيًا لاستعادة آثارنا المسروقة.. 
والغريب أن دولًا كثيرة قد استجابت لهذه الورقة بالتحديد! 


لم يتهاون المجلس الأعلى للآثار أو يقصر في استرداد أية قطعة؛ يثبت لنا - بالدليل 
القاطع - أنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. وكنا كإدارة للآثار المستردة؛. نعمل 
على استعادتها فورّاء ونجحنا في ذلك كثيرًا. ويكفي أننا لم ندفع مليمًا واحدًا كتعويض؛ لأنه 
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لا تعويض عن جراتم سرقة آثار”. ولأن الغالبية العظمى من القطع الأثرية المصرية: التي 
تعرض في متاحف أوروبا وأمريكا؛ قد خرجت من مصر بطرق مشروعة؛ وفقًا لنظم فانونية, 
كانت مطبقة لدينا في السنوات الماضية. سواءً كإهداءات أو تبادل من الدولة أو بتصدير 
مشروع واتجار مرخص به للأفراد. أو من خلال تطبيق نظام القسمة الذي كان - حتى 
عام 1983 - يعطي المكتشف نصف الآثار. التي يعثر عليها أثناء التنقيب. فقد أصبح من 
الضرورة بمكان أن ندرس حالات الاسترداد جيدًاء قبل الانزلاق في مطالبات رسمية غير 
مجدية قد تضعف موقفنا في حالات أخرى فنفقد مصداقيتنا. فبين العاطفة والقانون خيط 
زقيع الآ نتجاوزه مطالقا ولا تحيد عنه أبِدَ| حك تحاههل غلى فامنا. 

لقد عرفناء منذ البداية؛ أن استرداد الآثار لا يعرف العواطف ولا الشعارات الرنانة, 
والآثارلا تُسترد بالحناجر العالية؛ بل هي منظومة عمل متكاملة؛ تسير وفق آلية فنية وقانونية 
ودبلوماسية محددة؛ مما ساعدنا على استرداد أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية من مختلف 
دول العالم؛ خلال الأعوام العشرة الماضيةء أغلبها نادر ومهم. وكان ذلك بقوة المنطق 
وسلامة الحجة القانونية؛ فنحن مفاوضون نقف على أرض صلية وراسخة؛ ولسنا مغامرين 
نجري وراء سراب أو نردد شعارات جوفاء. | 


هناك عشرات القصص والروايات عن استرداد الآثار” . بعضهاء إن لم تكن غالبيتها, 
متشابهة في الظروف والملابسات. ولقد رأيت ان أروي من خلال هذا الفصل - الأخير - 
لكم بمنتهى الصدقء مشاعرنا- كفريق عمل- أثناء مفاوضات الاسترداد؛ كي تعود آثارنا 
إلى موطنها الأصلي؛ إنها لحظات لا توصفء امتزج فيها التعب بالسعادة والقلق بالفخر؛ 
ليكتمل جانب مهم من المنظومة المصرية.. بعض هذه القصص على ضوء ما عايشته عن 
قرب. وهدفي الأول الأثرية الخالدة على مر العصور. 


2) استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على إنه اذا ما أخفق حائز الأثر في إثبات ملكيته بأسانيد وأدلة مؤكدة فإن الأثر يكون قد آل 
إليه بالتهريب أو التجارة غير المشروعة؛ ومن ثم تكون حيازته غير مشروعة ويحق للحكومة المصرية أن تقاضيه لتسترد منه الأثر بغير 
تعويض تدفعه له أو ثمن يرد اليه. 

3) أول حالة استرداد كانت لصالح الحكومة المصرية من مواطنة انجليزية عام 1898 . وبناءً على حكم محكمة الاستئناف المختلطة 
بالقاهرة. 
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ربما لا تكون هذه القضية هي الأكبر في تاريخ قضايا تهريب الآثار أو استردادهاء إلا أنها 
كانت الأشهر على الإطلاق: على الأقل. حتى تاريخ كتابة هذه السطور؛ فقد حظيت باهتمام 
إعلامي غير مسبوق على المستويين الداخلي والدولي.. ربما بسبب الطرق المستخدمة 
لتهريب القطع الأثرية: أو لما كان المهربون يتمتعون به من نفوذ. ويمكن أن يكون ذلك 
راجمًا إلى عددهم الذي فاق الثلاثين..! ورغم أن عدد القطع التي هربت وتم استردادهاء 
قارب 400 قطعة أثرية متنوعة: إلا أن القضية تجاوزت أهميتها قيمة القطع الأثرية ذاتهاء 
وانصب اهتمام الإعلام على طرق التهريب ووسائل الاسترداد. والحقيقة أن هذه القضية. 
من وجهة نظريء اكتسبت أهمية خاصة؛ لكونها متفردة في كل جوانبها. كانت قضية غامضة 
بها الكثير من الإثارة والتشويقء تغلفت بهما الآثار المهربة والتي ظلت كامنة في حجرة 
مظلمة لشهور طويلة بالمنطقة الحرة بجنيف. حتى عادت إلى أرض مصر وما بين رحلتي 
التهريب والاسترداد محطات زمنية كثيرة متلاحقة. 


القاهرة / نهاية أبريل 2003 


نشرت الصحف المصرية خبرًا عن ضبط عصابة لتهريب الآثار المصرية؛ يتضمن أن 
عدة مخازن خاصة بأغراد العصابة جرى تفتيشها؛ وعثر بها على مئات القطع الأثرية؛ ونقلت 
عنها وكالات الأنباء وقائع تلك القصة؛ التي بدأت بخيط صغير من خلال تتبع الشرطة لأحد 
مهربي الآثار من خلال تردده على مدينة الأقصرء التي تحوي ثلث آثار العالم.. وتتابعت 
الأحداث على مدار ستة أشهر من المراقبات والتحريات؛ حتى سقط المهربون في قبضة 
الشرطة أثناء تسلمهم تمثال للإلهة سخمت؛ بمنزل ريفي بإحدى ضواحي مدينة الجيزة, 
تمهيدًا لتهريبه. 


4) سخمت هي إلهة مصرية عنيفة. كانت تُعبد في منطقة منف. وكانت تُمثل على هيثة أنثى الأسد. أو امرأة برأس أنثى أسد. وكان الكهنة 
الذين يقومون على عبادتها من الأطباء. 
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سرقات مشر وعة ....١‏ 0 0 0-7 
عندما بدأنا التحقيقات؛ اكتشفنا كيف كان المهربون يتحصلون على القطع الاثرية بطريق 
الحفر والتنقيب. دون ترخيص من منطقتي سقارة بالجيزة والقرنة بالأقصرء وأيضًا من خلال 
استبدال القطع الأثرية التي في حيازة بعض التجارء الذين كان مرخصًا لهم منذ 25 عاما 
بحيازة آثار بأخرى مقلدة. وكانت تلك القطع الأثرية تؤخد كلها إلى مخازن خاصة بالمهربين. 
ويعاد تغليفها وتعبئتها . وتوضع في حاويات ضخمة ضمن لعب أطفال وأجهزة كهربائية ومنتجات 
خان الخليلي؛ وأيضًا ضمن قطع أثرية أخرى مقلدة بهدف تضليل رجال الجمارك. 
في ذلك الوقت كان مايشغل بال المحققين - وكنت واحدًا منهم - ليس القطع الأثرية, 
التي ضبطت في مصر قبل تهريبها. وإنما تلك التي هربوها بالفعل.. فقد كان المحققون, 
على جانب آخر . بعيدين تمامًا عن الإعلام والنشر الصحفي. يعملون في صمت وهدوء تام: 
ويتابعون مع السلطات السويسرية جانبًا آخر من القضية؛ أعطاها هذه الأهمية والشهرة 
الواسعة فيما بعد. 
فلنعد بالتاريخ قليلًا إلى الوراء: فالخيط الأول لم يكن في أبريل 2003 ؛ وإنما سبق ذلك 


زيورخ / فبراير 2003 

في الأسبوع لون هذا العو تفج التحتكون اتمجدويوة كظا ناريت الم السلملات 
السويسرية: يفيد اكتشاف هيئة جمارك زيورخ بسويسرا في 2003/1/31 لطردء يحتوي على 
قطع أثرية مصرية قديمة: تم إرسالها وشحنها بواسطة إحدى شركات الاستيراد والتصدير 
بالقاهرة؛ وأفاد مكتب إنتربول مدينة برن أن هذه القطع الآثرية تم الإفراج عنها من مطار 
زيورخ: وأنه يعتقد أنها مازالت متواجدة بإحدى المخازن هناك مع استعداد مكتب الإنتربول 
للتعاون القضائي مع السلطات المصرية؛ استنادًا لاتفاق تبادل المساعدة القضائية بين 


كان هذا الخيط هو بداية الكشف عن الآثار التي تم تهريبها للخارج. وبدأ المحققون 
المصريون المختصون بهذه القضية:؛ وهيئة الرفابة الإدارية في مصر في تتبع الخيوط 
وتجميعها وربطها ببعضهاء حتى تبين لهم أن مجموعة من القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى 
زيورخ: نقلت إلى المنطقة الحرة بجنيف. وتم تهريب مجموعة أخرى مباشرة إلى جنيقف. 
بينما خرجت مجموعة ثالثة إلى دولة أوروبية آخرى. وكان التحدي الأكبر في هذه القضية هو 
الوصول إلى كيفية خروج هذه الآثار من مصر. من خلال التحقيقات. وبأدلة قاطعة. 


القاهرة / يوئيو 2003 


كشفت تحقيقات المحققين المصريين أن الآثار تم تهريبها بثلاث وسائل: الأولى من 
خلال شحنها على أنها منتجات خان الخليلي ولعب أطفال: واستخدمت فيها مستندات 
مزورة لتسهيل خروجها من مصرء وتوصلت التحقيقات إلى ضبط المستندات وتحديد هوية 
المزورين؛ والوسيلة الثانية كانت من خلال استيراد المهربين لحاويات وصناديق بأوزان 
ضخمة. ولكنها في حقيقتها خالية؛ ويعاد تصديرها مرة أخرى بعد أن يتم تعبئتها بالآثار 
على ضوء الأوزان الواردة بها. وذلك بالطبع بمساعدة بعض موظفي قرية البضائع وجمارك 
الشحن المرتشين. وكانت الوسيلة الأخيرة تستخدم في تهريب القطع الأثرية الصغيرة, 
بوضعها ضمن طرود تحوي آثارًا مقلدة؛ بحيث يصعب اكتشافها أثناء الفحص. وضبطت 
المستندات الحقيقية لهذه الطرود وبوالص الشحن الخاصة بها في مصر والخارج. 

وبدأت مرحلة دقيقة تعاونت فيها جهات عديدة في مصر والخارج. حتى بدت وكأنها 
تعزف سيمفونية رائعة؛ لقد تكاملت تحقيقات النيابة العامة والمستندات المهمة؛ التي 
حصلنا عليها من الجمارك المصرية مع المعلومات الفنية, التي حصلنا عليها من هيكة 
الآثار المصرية. وتأكدت بتحريات ومعلومات دقيقة من هيئة الرقابة الإدارية: وبالوثائق 
التي تحوي أدلة دامغة» والتي قدمتها لنا السلطات السويسرية الفيدرالية في تعاون دولي؛ 
لا مثيل له. مما كشف أكثر عن غموض هذه القضية؛ وأصبح الطريق إلى بدء إجراءات 


الاسترداد ممهدًا. 
قا 


سرقات مشروعة . 
جنيف / نهاية أغسطس 2003 


بدأت جولة من التحقيقات خارج مصرء كانت ساخنة مثل حرارة الطقس في ذلك 
الوقت من العام. من خلال تقديم طلب مساعدة دولية قضائية إلى السلطات السويسرية. 
التي اعتبرت القضية فيدرالية: وتم تحويلها إلى القاضي الفيدرالي في برن؛ وسافر محقق 
مصري - كاتب هذه الصفحات - على رأس وقد فني ضم ممثلين من مفتشي هيئة الآثار, 
ورجال الشرطة الذين أجروا التحريات. وأمضى الوفد عدة أسابيع في سويسرا. نجح خلالها 
في تحويل دفة القضية لصالح مصر.ء وتم التحفظ على مخزن كبير يحمل رقم 1-532 
بالمنطقة الحرة بجنيف يحوي 398 قطعة أترية. وحصل المحقق المصري على أمر من 
القاضي السويسري بالسماح بإجراء التفتيش ومعاينة القطع. وبدأ رجال هيئة الآثار في 
إجراء المعاينة والفحص للقطع الأثرية؛ التي كانت تشكل بذاتها متحمًا صغيرًا. والتي كانت 
غالبيتها متراصة على أرضف. وبعضها مازال داخل صناديق خشبية ضخمة: ينتظر دوره في 
العرض؛ والبعض الآخر مازال داخل لفائف قطنية؛ تمهيدًا لرحلة خروج أخرى..! 

وما زلت أذكر بدقة لحظة دخولنا إلى تلك الحجرة: التي كانت تحمل رقم 1-532 .. لقد 
زكمت رائحتها أنوفنا في البداية: رغم أنها معدة كمخزن للتحف, إلا أنه سرعان ما تبخرت 
الرائحة؛ وتركزت كل حواسنا في حاسة واحدة. ألا وهي حاسة الإبصارء وأخذتنا الدهشة 
من روعة الآثار المصرية الموجودة بالحجرة:؛ وكأنها متحف صغير للآثار الفرعونية! 


1 0 ١ 7 600 


تسمه مسجب صرووم 1017701 2017 


نماذج من الآثار« مخزن جنيف». 
كانت القطع بالكامل أثرية حقيقية: بعضها نادر جدًاء وكانت هناك مومياوتان وتوابيت 
مذهبة وتماثيل رائعة الملامح؛ ورغم أن الحجرة كانت شديدة الرطوبة؛ وتبدو أقرب إلى 
مقبرة أثرية؛ منها إلى مخزن: إلا أن مفتشي الآثار ظلواء طوال سبع ساعات كاملة؛ يفحصون 
القطع في سعادة مشويبة بالدهشة من حجم ونوعية وعدد الآثار التي أمامهم؛ بينما كانت 
نظرات رجال البوليس السويسري لنا لا تخلومن الإعجاب والتقدير طوال الوقت. 


أل 


معاينة تابوت داخل مخزن - جنيف. 


يرن / منتصف أكتوبر 2003 

بدأت جولة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية بالعاصمة برن؛ لإقناع القاضي السويسري 
بأن تلك القطع تم جلبها من مصرء عن طريق التنقيب غير المشروع؛ وكانت السلطات 
السويسرية متعاونة لأقصى درجة مع الجانب المصريء وقدم المحقق المصري- كاتب 
السطوو هلما امل بالأذلة والصور والتعارور القنية ونتات التعشيقاتوساغدها النيانة 
العامة السويسرية بأقصى طاقتها. ومثلنا أمام القاضي الفيدرالي, والذي طلب في البداية 
أن نشرح له القضية وملا بساتها؛ بعيدًا عن المستندات ثم طلب منا شرح كل دليل على حدة. 
وكنا نترافع وكأننا أمام محكمة مصرية؛ نحاول فيها أن نقنع القاضي بإدانة المتهمين. 


تايوت تمت استعادته من جنيف. بعد تهرييه من مصر عبر مطار القاهرة..!! 


كانت المهمة صعبة؛ وكان الطقس شديد الحرارة داخل قاعة المحكمة بصورة لا تطاق. 
والأصعب أن التخاطب مع القاضي كان باللغة الألمانية؛ فلجأنا إلى مترجم لبناني؛ يعيش 
في سويسرا لينقل إلى القاضي بصورة فورية ما نقوله؛ وواجهتنا صعوبة أخرى فقد كنا 
نستخدم مصطلحات قانونية دقيقة, وكان الأمر يتطلب أن نشرحها أولا للمترجم اللبناني 
ليفهمها؛ ثم ينقلها كما نريد للقاضي الفيدرالي. وعندما انتهينا من مهمتنا؛ لم يبد القاضي 
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يرتدي قناعًاء ومضى الوقت ثقيلا علينا؛ حتى صدر قرار القاضي السويسري بتسليم الآثار 
المتحفظ عليها إلى محصر: باعتبارها مملوكة لها وأيضًا لاستخدامها دليلا شي القضية على 
تهريب المتهمين لها. وكانت المرة الأولى التي يتم فيها الاسترداد بهذه الطريقة. وكان 


أبة ملا حظات: ولم تظهر على وجهه أية انطياعات تفيد الرفض أو القيول, وكأنه كان 


0 
1 
١ 


.: 7 


يجني 


"اللتروررة 


جدارية أثرية نادرة تم استعادتها من جنيف. 


المتطقة الحرة بجنيف / المتحف المصري 


بالشاهرة أوائل ديسمير 2003 


بدأت رحلة العودة لاسترداد آثارنا. وسافر وفد مصري - كان لي شرف عضويته أنضياكء 
لاستلام الآثار. وبدأت إجراءات التعبئة والتغليف. بعد أن جرى ترميم سريع لها؛ تمهيدًا 
لنقلها وسط طقس شديد اليرودة تلك المرة.. وكانت الحجرة بلا تدفئة على الإطلاق. وظل 
رجال هيئة الآثار - بمعاونة الجانب السويسري - يعملون في ظروف شديدة القسوة على 
مدار أسبوع كامل. حتى أنجزوا مهمتهم. وصدر قرار وزير الطيران المصري بتخصيص 
طائرة بضائع خاصة:؛ نقلت الآثار المصرية من جنيف إلى القاهرة. 


الآثار المستردة من جنيف داخل طائرة البضائع 2003. 


وفي ميناء القاهرة الجوي؛ وقبل منتصف الليل بقليل: هبطت الطائرة المصرية الخاصة 
التي تحمل الآثار المستردة؛ وعلى المهبط كانت في الانتظار سيارات كبيرة من هيئة الآثار. 
أودعت فيها القطع الأثرية بعناية فائقة. وسط نظرات إعجاب وتقدير كل الموجودين من 
رجال الإعلام والشرطة ومسؤولي الجمارك. ومع شروق شمس اليوم التالي؛ أودعت القطع 
الأثرية في المتحف المصري تمهيدًا لترميمها وترتيبها وتصنيفها وتسجيلها؛ بعد أن انتهت 
غربتها التي طالت لعدة شهور. 


الآثار المستردة لحظة وصولها أرض الوطن. 


القاهرة / أبريل 2004 
في صباح التاسع والعشرين:؛ من أبريل أدانت محكمة جنايات القاهرة المهربين: وحكمت 
بسجنهم. وتراوحت الأحكام ما بين سنة وثلاث سنوات حتى خمسة عشر عامًا ؛ مع مصادرة 
جميع الآثار المضبوطة لصالح هيثئة الآثار. 
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ودخلت تلك القضية التاريخ مرتين: الأولى عندما اختيرت بعض القطع الأثرية المستردة 
على ذمتها لمعرض الآثار. التي قمنا باستردادها بالمتحف المصريء والثانية عندما 
اختيرت القضية نفسها لحفظها بالمتحف القضائي. الذي يضم أكبر وأهم القضايا فضي 
مصر. وأسدل الستار عن واحدة من أخطر وأهم قضايا الآثار. التي شغلت الرأي العام على 
مدارسئوات طويلة؛ وريما لا تزال. 


الآثار المستردة من جنيف. 
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الضابط الأمريكي 


”الولايات المتحدة تلقي القبض على ضابط طيّار بالجيش الأمريكي؛ لاتجاره في الآثار 
المصرية المسروقة * 

عندما أعلة هذا الخبر بالولايات المتحدة؛ وتناقلته وكالات الأنباء العالمية؛ كان بحق 
مفاجأة لجميع المهتمين والعاملين في هذا المجال؛ عدا شخص واحد تلقى الخبر بابتسامة 
ثقة. فقد كان أحد الذين شاركوا في كشف ملابسات القضية؛ وكان يعلم بها منذ اليوم 
الأول؛ ويتابع تطوراتها مع المحقق الأمريكي 621018.[ 211611261 مايكل ج. جارسياء 
خطوة فخطوة. وكان أول رد فعل له عقب إبلاغه رسميًا بالخبر, هو تكليفنا بإعداد ملف 
الاسترداد فورًا..إنه الأثري زاهي حواس الذي كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار وقتها. 

كانت القطع الأثرية المضبوطة جزءًا من مجموعة الآثار. التي تعرضت لعملية السرقة 
الكبرى من مخزن كلية الآداب بالمعادي. وهي ترجع لعام 3000 ق.مء وتعتبر أقدم اكتشاف 
من خلال حفائر مصرية؛ قام بها عالم الآثار إبراهيم رزقانة. أما المتهم جونسون 
73 الذي أعلنت الولايات المتحدة عن خبر القبض عليه. فهو صف ضابط تابع 
للجيش الأمريكي؛ يعمل في مجال الاستطلاع. وكان عمره وقتها لا يزيد على 44 عامًا. 


في فبراير 2002 قبل حادث سرقة المخزن بنحوسبعة أشهر. وصل إلى القاهرة الضابط 
الأمريكي جونسون. الذي كان في مهمة تدريبية بمصرء وتنقل بين القاهرة والأقصر. 
ومناطق سياحية وأثرية عديدة: ويبدو أنه كان شديد الإعجاب و الولع بالآثار المصرية. ومن 
المؤكد أن هذا الولع قد ازداد خلال تلك الزيارة إلى درجة حولته. من ضابط استطلاع إلى 
سمسار لبيع آثار مسروقة. 


القطع المسروقة من مخزن كلية الآداب بالمعادي. 


ضفي يناير 2003 - ووفقًا لتحقيقات المحامي العام للولايات المتحدة بالمقاطعة 
الجنوبية لمدينة نيويورك - قام الضابط المتهم جونسون, بالاتصال بأحد تجار التحف 
بمدينة تكساسء معرمًا نفسه باسم 101115 ؛ عارضًا عليه مجموعة من الآثار المصرية, 
مقررًا له أن جده لوالده كان يعمل في حفائر مصرية: فيما بين أعوام 1940 و1930 . 
وتحصل على هذه الآثار من مصر بصورة قانونية: وبقيت بحوزة عائلته - منن ذلك الوقت- 
وأنه يرغب حاليًا في بيعهاء بصفته مالكا لها ووريث عائلته فيها. 

ويبدو أن العرض الذي قدمه الضابط جونسون لتاجر التحف كان مغريّاء فقد قام التاجر 
بدفع 20 آلف دولار تقريبًا له مقابل 79 قطعة أثرية؛ وبدأ التاجر في إرسال هذه القطع إلى 
صالات المزادات والعرض بنيويورك ولندن ومونتريال وزيورخ: فهي صفقة ستدر عليه أموالا 
طائلة: بعد أن اشتراها بثمن بخس. 

ظن الضابط الأمريكي وتاجر التحف أن الأمر انتهى عند هذا الحد.. الأول حصل على 
أموال. بعد أن باع آثارًا مسروقة, والثاني عقد صفقة لم يكن حتى يحلم بها .. ولكن من هنا 
كانت بداية الخيط. ففي عام 2007 . كانت وحدة 1005 بوزارة الأمن الداخلي بالولايات 
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المتحدة الأمريكية تتبع الضابط جونسون: وتم فحص صور الآثار التي باعها. وجزم الخبراء 
المتخصصون بأنها من المجموعة التي سرقت من محزن المعادي في سبتمبر 2002 . وأن 
هذه السرقة تم اكتشافها في مصر قبل التاريخ الذي ادعاه جونسون بنحو عشر سنوات. وأن 
ما قال من أنها ميراث عن جده لا يعدو أن يكون سوى قصة ملفقة. ولقد ساهم وجوده في 
القاهرة قبل الحادث بشهورء في القاء ظلال كثيفة من الشبهات حوله. 

تم القبض على الضابط جونسون. وقدم للمحاكمة بتهمتين: أولا نقل ملكية مسروقة, 
وثانيًا الاحتيال على تاجر التحف بتكساس. ووفمًا للقانون الأمريكي فالتهمة الأولى عقوبتها 
السجن عشر سنوات والثانية تصل به إلى خمسة عشر عامًا من الحبس في السجون 
الأمريكية.. أمام القاضي الأمريكي - وكالمعتاد - كان يجب على المحقق أن يبين الأدلة 
ونتائج التحقيقات: وبعد أن أقسم اليمين أمام القاضي الأمريكي وقف جيمس ماك أندرو 
16ل خض ]1 1211765؛ معرمًا نفسه بأنه العميل الخاص الأول لوزارة الأمن الداخلي بإدارة 
الهجرة؛ ثم بدأ في إلقاء الاتهامات الخاصة بالضابط جونسون. والذي كان ينصت إليها في 
ذهول؛ فلم يكن يصدق أن إدارة الأمن الداخلي كانت تتابعه بهذه الدقة. 

الاتهامان الأول والثاني كان نطاقهما الزمني من سبتمبر 2002 حتى 18 ابريل 2003. 
أما النطاق المكاني؛ فقد كان المقاطعة الجنوبية لنيويورك: ومكانًا آخر لم تستطع السلطات 
الأمريكية تحديده بدقة - ووفقًا للنص الحرفي لقرار الاتهام الأمريكي. والذي ننقل عنه - 
كانت التهمة الأولى أن الضابط جونسون قام: بطرق غير قانونية وبصورة عمدية. بامتلاك 
واخفاء وحفظ ومقايضة وبيع آثار مصرية؛ عبرت حدود الولايات المتحدة بطريقة غير 
قانونية. حال كونها مسروقة.. أما الثانية. فكانت أنه قام مستخدمًا اسم شهرته <أ]لا(][ 
بالتدبير والتخطيط؛ للاحتيال والحصول على أموال بأسلوب كاذب ومظهر محتال؛ وأنه 
عن طريق مزاعم ووعود»؛ نقل عن طريق الاتصالات اللاسلكية بين الولايات المتحدة؛ من 
خلال عمليات تجارية ومكاتبات وإمضاءات وإشارات وصورء وذلك كله للتخطيط لبيع آثار 
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سرقات مشروعة 000 

وحين طلب القاضي الأمريكي من العميل الخاص جيمس ماك. أندرو أن يقدم أدلته 
على هذه الاتهامات؛ أفاد العميل الخاصء وفقًا لما ورد بمحضر الجلسة في يناير 2008 
أمام القاضي الأمريكي في شهادته؛ بأنه شارك بشكل شخصي في التحقيقات: واستعان 
بالمباحث الفيدرالية والمخابرات المركزية والشرطة: وأضاف أنه أجرى اتصالات بوزارة 
الثقافة المصرية - وتحديدًا هيئة الآثار - للوقوف على حقيقة الأمر من الناحية الفنية, 
كما أشار إلى تحقيقاته مع تاجر التحف. الذي تعرف عليه الضابط الأمريكي باسم الشهرة 
10 من خلال شبكة الإنترنت. وعرض عليه الآثار المسروقة: والرواية التي اختلقها له 
عن وراتته للآتار عن جده: الذي كان يعمل في مجال التعدين في صحراء مصر عام 0130] 
واكتشافه للآثار وقتها. وكانت أهم الأدلة التي قدمها العميل الخاص للقاضي. هي الشيكات 
التي حصل على نسخ منها من حساب تاجر التحف. وكانت جميعها واجبة الدفع للضابط 
الأمريكي. وعددها أربعة شيكات بمبلغ 20200 دولار وعليها اسمه وتوقيعه. 

أنكر جونسون صلته بالشيكات إلا أن المقارنة التي جرت لتوقيعاته في ملف قسم السيارات 
بولاية نورث كارولينا. مع بياناته وتوقيعاته على الشيكات؛ أثبتت أنه الشخص المطلوب. 
وكان القسم الآخر في الأدلة المقدمة من جيمس ماك أندرو هو الأكثر إثارة؛ فقد أثبتت 
مراجعة رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها تاجر التحف مع الضابط الأمريكي. خلال 
مراحل اتفاقهما على بيع القطع الأثرية. أن هذا الأخير قدم نفسه لتاجر التحف باعتباره 
ريك اح مؤسينة 1395م 56 :روه ماله العرين الكتويرة تفن انها ون توبور له وقد 
تعرف عليه تاجر التحف من خلال الصورة. التي عرضتها عليه الشرطة. 

والسؤال الذي كان وقتها بلا إجابة؛ هو: هل اقتنع القاضي الأمريكي بهذه الأدلة؟ الإجابة 
عن هذا السؤال كانت في القاهرة؛ حيث كانت الشرطة المصرية الخاصة بحماية الآثار 
- على الجانب الآخر - تجري تحرياتها في هدوء شديد ومع ذلك جاءت نتائج التحقيقات 
مدوية؛ فقد كشفت الشرطة المصرية أن مرتكب سرقة المخزن خبير في مجال الآثار. وبنت 
استنتاجاتها تلك على تركيز السارق على اختيار القطع الأثرية. التي تنتمي إلى حقبة زمنية 
واحدة - عصر ما قبل التاريخ - رغم أن المخزن كانت به قطع أثرية تابعة لحضارات 


أخرى ومتواجدة بالمكان ذاقة: وبعضها كان متداخلد مع العصور الأخرى. ومع ذلك تمت 
السرقة لقطع منتقاة من آثار ما قبل التاريخ فقط ! 

ومما أكد صحة هذا الاستنتاج وجود قطع أثرية أخرى عديدة بمنطقة الجراج وكشك 
العراشة) وكاق”من السهل جد سرمتها؛ لأنه - بيساظة شديذة - ثم تكن نلف الأساكق 
خاصة بتخزين آثار. وليس لها أبواب محكمة الغلق. ولم تكن كل تلك الآثار قد تم تسجيلها 
بعد . مما كان سيجعل التصرف فيها بالبيع بعد الاستيلاء عليها أسهل بكثير مما لو كانت 
مسجلة. ومع ذلك تركها السارق رغم أنه سيمر بها إجباريًا: بعد ارتكاب السرقة في طريق 
خروجه أو هروبه بمعنى أدق.! 

ولم تترك الشرطة المصرية ادعاء الضابط الأمريكي بوراثته الآثار عن جده يمر مرور 
الكرام. فأثبتت من خلال سجلات هيئة الآثار أن تلك القطع الأثرية؛ تم اكتشافها من خلال 
عالم الآثار الدكتور إبراهيم رزقانة, ومن خلال الصور والتسجيل الأثريء تبين أن القطع تم 
اكتشافها عام 3 . وهوما تأيد أيضًا بالنشر العلمي؛ الذي تم بمعرفة المتحف الألماني 
للآثار في أربعة مجلدات ضخمة عن اكتشافات الدكتور إبراهيم رزقانة: وكان الدليل القاطع 
من سجلات المخزن الرسمية عام 1990 ؛ بعد أن تم جرده؛ وكانت القطع لا تزال موجودة 
به بينما في هذا التاريخ نفسه كان جد الضابط الأمريكي قد فارق الحياة ورحل عن دنيانا . 
وكانت فكرة الاستيلاء على الآثار. وبيعها لتاجر التحف لم تطرأ بعد على ذهن حفيده 
الضابط المتهم...! 

حضر المحقق الأمريكي إلى مصر لإتمام ملف الاسترداد بتحريات الشرطة المصرية. 
وقدمفا له لما متم قمتا باعد أده عن الآخان الشتروقة:وكذلك :دراش قانونية تفصيلية عن 
القوانين واللوائح: التي كانت مطبقة في مصر منذد عام 1920 حتى 2008 . وفي القاهرة, 
التقى كل من المحقق الأمريكي والضابط المصري. وكان التعاون بينهما من خلال المجلس 
الأعلى للآثار من أروع ما يكون. وعلى مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المطولة. تم إعداد 
الملف المطلوب ليعرض على القاضي الأمريكي؛ الذي اقتنع به فور قراءته؛ فكانت إجابته 
في النهاية بنعم .. تلك الآثار من حق مصر .. 
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في صباح 13/ 2008/11 . جاء مشهد النهاية. خطاب معتاد من وزارة الخارجية 
المصرية: يحمل الكلمة الشهيرة - عاجل - ويشير بإيجاز غير مخلء. إلى أن وزارة الأمن 
الداخلي أخبرت قنصليتنا في نيويورك بأنهم يقترحون يوم الثالث من ديسمبر موعدًا 
لإقامة احتفال؛ لتسليم 79 قطعة أثرية لمصر. في حضور عديد من المسؤولين الأمريكيين. 
ووسائل الإعلام العالمية. وطلبوا مشاركتنا في مراسم التسليم؛ باعتبارها مناسبة ذات 
طاح حافن: 

نعم. كانت بالفعل كذلك ومن جميع الجوانب... 

كلما ابتعدنا عن الرسميات. كانت النتائج أكثرإيجابية.. حقيقة تأكدت أكثر من مرة, 
خلال تلك القصة الرائعة من قصص استرداد آثارنا؛ فلم تكن لدينا - حتى هذه اللحظة- 
اتفاقية تعاون دولي ثنائي مع الولايات المتحدة؛ وربما تكون هذه القضية سببًا لإثارة هذا 
الأمرمن جديد. ووضعه موضع النقاش؛ تمهيدًا لتنفيذه. فأحيانًا قد يكون التفاني في العمل 
والحماس لإنجازه أجدى بكثير من اتفاقيات التعاون الدولي. الشي قد تقابل أحيانًا بنوع من 
الروتين في التطبيق؛ وربما تكون الآثار المصرية قد أوجدت شعورًا بإحساس مشترك؛ 
أشبه بتوارد الخواطر بيننا وبينهم؛ جعلهم يعملون على إعادتها لناء ثم يحتفلون معنا بهذه 
المناسبة.. إنه الولع بالآثار المصرية؛ الذي لا نستطيع التحكم في تأثيره أبدًا. 
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المواطن المجهول 


في صباح يوم 2002/9/29 . اكتشف القائمون على محزن القطع الأثرية. الخاص 
بحفائر كلية الآداب جامعة القاهرة؛ أن باب المخزن تم كسره. وسرقت من داخله 370 
قطعة أثرية؛ وبدأت الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات من إبلاغ الشرطة والنيابة 
العامة وهيثة الآثار: إلا أن الغريب في الأمر أن جميع القطع الأثرية التي سرقت من المخزن. 
وجدت معروضة بصالات المزادات العالمية ولدى أشخاص من هواة اقتناء الآثار المصرية 
بالخارج. ولم تضبط قطعة أثرية واحدة منها في مصر. والأغرب أن غالبية الآثار التي 
اكتشفنا وجودها في الخارجء تمكنا من استعادتها وبإجراءات سلسة نوعًا ما ومتشابهة 
إلى حد كبير. وإن اختلفت كل قصة عن الأخرى في بعض تفصيلاتها. وقصة هذه القطع 
المستردة من برن في سويسرا والمعروضة اليوم؛ واحدة من تلك القصص. 

استمرت التحقيقات في قضية سرقة آثار مخزن كلية الآداب ثلاث سنوات. دون جدوى؛ 
فلم تضبط الاثار المسروقة, ولم نعرف الفاعل الذي بات بالنسبة لنا ع حتى كان 
العام الرابع الذي أتى إلينا بأخبار جديدة؛ غفي اليوم السابع من فبراير عام 2006 تلقى 
مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خطابًا من سفارتنا ببرن. مرققًا به طلب من أحد 
المحامين بسويسراء يستفسر فيه من هيئة الآثار عن قائمة بالقطع الأثرية؛ التي سرقت من 
مخزن كلية الآداب عام 2002 ؛ لمطابقتها بآثار مصرية لدى أحد موكليه. مقررًا أن لديه 
رغبة في إعادتها إلى مصر إذا كانت هي نفسها التي سرقت. 

كان الموضوع أشبه بمن تلقى خبرًا سعيدًا بصورة مفاجئة: فارتبك للحظات؛ وكان أهم 
ما في الموضوع؛ ليس الرغبة في إعادة القطع الأثرية المسروقة؛ وإنما ظهورها لأول مرة 
منذ سرقتها.. وبالتالي اعتمدت خطتنا على معرفة مصدر حصوله على الآثار؛ لتتبع بقية 
المجموعة التي سرقت وكانت بداية صحيحة: وحالفنا التوفيق في هذا الأمرء لدرجة لم 
نتخيل حدوثها.. فكانت أشبه بأسطورة لعنة الفراعنة؛ التي تصيب من يسرق آثارنا؛ وكأنها 
كانت تتعجل العودة لموطنها الأصلي. 

لقا 


القطع المستردة غلى طاولة المفاوضات في العاصمة السويسرية. 


عندما خاطبنا مكتب المحامي السويسري. طلبنا منه أمرين: الأول صور للقطع التي 
بحوزته؛ والثاني معرفة مصدر الحصول عليها حتى نتتبعه: ولقد أجابنا لما طلبناه. واكتشفنا 
أن هناك تطابقًا بين ما بحوزته من آثار؛ وما هو مسروق من مخزن كلية الآداب.. أما الأهم 
من كل ذلك. فأنه قد دلنا على المصدر الذي اشترى منه القطع الأثرية؛ فتتبعناه من خلال 
إدارة الآثار المستردة بمكتب الأمين العام؛ وبدأنا في استكمال بقية خطتنا في تتبع صالات 
المزادات. حتى وضعنا أيدينا على مصادر متنوعة. 


8 اللماريج) _ 


المطشون ا 


ل طتي المتيسية 
ى الختيب تخا كزادات ليويو رار قاعه ريسي رت بريه 
5 0 1 “زخو لور النيمة: درب 
ا ن مواد خاض بوعساء تطتم القرائين ممم اخ عن الا 34 0 
ا ز الشكل رقم الالسص جو الف علي : ل لست حي لحكل طلىي فكي | 
+ والش على يلين ٠‏ 


ام يال شنم القوطعد ١‏ أ 
لأثريه مطايفه لقف سبق 


! الى هل 1 
ْ 3 ليام بطر عمها واستمير اببها أابة عن سهد الاثار الاش باظاهرة فى 
فار سن مام 


1 
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لقن ال 
1 انمه مسجله بالعقيث من انتسور الفوترعراليه را الا 1 | 
ا 6 ْ تقر وامشراج 8 وان سكل شد | 
ْ هلس حي المفسيو مم مر ن الالماستر وحجم الققلمة امسر ل ف ليسي سافن امسا يه 
: البن اللي ْ 
7 كر سب يطبق على امه التي لمث باخفر واست حها ا لصلكلن شرا القياع مس حفر ا 
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/ أ ممت ١‏ م : ءْ 
| ينها كر اجمها منلقه يعشورر ثم لرعوم اجر ء الوعام باليلاسم زافق على عا يدو قد ث استمالك 
: بماد قادة اخري على عمس مذ ورد د كرد بالشييب اطاص اص بفساله مؤاذعك ريسي قال مشاه ا 
1 الأثريه تر جع الي اللمطكه الوسطي ٠‏ أ 
إوأكانت هشه القطيه مويله بامسمصمل الطياصن 


ْ 
ا 
ٌ 
ا 
ا 


بهار قار المقسريه اللنديه راثم ليها للشامزي: ان الما شور 
داز هينه فيش الالثر المصريه تسطفد سقاره قبل ١45931411‏ راس أرار مع القطعه الالريه عبد 


لك الولك ٠‏ 1 ظ 
أ شْ 


توفع 


فجير أرفوئة - أمين امصشف 


.خطاب من أمين متحف متروبوليتان. يعرض مساعدته لإعادة آثارنا المسروقة. 
وكان ما حدث بعد ذلك أشيه بإصابة أكثر من هدف برمية واحدة؛ فصالة مزاد يونهامز 
بلندن وصالة كريستي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ كانتا تعرضان مجموعات من القطع 
الأثرية. وحددت كل صالة موعدًا للبيع. وتحركنا بسرعة بعد أن تبين لنا مطابقتها للقطع 
المسروقة من مخزن الكلية. وخلال الفترة ما بين الإعلان عن البيع والموعد المحدد لإجرائه, 
كنا قد أعددنا ملفا بأوصاف القطع الأثرية وأرقام تسجيلها وكيفية السرقة والتحقيقات: التي 
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جرت فيهاء وموقفها القانوني على ضوء قوانين حماية الاثار. وتم إرسال تلك الملفات إلى 
سفارتينا بلندن وواشنطن. كما قدمنا طلب مساعدة قضائية دولية. من خلال وزارة العدل. 
إلى السلطات القضائية في البلدين: وكنا مستعدين - بكل تقلنا - لدخول جولات عنيفة من 
التفاوض . إلا أن الملفات التي أعددناها كانت بمثابة الضربة القاضية؛ فوافقت السلطات 
الإنجليزية على تسليم مصر القطع الأثرية. بعد أن تأكدت من صحة المستندات المقدمة, 
كما قامت صالة كريستي بإعادة ما لديهاء بعد أن أوقفت إجراءات البيع؛ مقووة أنهتا 
لا ترغب في الدخول في إجراءات تقاض ما دام قد ثبت أن ما تعرضه مسروق من مصر. 


نماذج من الآثار المستردة من صالة مزادات بونهامز بلندن. 


أعطانا استرداد القطع من لندن والولايات المتحدة الأمريكية. دفعة كبيرة. باتجاه 
التفاوض مع المواطن السويسري. الذي قال مجهول بالنسبة لنا حتى هذه اللحظة؛ فقد كان 
من شروط التفاوض أن يتم من خلال محاميه ووافقنا.. كان يطلب - في البداية - تعويضًا 
فرفضنا بإصرار. فطلب تعويضًا أقل فازددنا إصرارًا على الرفض؛ ظلم نكن نقبل مبدأ 
المساومة أبدَّاء ولم ندفع تعويضات عن استرداد مسروقات؛ وقدمنا أدلة ومستندات على 
عدم صحة حيازته للقطع الأثرية؛ بعد ثبوت علمه بأنها مجموعة أثرية مسروقة من مكان 
واحد. وضغطنا بملفات الاسترداد السابقة.. فعاد وطلب مصروفات الترميم: التي تكبدها 
للحفاظ على القطع؛ فأرسلنا له مفتش آثار مخضرم. فحص ما لديه من آثار وأثبت بالدليل 
الفني أنها في حالة سيئة. ومازالت تحتاج إلى ترميم! 
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| الشاريعم لعا ا ْ 
| اترقم كو / 
| المر قفش 
الملف؛ 
السيد الدكتور/ زاهى حواس 

أمين عملم للمجلس الأعطى للآثار 


ْ تحية طيبة وبعد.‎ ٠ 

وبالإشارة لكتاب سيادتكم بالفكس بناريخ 2٠07/1١/١7‏ بشأن سفر للسيد الأستلام | 

محمد صقر مدير عام الحيازة بالمجلس الأعلى للأثار إلى سويسرا لاسئلام القطع الأثرية أ 

التى بحوزة أحد المواطتين انسويسريين. أتشرف بالإفدة بالآتى: ا 

.١‏ رقض مجاميى المواطن المذكور الإقساح عن أسم موكله جره منه على إبعاده 
عن أية نعلملات تخص تسلبم هذه القطع. 

.١‏ يصير المحامى على موافاته بقيمة محددة للتعويض العادى الذى سيقديه المجلس 
فى سبيل اسكرداد هذه القملع, وذنك قبل تسليمها. وهو الأمر الذي يقترح المجاسي 
مي امح و ا و 
هذا الصدد. حيث أن القتر المتبقية حنى تهاية العام الحالى لا تسمح بذلك, 


برجاء النكرم بالإحاطة. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام:. 


الخظات الخارجية المصرية في قضية المواطن المجهول. " 


ولم ييأس حائز الآثار. فأعطانا مهلة تنتهي خلال ثلاثة أشهر. مقررًا أنه في نهايتها 
سوف يسلم الآثار لحكومة بلاده لتصبح ملكية عامة؛ ورغم أنه كان من الممكن أن يحدث 
هذا الأمر ارتباكا في خطتناء وأن يجعل من الاسترداد أمرًا صعبًا, ويؤثر على متخذ القرار. 
إلا أننا في المكتب القانوني كنا نعلم بحقيقة الحيلة, من كثرة ما ترددنا على سويسرا في 
موضوعات التعاون الدولي المميز بينها وبين مصرء. فقد كانت المهلة التي أعطاها لنا 
هي ذاتها المحددة؛ في بلاده؛ لصدور قوانين تجرم حيازة الآثار الوا 0 
الأصلي؛ وكنا نعلم هذا الأمر ونترقبه؛ لأننا بصدد عقد اتفاقية تعاون مشترك في مجال 


5 


سر 


استرداد الملكية الثقافية والآثار. التي خرجت بطرق غير شرعية من موطنها الأصلي. 
ونتكتم هذا الموضوع حتى تنتهي المهلة؛ فتعمدنا ترك الوقت يمرء بل ويطول حتى تحول 
الأمر إلى النقيض! وصار المواطن المجهول؛ هو الذي يطلب منا بإلحاح في الأسبوع الأخير 
أن نستردهاء حتى بلغ به الحال أن تدخلت سفارة بلاده في مصر؛ لإنهاء الموضوع بيننا 
وبينه؛ وطلب المحامي عدم إقحام موكله أو مكتبه في أية إجراءات قضائية في مصر. أوفي 
أية طلبات تعاون قضائي بين مصر وسويسرا؛ فوافقنا إذ لم يكن أي منهما طرمًا بالفعل. 


وأرسلنا وفدًا للتفاوض والاستلام؛ وجرت عملية التفاوض والتسليم بمكتب المحامي 


السويسري بمدينة زيورخ في نحو ثلاثين دقيقة فقط! وتسلمنا القطع الأثرية الثمانية: وتم 
تعبئتها وتغليفها بعناية بمكتب المحامي في حضور وفد من سفارتنا والشرطة الفيدرالية 
السويسرية؛ وسلطة الجمارك الاتحادية وكان هناك بعض العاملين من مكتب المحامي 
السويسري. والذين مازال لدي اعتقاد بأن أحدهم كان هو المواطن السويسري المجهول.. 
فمن خلال هيئته ونظرات عينيه. وحرصه على المعاونة في التغليف والتعبكة شعرت أنه 
يتعامل مع مقتنياته؛ وأنه كان يلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة؛ قبل عودتها إلى موطنها 
الأصلي؛ بعد أن ظلت في غربتها سبع سنوات. 


عملية التفاوض والتسليم بمكتب المحامي السويسري بمدينة برن. 
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انتهت المفاوضات بإعادة الآثار إليناء وكان قرار الأمين العام بمعاملة المواطن 
السويسري المعاملة نفسهاء التي يعامل بها من يعثر على آثار في مصر. أو يقوم بإهداثها 
لهيئة الآثار. وهي صرف مكافاة مالية رمزية تشجيعًا له وقد كان: واستعدنا ما بحوزته من 
ثماني قطع فخارية؛ تعود إلى عصر ما قبل الأسرات, أما بقية القطع الأثرية التي سرقت من 
المخزن: فما زال لنا معها قصة أخرى. 

”بقدر ما قد يحتاج الاسترداد أحيانا إلى سرعة في اتخاذ القرار وإرسال الرد. فإنه 
في أحيان أخرى يكون الانتظار وتعليق الرد أبلغ قرار. قد يتخذ على الإطلاق/” 


حيو 


سرقأت مشروعة ا اا ا ا 0000 2-00 

رأس الملك أمنحتب الثالث 

آنه الدفاونتاكه الأطوح بعلن الامتاوقم عفنتو ترات الكل امارح يها ممارضات 
الاسترداد بشأن تلك القطعة الأثرية الفريدة. 

لم يخطر ببال القائمين على إدارة هيثة2 ١‏ 
الآثار المصرية؛ عندما بدأوا في تقديم طلب ْ 
استرداد تلك القطعة الأثرية. أوائل عام 1999: 
أنها ستعود إلى مصر في نهاية عام 2008 ؛ ولم 
يكن أحد أبدًا يتوقع أن يتسبب رأس الفرعون 
المصري. بعد 3300 سنة من وفاته. في كل هذا 
الكم من المشكلات القانونية؛ والتي بيدأت يعد 
عثور شرطة سكوتلانديارد على رأس من الحجر 
الجيري للملك أمتحتب الثالث؛ وبدأت الحكومة 
المصرية تطالب بهاء على أساس أنها خرجت 


من مصر بطرق غير مشروعة. 
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بيعت هذه الآثار لأكثر من شخصء وانتقلت من يد إلى يد حتى رهنت لدى أحد البنوك 
الأمريكية. وحصل مالكها وقتها على قرض بعدة ملايين من الدولارات. وفي وقت من 
وورثها عنه أولاده. الذين دخلوا في نزاع قضائي مع الثاني على الرأس فقط..!! 

حققت سكوتلانديارد بلندن ومباحث الآثار في القاهرة وبوليس نيويورك بالولايات 
المتحدة؛ وأخيرًا قدمت النيابة العامة المصرية طلب مساعدة قضائية دولية؛ لاسترداد هذا 
الرأس باعتباره شرق من مصر. بعد أن قام المجلس الأعلى للآثار بإبلاغ الإنتريول بشأنه. 

رحلة طويلة ومثيرة وغامضة. وأحداث تيدو سريعة جتان فنشعر باللهاث من فرط 
تلاحقها. وأحيانًا تتحرك ببطء شديد: وكأنها تنافس ساحفاة في حركتهاء طيكاد يقتضي علينا 


لظا 


الملل من جهود ملف الاسترداد وبطء خطواته. ورغم طول مدة مفاوضات الاسترداد التي 
تلمسها بوضوحء عندما تتصفح ملف الاستعادة. إلا أن الواقع كان مختلمًا تمامًا فالأحداث 
ساخنة جدًا في ثلاثة مشاهد: البداية: الوسطء والنهاية وما بينها مجرد مكاتبات روتينية, 
وشهور طويلة من الانتظار حتى بلغت بضعة سنوات.. وكما اختفت تلك القطعة الأثرية فجأة: 
ظهرت أيضًا فجأة؛ لتستقر في مصر بعد سنوات طويلة من المعاناة. كادت فيها تتلف.. إنه 


زان أمقهب الخال + 


ودعونا نعد بالتاريخ عشرات السنين إلى الوراء. حتى ما قبل عام 1889 بشهور قليلة؛ 
عندما تم العثور على تمثال أثري بمعرفة بعض المزارعين المصريين. أثناء إجراء حفائر 
عادية بمنطقة كوم الحيتان بالأقصر.. كان رأس أمنحتب الثالت؛ التي لم يعرف المصريون 
وقتها قيمته الأثرية, فبيع لأثري سويسري كان ينقب في المنطقة على أنه أحد المساخيط. 
الذي يجلب الشؤم لحائزه؛ ولم يعرف أحد ما الذي حدث للتمثال بعد ذلك حتى عام 1997, 
علدما أصدوت محكنة جثايَات' الجيزة خكنا مهئااطن القطية رقم 3398 شنة 1996 
جنايات البدرشين ضد بعض المتهمين المصريين والأجانب؛ لاتهامهم بسرقة سبعين قطعة 
أثرية. من أبرزها رأس أمنحتب الثالث؛ الذي اشتراه أحد حائزي الآثار. المرخص لهم 
بتجارة الآثار بمنطقة وسط القاهرة عام 1991 ؛ وظل يحتفظ به حتى عام 1996 ؛ ثم باعه 
لتاجر إنجليزي الجنسية متخصص في الآثار المصرية القديمة؛ هو جوناثان توكلي بيري. 
والذي نجح في تهريبه من مصرء عبر مطار الأقصر الدولي بعد تغليفه بالجبس -وهي نفس 
الحيلة التي استخدمت في رأس نفرتيتي - وذلك لتبدو رأس أمنحتب رخيصة أو تذكارية: 
والغريب أن الشرطة البريطانية قد وصفته بأنه هدية سياحية؛ ولكن مشتبه بها! 

أصدرت محكمة الجنايات في مصر أحكامًا مشددة بالسجن على المصريين. أما الأجانب 
فقد حوكموا غيابيّاء واستقر جوناثان توكلي في منزل والدته بلندن وبحوزته التمثال الأثري, 
الذي دفع فيه مبلغ 75 ألف جنيه استرليني وقتها.. ومع ذلك قدرته صالة مزادات لندن بمبلغ 
5) أمنحتب الثالث هو ملك من ملوك الأسرة الثامنة عشرء الدولة الحديثة وقد شُرفت فترة حكمه بالبذخ والإنشاءات الضخمة وتحولت 


السياسة الخارجية في عهده من التوسع الاستهماري إلى فترة من السلام الهادئ. فقدت فيها مصر جزءًا من ممتلكاتها من الأراضي. وقد 
تزوج من الملكة تي؛ وأنجب أمنحتب الرابع (أخناتون). 
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سرقات مشروعة ا 220000000 20 
8 ألف جنيه استرليني فقطء فلم يقم ببيعه. ورأى أن يحتفظ به حتى يجد له زبونًا يقدره, 
ويدفع أكثر وقد كان: فقد اشتراه شخص يدعى روبين سايمز 5/5065 1605111: وكان يعد 
واحدًا من أشهر تجار الآثار بمبلغ مليون دولار أمريكي!! وبالطبع كانت صفقة ضخمة بالنسبة 
لجوناثان توكلي: أو ريما تكون صفقة العمر. 

ولكن لعنة الفراعنة كانت له بالمرصاد. فبعد الاتفاق المبدئي وحصول جوناثان على مائتي 
ألف دولار عربونًا للضفعة. داهمت الشرظة البريظانية مسكن والدقة» الذي يقيم به شعترت 
بد اخله على كميات كبيرة من القطع الأثرية من بينها الرأس المصري لأمنحتب الثالث؛ ومدون 
عليه اسم التاجر المصري وعنوانه في الأقصرء وقيمة المبلغ المدفوع فيه وقدره 75 ألف جنيه 
استرليني. كانت هناك في المسكن آثار كثيرة؛ بعضها مصري ولم نسترده حتى الآن للأسف 
الشديد: وبعضها لدول أخرى مثل اليونان وإيطالياء وقد أمددناهم بالمعلومات التي لدينا. 

استمر الخلاف بين روبين سايمز وجوناثان طويلا فقد قدم الأول للشرطة البريطانية 
مسودة العقد التي تفيد شراءه للرأس. ومن وقتها وهو يتصرف في التمثال. وكأنه في حوزته. ثم 
دخل في شراكة مع مواطن أمريكي في هذا التمثال؛ ورهن هذا الشريك الرأس في سيتي بنك 
بنيويورك؛ بينما أرسل المسؤولون في مصرء على الجانب الآخر؛ مخاطبات ومكاتبات لسفارتنا 
في لندن لاستعادة التمثال. ولكن الحال استمر من عام 1999 حتى 2001 : «ولا حياة لمن 
تنادي». 


وبدأ عام 2002 وبدأت الأحداث معه تزداد سخونة رويدًا رويدّاء وبناءٌ على ماجاء في 
التحقيق الذي تم بمعرفة الشرطة الإنجليزية؛ وعلى لسان ضابط الشرطة البريطاني. الذي 
تولى التحقيق في واقعة ضبط الآثار المصرية في لندن . تم توجيه الاتهام إلى مجموعة 
من الأشخاص منهم جوناثان توكلي بيري؛ لتعامله في آثار مسروقة من مصر.. وكان 
ذلك التحقيق بناءً على بلاغ من جيفري سبنسر بقسم المصرياتء بالمتحف البريطاني 
لسكوتلانديارد. وانتهى المحقق بقوله بأن جوناثان توكلي بيري لن يقدم إلى القضاء 
البريطاني؛ لأنه قد حصل على تلك الآثار من أحد المتهمين المصريين في قضية الآثار 
الكبرى. بموجب بيع وشراءء بما لا يضعه تحت طائلة القانون الإنجليزي.!!! وبناءً على 
هذه المعلومات. قام المجلس الأعلى للآثار عام 1999 بتكليف مكتب المحاماة البريطاني 
68 م12 7م2156 باسترداد قطعتين أثريتين معروضتين في لندن: القطعة الأولى. 
وهي رأس ميرت آمون” . وقد تم استعادتها من لندن بتاريخ 2001/07/28 دون مفاوضات 
تقريبّاء أما القطعة الثانية فهي رأس أمنحتب الثالث! 


في تلك الفترة. حصلت سفارة جمهورية مصر العربية في لندن على تقرير من فيقان 
ديفيز 1020165 7/1081 أمين القسم المصري بالمتحف البريطاني. يثبت فيه أن رأس 
أمنحتب الثالث ملك مصرء وأنه قد خرج من مصر - بطريقة غير شرعية - على خلاف 
نا ويك الفوظة التريظاقيةه وتلانتك كان ود الففل فى صر يطيثا :فقي أخة الارونين 
الحكومي المعتاد يخطو خطواته؛ ففي يوم 2002/5/10 ورد كتاب إلى سفارتنا بلندن؛ 
يفيد أن الأمين العام السابق؛ الدكتور جاب الله علي جاب الله قد طلب من سفارتنا بلندن 
تغيير مكتب المحاماة: الذي يتولى متابعة القضية؛ بسبب مغالاته في تقدير الأتعاب: وأرفق 
بكتاب السفارة عرضين ماليين لأتعاب المحاماة في لندن: مع توصية من سفارتنا بإعادة 
تكليف مكتب المحاماة 196/8 106 2)11512602 بمسؤولية القضية مرة أخرى؛ حيث تولى 
هذا المكتب مسؤولية قضية ميريت آمون: التي كان قد هربها المدعو جوناثان توكلي بيري؛ 
واستعادتها مصر مرة أخرى. 


6) تمت استعادة رأس ميريت آمون على هامش المفاوضات الخاصة باسترداد رأس أمنحتب, بعد العثور عليها بطريق المصادفة البحتة: أثناء 
تفتيش الشرطة البريطانية لمنزل التاجر الإنجليزي غرب لندن. 


دا 
15 
الك 


واستغرق القضاء على الروتين شهورًا طويلة. حتى أعيد تكليف المكتب البريطاني 
للمحاماة؛ فأرسل بدوره خطابًا للسفارة المصرية بلندن: يتضمن الإشارة إلى أنه - في 
اتصال هاتفي مع محامي روبين سايمز - أعطى إشارة قوية إلى أن هذا الأخير لاينوي 
الادعاء بملكيته لرأس أمتحتب الثالث. وليس لديه رغبة للدخول في نزاع قضائي مع 
الحكومة المصرية. في هذا الشأن. غير أنه لايستطيع أن يعطي الإذن للشرطة البريطانية 
لتسليم رأس أمنحتب الثالث للحكومة المصرية. قبل الرجوع إلى ورثة شريكه السابق أولا؛ 
حيث إنهم يملكون أحكامًا قضائية ضده. تلزمه بعدم التصرف في أي من ممتلكاته دون 
استشارتهم. وأفاد مكتب المحاماة أن اعتقاده مازال في وجود شكوك جادة لدى روبين 
سايمزء بشأن مصدر رأس أمنحتب الثالث عند شرائه له.. وفي هذه الحالة يرى مكتب 
المحاماة أن الأساس القانوني لملكية روبين سايمز لأمنحتب الثالث ليس قويًا؛ الأمر الذي 
يستوجب إعادة الأثر لمصر. 

ولكن تطورت الأمور فجأة؛ عندما أفاد مكتب المحاماة البريطاني بأن روبين سايمز قام 
ببيع هذا التمثال؛ قبل إفلاسه. وينوي مكتب المحاماة تقصي الحقائق حول عملية البيع؛ 
لمعرفة من قام بشراء التمثال: ولم تنجح الجهود التفاوضية:؛ التي يقوم بها مكتب المحاماة 
في إقناع الأطراف. التي تدعي ملكيتها لرأس أمنحتب الثالث بتسليم الرأس لمصرء دون 
اللجوء للقضاء. وهم: خريستو ميكائيليدس 15/)10112111015 0111510) ورثة شريك روبين 
سايمزء وسيتي بنك 52116 '01157) ؛ والشريك 116011016 151121176 4011111 ؛ المشرف 
على ممتلكات روبين سايمز بعد إشهار إفلاسه. وكانت وجهة نظر هذه الأطراف الثلاثة 
أن الوثائق التي قدمتها مصرء حتى الآنء هي شهادة فيفان ديقيز أمين القسم المصري 
بالمتحف البريطانيء وقانون الآثار 117 لعام 1983 ؛ وحكم القضاء المصري على جوناثان 
توكلي بيري. وهي أمور لا تكفي لإثبات ملكية مصر للأثر. 

كان هناك تعنت واضح وغير مبرر.. ومما زاد الأمور تعقيدًا أن الشرطة البريطانية أخبرتنا 
بعدم إمكانة إفراج الشرطة عن رأس أمنحتب الثالث؛ إلا بصدور حكم من المحكمة في إنجلترا 
بأحقية مصر في التمثال. في تلك الفترة؛ علم مكتب المحاماة البريطاني أن المشرف على 


ممتلكات روبين سايمزء يعتزم تصفية ممتلكاته (ومن بينها رأس أمنحتب الثالث) لسداد 
الديون المتراكمة عليه. وأنه أوصى مكتب المحاماة بالتحرك سريعًا لبدء إجراءات التقاضى 
في المحكمة؛ قبل أن يتم بيع ارام لطرف جديد: وتزداد القضية تعقيدًا. 
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حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة. ويظهر اسم تاجر الآثار الإنجليزي بالبند 13. 
وفوجئت أثناء متابعتي مجريات القضية. بصفتي المستشار القانوني للمجلس الأعلى 
للآثار.بالسفير المصري في لندن يخطرني- رسميًا - بمكاتبات متبادلة بين السفارة ومكتب 
المحاماة البريطاني؛ الذي يتولي القضيةء تفيد بأن مكتب المحاماة التابع لشركة ديسبينا 
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ياياديمتريو 132011101]11011 2 قد أجرى اتصالًا بمكتب المحاماة؛ أعرب 
فيه عن استعداده لعدم الدخول في نزاع قانوني ضد الحكومة المصرية؛ والتنازل عن رأس 
أمنحتب الثالث مقابل شكر علني من الحكومة المصرية.. إلا أن تقدير مكتب المحاماة كان 
أنه يصعب تنفين ذلك؛ في ضوء تورط شركة ديسبينا ياياديمتريو اليونانية في تهريب قطع 
الآثار من اليونان إلى إيطاليا؛ وهو الأمر المعروض على القضاء الإيطالي حاليًا. ويوصي 
مكتب المحاماة باستمرار التفاوض مع ورثة خريستو ميكائيليدسء؛ من واقع المستندات 
المرسلة من مكتب المحاماة: بأنهم على استعداد للتخلي عن كل مزاعم الملكية بشأن رأس 
أمنحتب الثالث؛ شريطة أن تؤكد مصر أنه ليس لديها أية حقوق في ملكية:؛ أو امتلاك التحف 
المشار إليها مثل رأس خرو-إف, الذي تم العثور عليه بمخزن آثار في لندن. 

وأشار مكتب المحاماة إلى أن المعلومات المتوافرة بشأن العرض المقدم من أحد 
الخصوم الأربعة في القضية؛ للتخلي عن مزاعم ملكية رأس أمنحتب الثالث؛ مقابل إقرار 
رسمي من الحكومة المصرية على أنه ليس لديها أية حقوق ملكية لرأس خرو- اف بعد أن 
تأكد لدينا أن الخصم يملك أدلة تثبت ملكيته لرأس خرو- اف بالطرق المشروعة منذ القرن 
التاسع عشرء وأن أدلة ملكيته لرأس أمنحتب الثالث غير كافية: وهذا هو السبب وراء سعيه 
لإبرام صفقة مع مصرء ووعد مكتب المحاماة بموافاتنا - في أقرب فرصة - بالبيانات 
المتاحة حول الأدلة, التي يزعم الخصم أنها تثبت ملكيته لرأس خرو-إفء فضلًا عما يتوافر 
من معلومات. يتيحها الطرف الآخر حول أدلة ملكيته لرأس أمنحتب الثالث. 


لشريي: ارتو .؟ 


بناكس السطارة رقم 1" تاريخ 11د ١‏ + ل يشان مشايطية مكتب المحاماذ ومن | 
حول الإجرادات التي ثم اثشاذها والمبررات التي اسه إليها اإرجاع اتفاذ ماللا 
ي لولم ليما ينطق بطب المساقدة الفضائية تمصري لفاس بسلة تدا ردم 
يكذ موافاتكم بالموقف تجاه تطورات التفارض لاسترداد القطعة لعشلر إإرباء 


اشرب بان أبعث راق هذا برسثة البريد الإلكتروني للموجية من السحامية #ارين »ك/: 
1 هذا ممساوطقة: والثى اير إلى أطورات لمفاوضاتث مم مختلف أطر اف الب 
يرالتها بقطاب الثكر الذي سبوجه من المجلس الاملي للثثار لأ فل 

مسر" سلاطاة سه بسلع ناس ةشسترمة مضا ْ 


جاه التقرم بالنماطة. 


وناضترا يقبول وائر الاحترام. 


مكتب المحاماة البريطاني: يطلب موافاته بخطاب شكر؛ لإعادة رأس أمنحتب الثتالث. 
في نهاية العام استفسر مكتب المحاماة. 6[/2؟1 106 1115110011 , مني في حديث هاتفي 
عن مدى إمكانة التجاوب مع العرضء الذي سبق أن قدمه مكتب المحاماة التابع ل«ديسبينا 
باياديمتريو»؛ وهو ممثل خصمنا الرئيسي في القضية؛ والذي أعرب فيه عن استعداده عدم 
الدخول في نزاع قانوني ضد الحكومة المصرية. والتنازل عن رأس أمنحتب الثالث. مقابل 
شكر علني؛ مشيرًا إلى إمكانة قيام 156[/8 106 1115110011 بإجراء اتصال بمكتب المحاماة 
التابع ل« ديسبينا ياياديمتريو» للتعرف على شكل وطبيعة الشكر العلني المطلوب, إذا ما سمح 


قا 


الجانب المصري بذلك؛ فطلبت منه وقنّا لبحث الأمرء ولكننا للأسف عدنا إلى نقطة البداية, 
بعد أن عقدنا اجتماعات عديدة في المجلس الأعلى للآثارء لم نخرج منها برأي محدد؛ ولم 
نقف على قرار. إلى أن انتهى الأمر بالأمين العام إلى تكليفي - ومعي المستشار العلمي له 
البروفيسور/ 1621116101 1211106 . وهي سيدة أمريكية: كانت تقيم في مصر و متخصصة 
في الآثار المصرية؛ وكنت عقدت معها اجتماعًا مطولًا - بضرورة - السير في الإجراءات, 
ضد الورثة؛ باعتيار أننا أصحاب الموقف الأقوى من الناحية القانونية. 


ْ 7 0 001 
- 5ك ١‏ 
سوس الام لتر | إ. ا | || ا 
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ا ١‏ د رهرام 

المديد المستشار/ علال السعيد 
ا رئيس الاستلنقف- رئيس مكتب للتعاون للدولي 

تحية بفيية ويط.: 

ليماءٌ إلى كتاب سيلدتكم لنا فى "ار ره ٠٠١١‏ بان طلب رأى المجلس الأعلى للكثار في طلب 

إرجاء الإناية للقضائية لإجسراء ااتقاورض حول استرداد قطعسة أثريسة مسن لقبدن ٠.‏ أ 


7 لأس لبنحتب الثالث). 

ترجو من سيادتكم للتفضل بالإحلطة بأنه يتم التقاوض مع مكتب للمحلماة هنع ع2 جهطعذكناا 
من خلال الدكتورة جانيس كاميرون - مستشارنا للعلسي والمستشار القاقوني للمجلس الأعلسى ا ا 
لثثارء حيث تم الاتفاق على إعطاء مكتدبة للمحاماة للمذكور مهلة لمدة شهر تتتهي في نهايسة ُ 
شير مايو للحالي لإنهاء للمفاوضات الودية مع حائلزي للقطعة الأثرية تمهيدأ لاست ردادهاء وفى 0 
ا حلة انتهاء تلميلة دون التوسل إلى اتفلق نهائي سوف لتقدم إلى سيانتكم بطلب تنفيذ الإنايسة 8 


:0 . 1 . 
ٌ 5 ٍ 
وذ تشكر لسيلاتكم حسن تعاؤاكم للمثمر والدالم معنا. ظ أ 
تفضلوا بقبول ققق الاحترلسصء» 
55 له اد عو 
مك نازيفادن ادال ام ران را 0 
زيط مام .لهلى لال 5-5 ع له 0 
5 الى 1 أند راشي حولس 
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أ شارع العادل لبو بقار - الزمالق - القاهرة لاا م7 ايف ينين ١‏ 
دشاو قري ةلود سي - القاهرة حر 5521551 ب لحن ةعم 111111 


صوره ة الخطاب المرسل إلى مكتب النائب العام؛ ؛ لإيقاف المساعدة القضائية لحين إتمام التفاوضص 
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ولكن فجأة. ودون سابق إنذار. أخبرنا مكتب المحاماة الإنجليزي أنه تلقى عرضًا من 
المكتب الآخرء الذي يتولى قضايا الورثة. أعرب فيه عن استعداده لعدم الدخول في نزاع 
قانوني مع الحكومة المصرية:؛ وإعادة الرأس فورًا لمصر. مقابل خطاب شكر رسمي من 
الحكومة للورثة؛ وكان تقديرنا أن هناك صعوبة في تقديم هذا الخطاب؛ نظرًا لتورط الورثة 
في تهريب قطع أثرية من اليونان إلى إيطاليا. وكانت قضية شهيرة وقتها في مجال تهريب 
الآثار. ولا تزال معروضة على المحاكم الإيطالية. وقد يؤثر تقديمنا لخطاب الشكر على 
علاقتنا باليونان والتي كنا نتفاوض معها لاسترداد أربع قطع أثرية نادرة في الوقت ذاته5! 

انتهى الرأي الذي اتفقت عليه؛ مع المستشار العلمي: على أن نرسل خطابًا للنيابة 
العامة في مصرء. نطلب منها فيه اتخاذ إجراء قضائي؛ وهو تقديم طلب مساعدة قضائية 
من نظيرتها البريطانية لاستعادة الرأس كوسيلة ضغط جديدة:؛ وقمنا بإعادة ترتيب ملف 
الاسترداد الخاص بناء وإرساله مدعمًا بتقرير علمي من الدكتور/ محمد صالح.؛ أحد خبراء 
الأقاراليضيرية المكهود ايخ بالكفان# التلدية وتجحة تحظه] مها شكل دوم إبحافة 
النختلحقا على الشوظة الحريظانية فناربت يدوزها ضكوظأ على الورثة؛ وبقية الخصوم 
لكي تتخلص من وجع رأس؛ ألم بها منذ سنوات طويلة؛ اسمه رأس أمنحتب الثالث! 

أسفرت الضغوط عن طلب الورتة التفاوض معنا مباشرة؛ لإعادة التمثال بشرط إيقاف 
المساعدة القضائية من النيابة العامة المصرية: وعدم رفع القضايا أمام القضاء الإنجليزي, 
والتنازل عن السير فيما تم منها من إجراءات؛ وعدم ملاحقتهم جنائيًا. فوافقنا. 

وفي النهاية؛ كللت جهود التفاوض الودي التي قمنا بها بالنجاح؛ وأعددنا لوحة خشبية 
متوسطة الحجم؛ محفور عليها عبارات شكر لورثة سايمز على جهودهم وتعاونهم؛ لإعادة رأس 
أمنحتب. تمهيدًا لوضعه بالقرب من التمثال الأثري. عند عودته إلى المتحف المصري. 

وفي ديسمبر 2008 .وبعد مرور عشر سنواتإلا25 يومّا تخللتها مفاوضات ومكاتبات طويلة» 
عاد الرأس الأثري إلى مصر. مقابل لوحة خشبية تحمل بعض عبارات الشكر والتقدير'!! 


7) وقد أصدرت سكوتلا نديارد بيانًا بعد تسليم القطعة؛ قالت فيه إن هذه القضية سابقة لم تتكرر في تاريخ المنازعات القانونية في بريطانيا. 
وأدت إلى صدور تشريع جديد في بريطانيا لحماية الأعمال الفنية والثقافية. 
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أحيانًا تكتشف أنك تبذل جهودًا جبارة في إعداد نقاط الدفاع. وتجهيز مستندات. 
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الخطاب المرسل من الدكتور زاهي حواس بشأن استعادة الرأس. 


استرداد آثار سيناء من إسرائيل 

تضافرت جهود جهات مصرية عديدة بشأن عودة آثار سيناء السابق الكشف عنها. وقت 
الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 ؛ وطالبت الوزارة الخارجية المصرية باسترداد القطع 
الأثرية: التي تم الكشف عنها؛ بعد أن قام علماء الآثار المصرية بإعداد الوثائق اللازمة: لما 
تم الكشف عنه؛ والمواقع التي أجريت الحفائر بها. 

ومنذ عام 1980 . ومشكلة عودة آثار سيناء كانت تحتل مكانة بارزة في التفاوض بين 
مصتراء امثواتيا قات المتر ادها تحني امعتت المقكلة تفل ران عام يدك أزمفادت 
أرض سيناء كاملة؛ كان لابد من عودة تراثها. وقد كانت حفائر البعثات الإسرائيلية في 
المواقع الأثرية بسيناء, والتي تبلغ أكثر من 35 موقمًا في الفترة من 1967 حتى عام 1982 , 
التي قامت بها المتاحف والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية: إلى جانب عدد 
من الشخصيات العامة والجيش الإسرائيلي؛ حيث كانت سلطات الآثار تتبع وزارة الدفاع 
الإسرائيلية؛ مما تسبب في طول فترة المفاوضات مع هذه الجهات: قبل اتخاذ القرار بشأن 
عودتها كاملة لمصر. 

وقد كان للاهتمام الشديد للمجلس الأعلى للآثارفي مصرء بالتركيز على عمليات البحث 
والتنقيب عن آثار سيناء بعد عودتها للسيادة المصرية؛ إلى جانب عديد من الاكتشافات 
الأثرية المصرية بسيناء والعدد الكبير للبعثات المصرية الأجنبية: المساهمة في مشروع 
تطوير آثار سيناء؛ أكبر الأثر في دعم موقف مصر في المطالبة بعودة تراث سيناء. كما أنه 
لايمكن أن ينكر الدور المشرف للصحافة المصرية؛ والمثقفين المصريين: في تبني قضية 
عودة آثار سيناء من إسرائيل. 


مسو 


سرقات مشروعة موود إن د عالط سو لج 
وقد شهدت منطقة شمال سيناء نشاطا 
تجاريًا محدودًاء خلال الدولتين القديمة 
والوسطى. ولكن حين تعرضت مصر لمحنة 
الهكسوس. أدركت أهمية تدعيم وتحصين 
الحدود الشرقية؛ وخاصة الطريق الحربي 
القديم بين مصر وفلسطين. المعروف 
باسم طريق حورس؛ حيث أنشأت القلاع 
والحصون وحفرت الآبار. وكان هذا الطريق 
يبدا من القنطرة شرق الحالية حتى رفح. ونقشت معالمه على جدران معبد الكرنك بالأقصر. 
ويوضح النقش الشهير للملك سيتي الأول مراسم استقباله عند قلعة ثارو” » كما يوضع 
القلاع والحصون. التي كانت تدعم الطريق. الذي عرف بعد ذلك بأنه أقدم طريق حربي في 
العالم؛ ومازالت الاكتشافات الحديثة لشمال سيناء. تحاول تحديد مكان القلاع والحصون 
التي وردت على نقش الكرنك للملك سيتي الأول؛ الذي لم يكن الوحيد الذي استخدم هذا 
الطريق؛ وحدد معالمه. ولكن تحتمس الثالث كان استخدمه قبله لتأمين الحدود الشرقية في 


قناع من الجيس. 


عصر الإمبراطورية المصرية؛ ثم جاء دور الملك رمسيس الثاني ابن الملك سيتي الأول؛ 
الذي استخدمه كذلك. ولقد استمرت أهمية سيناء بالدرجة نفسها خلال العصور التاريخية 
المختلفة؛ كما تؤكد القلاع المكتشفة من العصر الفارسي والروماني والإسلامي خاصة في 
شمال سيناء . وأثمرت أعمال المسح الأثري والحفائر عن اكتشاف العديد من الآثار المنقولة, 
التي تنتمي إلى كل العصور, بداية بعصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر العثماني. مرورًا 
بالفترات التاريخية الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية. 

ولقد حصلت إسرائيل من حفائر البعثات الأجنبية وحفائر إسرائيل بسيناء. في الفترة 
من 1967 حتى 1982؛ على عدد كبير من الآثار؛ التي تمثل أهمية بالغة من النواحي القومية 
والسياسية والعلمية والأثرية؛ وكانت إعادتها للتراب المصري بمثابة استعادة للتراث 


8] تل حيوة اليا بالقتطرة شرق 


الإسرائيلية. 


أمفورة من الفخار. مسرجة من الفخار على شكل سمكة. 


ولقد توصل الوفضد المصري إلى نتائج إيجابية في المباحثات مع الجانب الأثري 
الأشو كنا ذوا لي قف عل اماي شور كل من مسقي بوقاركي الحارجية الفضيرة 
والإسرائيلية؛ وانتهت بتوقيع الاتفاقية المصرية الإسرائيلية لإعادة الآثار المصرية كاملة: 
والموقعة في تل أبيب في يناير 1993 ؛ دون أن يتحمل المجلس الأعلى للآثار المصرية أي 
نفقات مالية في التغليف أو النقل أو الترميم. وقد نصت الاتفاقية على عودة الآثار على أربع 
دفعات. على أن تتم عودة الدفعة الرابعة والأخيرة في ديسمبر 1994. 


1/1 


تمثال أوشابتي من القاشاني. شاهد قبر لشخص به كتابات بالخط القبطي من الحجر الكلسي. 


وأرسل المجلس الأعلى للآثار ثلاث بعثات من المتخصصين لاستلام الدفعات الثلاث. 
التي وصلت إلى مصرء في الفترة من يناير 1993 حتى يوليو1994 ؛ وقد ضمت الدفعة الأولى 
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وكانت إسرائيل قد أقامت معرضًا للدفعة الرابعة من الآثار بمتحف إسرائيل القومي 
بالقدس؛ تحت اسم (سيناء وداع وسلام ) ؛ حيث تم عرض أهم القطع العائدة يهذه الدفعة؛ 
مشلا عن أن بعضن القطع الفائدة كان معروضًا بالمتاحف الإشرائيلية بالقدس ووكر سيع وقل 
أبيب؛ والجامعة العبرية بالقدس. ومن هناك وصلت إلى مصر بطريق البر من القدس؛ عبر 
منفن رفح المصرية:؛ بعد أن أصدر وزير الثقافة. ورئيس المجلس الأعلى للآثار. قرارًا بسفر 
وفد أثري على مستوى عال. ممثل فيه القطاعات الأثرية بالمجلس؛ لاستلام هذه الدفعة؛ وقد 
ضمت عدد (838) صندوقًاء بأحجام كبيرة ومتوسطة. تحتوي على آثار فرعونية ويونانية 
وإسلامية وبعض اللوحات الفرعونية كبيرة الحجم والأقنعة الفريدة, والتي ترجع إلى العصر 
الفارسي والحلي والعملات الذهبية والبرونزية. 


لوحة تمثل نصبًا تذكاريًا نجنود يونانيين من الحجر الجيري. 


وقد قام المجلس الأعلى للآثار بعرض بعض التحف العائدة في الدفعتين الأولى والثانية, 
بمتحف طاباء وسيتم عرض بقية المجموعة بمتحف العريش. مع ما تم كشفه من آثار من 
حفائر سيناءء والتي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار. وقد سلم الجانب الإسرائيلي جميع 
الخرائط العلمية: وخرائط المسح الأثري لسيناء بالكامل: وكل الدراسات والتقارير الخاصة 
بالمجموعة الأربعة العائدة إلى أرض الوطن. 

من بين مئات حالات الاسترداد من الخارج لآثارنا المصرية؛ فإن بعضها لابد وأن يكون 
له مذاق مختلف؛ واسترداد آثار مصرية من قلب اسرائيل واحدة من هؤلاء..! 


قطعة عملة من الفضة: على الوجه بروفيل للإمبراطور. وعلى الظهر نسر واقف 
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وحوله كتابات يونانية تعني بطليموس ملكا 


استرداد الملكية الثقافية... فن الممكن 


إنها واحدة من أكثر مفاوضات الاسترداد هدوءًا... ترددت هذه العبارة مرتين, الأولى 
في القاهرة والثانية في برشلونة.. ربما لم يخطر ببال المسؤولين عن المتحف المصري 
ببرشلونة أنهم سوف يقومون بإهداء الآثار المصرية. التي اشتروها منذ سنوات مضت من 
صالات المزاد؛ إلى مصر مرة أخرى؛ حيث إن القطع الأثرية الثلاث. التي نتحدث عنها. 
تدخل ضمن مجموعة أثرية؛ قام المتحف المصري ببرشلونة بتجميعها وشرائها من هواة 
التحف وصالات المزادات العالمية. 

القطعة الأولى تسمى لوحة البنات: وهي جدارية مصنوعة من الحجر الرملي: تمثل وجهي 
فتاتين ومازالت محتفظة بألوانها الأصلية؛ وهي قطعة نادرة ورائعة في آن واحد . وهذه اللوحة 
كانت في مقبرة «قن آمون» غرب طيبة حتى عام 1930 , ثم تعرضت للسرقة عن طريق كسر 
بات المقبرة ونشر اللوحة من على الجدان: ثم بيعت اللوحة في عام 1991 لشخص يدعى 
مانويل بيليدو 861600 11311161 عن طريق مؤسسة توندا لتجارة الآثار في زيورخ؛ وقام 
هذا الشخص بإعادة بيعها للمتحف الإسباني في مارس 1992. وكانت هذه اللوحة - وريما 
لا تزال - تمثل الكثير لدي المتحف؛ فهي تتصدر الكتالوج الخاص به؛ وعرضت في جميع 
معارضهالخارجية؛واتخد 
المتحصف من صورتها 
شعارًا له. 


جدارية مستردة من 


إسيانيا: 


لوحة من الحجر الرملي مغطاة بطبقة من الجص. بأطوال 6.53531.5 سم, تمثل فتاتين. 


وكان وفد التفاوض. في برشلونة. يضم مستشار المجلس القانوني: ومدير الآثار 
المستردة. وأثناء قيامهما بتفحص اللوحة بعد الاتفاق على استردادهاء كانت أعين صاحب 
المتحف ومديرته؛ وطاقم التفاوض الإسباني تتعلق بالوفد المصري.ء وكأنها تناشده أن 
يتراجع عن تلك القطعة على وجه التحديدء وكانت تلك النظرات تزيدنا إصرارًا. وأثناء 
المفاوضات. حاول الجانب الإسباني أن يعرض إهداء أية قطع أخرى بدلا عنها. ولكنني كنت 


ارقض. رغم أنني غير أثري. وأحسست انني أفعل ذلك بوحي شعور ينيع من داخلي. 
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أثناء تفحص الوقد القطع الأثرية بحضور مدير المتحف. 


أما القطعتان الثانية والثالثة» هما الجزء العلوي لتمثال من الجرانيت الأسود. ورأس 
رجل من البازلت الأسودء تم اكتشافهما في مصر عام 1950: وواجهنا صعوبة في تتبع 
خروجهما غير المشروع من بلادنا. وقد تم شراء التمثال من صالة مزاد نفر بزيورخ عام 
2 والرأس عرضتها صالة كريستي عام 1975 للبيع؛ وتم تداولها حتى اشتراها المتحف 
الإسباني عام 2005. ودارت بشأن تلك المجموعة الأثرية مفاوضات ونزاعات قضائية أمام 
المحاكم الإسبانية؛ وقدمت بشأنها طلبات مصرية للسلطات الإسبانية للمساعدة القضائية 
الدولية: وقظع :النزاع القضاتي والقانوني شوطا طويلا: ولكنه كان بلا ظائل؛ فلم تسترد 
مصر القطع الأثرية؛ ولم يحصل المتحف الإسباني على حكم بأحقيته فيها. 


سرقات مشر وعة ا ا 0 

واستمر هذا الوضع معلقاء 
كما هوء نحو ثلاث سئوات. 
ولكنه حسم بشكل ذيه كثير 
طبن الشاطكة والددو كفنا 
سبق أن ذكرت من أنها 
مرحلة أخرى بدت وكأنها 
توارد للخواطر؛ فقد 
جلس الجاتبان المصري ْ ْ 
والإسباني على مائدة ‏ 0 ل نه 


.شا 


مفاوضات دون مقدمات» وكأن قطعة مستردة تمثل رأس إنسان من البازلت. 


كل طرف منهما كان يرغب في هذا الأمر ولا يعلنه؛ ربما أملا في حسم القضية أمام القضاء 
الإسباني؛ أو ربما يأسّا من التفاوض بعد نزاع قضائي طال أمده. 


0 000 
؛ ا 0 


00 


ويبدو أن التفاوض كان أفضل الحلول؛ فقد وجد كل طرف ضالته المنشودة فيه؛ فلم 
تستغرق المفاوضات أكثر من ثلاثة أشهر. بدأت في القاهرة في سبتمبر 2008 بوفد إسباني. 
ضم مديرة المتحف ومستشاره القانوني. الذي التقى بأمين عام المجلس الأعلى للآثار 
دكتور/ زاهي حواس. والمستشار القانوني للمجلس. ومدير ادارة الآثار المستردة.. واستمرت 
المفاوضات على مدار يومين, وانتهت بالوصول إلى اتفاق مبدثئي. بأن يقوم الجانب الإسباني 
بإهداء القطع الأثرية الثلاث النادرة إلى مصر مقابل إنهاء القضايا التي رفعها المجلس 


أمام القضاء الإسباني. 
وتقديرًا منا لمبادرتهم 
بالتفاوض .عر ضئنا 
إهداء نماذج أثرية 
مشابهة للأصلية. 
وبدا الأمر نصرًا طيبًا 
للمجلس الأعلى للآثار؛ 
خاصة ‏ أن 'القضناء 
الإسبائي لم يحكم 
بأحقيتنا في الآثار؛ وإن 
كان في الوقت ذاته لم 
الإسباني بإثبات ملكيته 


لهاء وتركف الأمر مفلا 


صورة من مذكرة التفاهم بين 
المجلس الأعلى للأثار. ومتحف 


برشلونة لاسترداد الآثار 


مفتامنريرة] مذ لم رناصعتل عط الألر عاد 
عع المنا لمعن [نأممعمه 


| ان تياك كناك مستامل 


لاوأعكصم كه وممنلغس تسم 1 أس سمسعع عجو 
معن ححعم ا 
لايل مستا جنا عطكلة 
لكك 


4 5603 


لاوعتخصت كه أأع سنن © عحوموم ريرك عا 


عد مصيدك عط أعصه دملتملصويه"] عملن عط مععسخعط عمس للمتافومم عماعح طللسد معصسلع ممه ما 
كام 1لامن مساادزلاير:! العاف قم تمعن الى امرنريرة] ما معنم عطد معطم لحعع5) معل)تيو تضم كلت اتعصنسمن 


,اننرملت نعسة] نأ نياك 
الملا عندكواله! عطا نا عععييه لحنعة علطن ندا مهم لصه لسممتتملصضيلتكه 


مذ معط متحغط أمط) كا تمه (3) عععط) مكل" لوط اللي و عن عدثير اانه موت مور 
نع ماعل 1 لاعن فععطا عط" .عدت يمون أن مي نمم م11 
للملا أن امعصسييسطلت ,15274 معاصة لزاون دنأ عصد أ ععسةة سسعكيلاظ صمتام ريو الله 
الله صم للخلور لأعقك ,معتصم يد ودحا أن متاك أرعل قن لطتلتاح لماضاهم ممتتفعممعل 
لحن 1 كننتول ها يصلالفتصه معصوو تح عططلالات عجره طخليح برلفعغط ععط نات رمش صب عفري 
1 اندز أعقه معاممام سصناكم نز ناد سم ,عع جمام سم "لت كأ ومعصسم من عدطلتم 
'أت طوصت!']: عط) صو فز امف تمييمةك مفط]! منت 2644 35 ع3 315 معن كود تمصع رمال مار 
حا "** عطع من مسحفصط عا صن ,ممعحب1 كن علصدكا عون ثلا عطاا مب (1"|93]') مسمصممصععر 
“امع سيروم ممما 
أن اعنص #مصصرب عط ,م1:64 معطسصنلم لماص حص صمل مايق متمسع فاك عملم ريرق لط 
.كانه طاييصها ععلأنولات ن عنم اعنم صمحم وكلن عباتفاد (متأعمتل مسممعم) متتممعير عأعساط 
عامط نات ماتغط عط ,647:] ععطصيام لوتمامع لما وممماعع ممق سممعسيكا صساعم مريرة 
تلاك لعالص تل مصمعين معتممعمر لعماط نكمم 
لإانت ما اعت قطند محا امن الزد لإعط؟ ,علا اير كس م كان ممه كان فتللامه عععطم مفعط) سحسوت»11 
ه12 “نو ,سمعتامل رقعيسها أمحركت لامتسترم 
لصن[ ,عمطت ععطاعهمعك فاعه انمه معط عط أن سومتاسأعاهمع عط ان اأمعسسيععطيم 
مامص مله عط أب طعي "أن معأارعء عن عفص عمط ني التثر م جد لاتير اليب ويل" 
ان لدابت] معطاعدأ) مصاوع" ماع ذخ عط برا مومع عط التسد مممتلممم عط]" .ممقاتاقه 
عط حمطا نناحات وعم لا ممعج المععع لال منحمط الأتكر امه ركيةخ سختام اير ]1 أمعاع مك 
.فامصايراترت 
عد 11226 مورعط) ألنطا يي وم اموسر مطل 
عانعن نا امع زمام نم5 عط أت امم نا كن ته حميك واج 
0105 مط نات قانع كنس لعاعطن) قط [للتلذ سأعصطانمن مط] .سامطلتنعم لععمع ممم 
لتمتموزة ,رم عمستام ]1 
معن طامتطهد ,متعمعط اللطاعت4 امم يرويوت) عطذ صن معلقت سنط كات عم مواممععت ممدرل1 
]) ممتتفلانيات"! أمعايرهلمعنطءعم ومات عط برط عاطممودعم1 
علا مك لمن تتتطنك سقط ممعساعط قط 1 بعحنا عط ممعم اععل حعتعسم طنمطا لنتصداعسصول1 
مه عتصعد طلبط لقنت .للملة لضن لابه كن 11 ممتععة ‏ 345/2007.من أقنز ث1 "كن اعتمم 
عط موبقعط ‏ لإإللانهم 1 أت 1ك 4 اتلصسطياكت ن) عيلعام وعتاعمم طاخمصط 
أثسمتص هال االميفا! قط تقد اتنس حدما عط أغطا مي تنام لعدنت ل كمفصرع وماق 


تغط وذ لاضع سيكت صل)متحسنتاما أله طكت وبر نا" سوط عل ألكمم عا ومع وقيه 25 ليحر 
خضلا معنادطا معطا مل عدمل لمن أله ممتفقء كقمم علطا متصا تعصقن طن نتطاو عه لصتأمسعسويمر 
عه قاع طالاامت تيملاديزي :1 لعصومعك بزلامعة لالز «عندمممم ما علناك وسنل' بروميية1 حراط اطماحة 
امع الا ما عشلهعا عط مذ كنل اما عمج تان تأتكما ره فتاهنحل تختلصا عمتبععوممم 4 

كنت أن إعتاضة 


مره ناماع سدم ل كولتك معنم سمامم كعاالعء بالقنا إن اتاسنا عقوره يك جاع ممق 


أصعلنأوت:2 رونت تلعول عاخ أمععمصعن لماع مع ,قسموحماط لطمض د12 
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ك4 


6 


نالا مهلام رق :] عطدة 
عان) عط فصن وموم 


1 


5 


ا 
1 
ا 
ا 


' 1 
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وأعددنا مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن: ثم كانت المرحلة الثانية في برشلونة؛ للاتفاق 
من أجل التفاصيل وكانت كثيرة.. إلا أننا وصلناء في شهر نوفمبر 2008 . إلى اتفاق نهائي 
بشأنها؛ وأنهينا ضفي ثلاثة أشهر وضمًاء ظل معلقًا لسنوات ثلاث. ومع ذلك: ورغم العلاقات 
الخلرية والودة ول النكحف الأسا كن الأذاى اكسا افوا طن يذاكلي مز فض سكرة وعود 
متحف مصري في برشلونة أو تورينو أو غيرها؛ فالاسم لا يحضر في ذاكرتيء إلا و أرى 
أمامي ميدان التحرير؛ ومبنى المتحف المصري الكائن فيه حتى ولو كان الأسوأ من الناحية 
التنظيمية والإدارية. 


تفاوض هادىّ... وطرف متعاون.... واثار نادرة واخرى مستردة .. 
.إن مصر لم تخسر القضية: وإنما كسبت صديمًا في مجال استرداد الآثار, واستعادت جانبًا من 


تراشهاء. 
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كيذ د م ؟ 


5 «أريد أن أحدد موعدًا للقاء السفير المصرى. فلدىّ آثارٌ مصرية: أحتفظ بها بأحد 
المتاحف بالسويد؛ وأود أن استردها ميزة أخري: وأهدى حاتي متها ال سسين ا 3اساعدسن 
فى هذا الأمر». 


«نحن فى انتظارك عدا 


ترددت كلمات ذلك الحوار, عير محادثة هاتفية بين مواطن سويدي» وسكرتير ثان 
السفارة المصرية بمدينة ستوكهولم؛ في منتصف ديسميبر 2007 

وسط طقس ملبد بالغيوم فالشمس تغفيب في السويد شهورًا طويلة من العام. اقتربت 
سيارة كبيرة من مقر السفارة المصرية في مدينة ستوكهولم ؛ وخرج منها رجل طويل القامة. 
يحمل حقيبة جلدية متوسطة الحجم بها أوراق كثيرة؛ ودخل مسرعًا من باب المبنى؛ الكائن 
به مقر البعثة المصرية الدبلوماسية. فقد كانت الأمطار تهطل بغزارة شديدة. 

قبل هذا اللقاء بنحو يومين: كان السفير المصري قد تلقى خطايًا من ذات الشخصء طلب 
لقاءه لمساعدته في استرداد آثار مصرية؛ ورثها عن عائلته ويمتنع متحف511801181105 
7 1.2119 بالسويد عن ردها إليه. رغم أحقيته في ذلك.. ولما لم يجد فيما قرره 
ما يثير حماس السفير المصري. عرض عليه أن يقوم بإهداء جانب كبير منها إلى مصر, 
في حال مساعدته؛ في استردادها من المتحف. 

كان السفير المصري في ستوكهولم قادمًا إلى منصبه. على خلفية أمنية وخبرة طويلة 
في الشرطة المصرية: فلم يشأ أن يظهر حماسه من البداية؛ وإنما استطاع - بدبلوماسية 
رفيعة المستوى - أن يجعل الرجل يحضر إلى مقر السفارة؛ ليجدد عرضه.؛ بعد أن استشعر 


بحاسته أهمية الموضوع. 


جانب من الآثار المعروضة بالمتحف بالسويد. 


بدأ الرجل. ويدعى توماس أدلاركروتز 40161016102 1101285 في سرد قصته 
قائلا: ”إنني أمثل الورثة الشرعيين لعائلة ]40165015610 ٠‏ التي تمتلك مجموعة كبيرة 
من الآثار المصرية والمعروضة في أحد المتاحف السويدية. وعددها نحو 212 قطعة 
أثرية؛ والتي ورثتها أسرتي عن جدي لوالدتي. السيد 5101111 0110 أوتو سميث. الذي 
كان يشارك في عديد من الاستكشافات الأثرية في مصرء. منذ منتصف العشرينيات من 
القرن الماضي. وعقب وفاته في عام 1959 . قامت الأسرة بإعطاء هذه المجموعة إلى 
أحد المتاحف الخاصة؛ وهو متحف 11171 1/1156 1.2135 205161801121105 في إطار عقد 
موقع بين الطرفين:؛ آملين أن يكون القائمون على المتحف أكثر قدرة منهم على المحافظة: 
والاعتناء بهذه المجموعة القيمة من الآثار. 

ولكن على إثر الزيارات المتكررة ضي السنوات العشر الماضية؛ تبين لي - بصفتي ممثلا 
للأسرة السويدية المالكة الأصلية للمجموعة - أن القائمين على المتحف لا يقدمون العناية 


اللازمة لمجموعة الآثار المصرية؛ حيث يتم عرضها بطريقة غير ملائمة؛ بالإضافة إلى أن 
جزءًا من هذه المجموعة لم يعد معروضًا في المتحف. وربما يكون قد تم تخزينه بطريقه 
غير صحيحة؛ تؤدي إلى تلفه؛ مما يخالف عقد الهبة الموقع بين الطرفين؛ ولقد لجأت 
الأسرة إلى الاستشارة القانونية؛ للوقوف على إمكانية استرداد هذه المجموعة , إثر مخالفة 
المتحف لبنود العقد المبرم بينه وبين أسرتي؛ حيث تبين لنا أن المخالفات التي قام بها 
المتحف تؤهل الأسرة لاسترداد المجموعة. مرة أخرى من المتحف. 


أضاف الرجل : قررت الأسرة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتحف. قبل استشارة 
الجانب المصريء وبحث مدى رغبته في التدخلء وإيجاد طرق مناسبة للمحافظة على هذه 
الآثار. وان كان عن طريق عودتها لمصر. باعتبار أنها لاتزال تمثل آثارًا مصرية؛ خاصة أن 
الأسرة ترى أن بديل مقاضاة المتحف سيتكلف كثيرًا من الوقت. 


لم يبيد السفير المصري 5 رد فعلء: وانما وعد الرجل بالدراسة والإفادة.. وما إن 
غادر المواطن السويدي السفارة المصرية؛. حتى قام السفير بإرسال برقية عاجلة لوزارة 
الخارجية المصرية:؛ الكائنة على ضفاف نيل القاهرة؛ بمضمون اللقاء. ومرفق بها رأي 
افير ركدرووة التاكة أو من صحة الشكوى من جانب السفارة.. وعلى ضوء ما يرد. 
سوف يتم اتحاذ اللازم قانونًا ٠‏ وعرضت الخارجية البرقية عليناء وكان ردنا في اليوم نفسه 
بالموافقة على رأي السفير سماح سطوحي فورًا. 

على الفور قامت السفارة المصرية بتكليف أحد الدبلوماسيين من أعضاء السفارة: وهو 
السكرتير ثان نادر نبيل زكي؛ بمرافقة السيد توماس ادلاركروتز إلى المتحف المشار إليه؛ 
للتحقق من صحة ما ورد بالشكوى. والوقوف على حالة هذه المجموعة من الآاثار الفرعونية 
النادرة؛ حيث أفادت السفارة المصرية بصحة البلاغ: وأن حالة المعروضات جيدة؛ ولكن 
العرض سين للفاية بالفعل . إلا أنه لا توجد مستندات قاطعة على صحة ما يدعيه المواطن 
السويدي. 

كان هذا الموضوع واحدًا من الموضوعات, التي عُرضت على اللجنة القومية؛ لاسترداد 
الآثار. وعرضنا معه فيلمًا مصورًاء تمكن سكرتير ثاني السفارة المصرية من تصويره أثناء 
زيارته للمتحف. ووافقت اللجنة على سفر عضوين من أعضائها؛ للتفاوض على استرداد 
الآثار. بعدما وصفها الأثريون من أعضاء اللجنة بأنها قطع أثرية فريدة ونادرة: ولا يمكن 
تركها في هذه الظروف السيئة من العرض المتحفيء. داخل كافيتريا المتحف. ومع ذلك: 
عندما تعثرت مفاوضات التفاوض في مرحلة لاحقة؛ عاد نفس الأثريين ليتنصلوا من كل 
كلمة قالوها عن روعة وندرة وتفرد هذه القطع. بل بلغ الأمر ببعضهم بأن قال إنها ربما تكون 
مقلدة وغير حقيقية؛ ولكن على أي حال لقد تعلمت؛ أثناء عملي في مجال الآثار, أن النجاح 
له ألف أب؛ أما الفشل فيتيم.. سوف تتحمل كفالته وحدك! 
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. نصف تقال مث إله ل مداخل قرينة امرض بالمنسف‎ 
كنت أحد عضوي اللجنة: وكان العضو الآخر هو الأثري الشاب/ عمرو الطيبي وسافرنا‎ 
في ديسمبر إلى العاصمة السويدية: وطوال فترة عشرة أيام تقريبّاء لم نر الشمس مرة‎ 
واحدة؛ من شدة الفيوم في ذلك الوقت من السنة. انتقلنا في صحبة سكرتير ثاني السفارة‎ 
إلى المتحف؛ وقمنا بتصوير كل قطعة من جميع الزواياء فلم تكن توجد حراسة على القطع‎ 
الأثرية. وأغلبها معروض خارج الواجهات الزجاجية الخاصة بالعرض المتحفي. وداخل‎ 
كافيتريا المتحف؛ حيث تتصاعد أبخرة مباشرة من الماء الساخن في مواجهة القطع:‎ 
!!!.. ويمكن للأطفال أو الزائرين ملامسة الأثر؛ أو الاصطدام به بسهولة ويسر‎ 
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لقطة توضح العرض السيء للآتار المصرية بالمتحف السويدي. 


أعددنا تقريرًا قلنا فيه:«يتم عرض الغالبية العظمى من الآثار المصرية في خزانات 
زجاجية داخل المطهم الخاص بالمتحف؛ وليس في قاعات العرض الأخرى؛ مما يسيء 
-بشكل كبير > إلى قيمة هذة المجموعة النادرة: ويعرضها لمخاطر التلف والسرقة والتآكل؛ 
نظرًا لبقائها عرضه للروائح والأبخرة والحرارة المنبعثة من عملية إعداد الطعام: فضلا 
عن الأتربة والضوء المباشر. وأن هذا المطعم يتحول ليلا إلى ملهى ليلي حيث يمكن إقامة 
حفلات عشاء به؛ مما يعرض هذه الآثار إلى إمكانة الاصطدام بأحد رواد الملهى ويعرضها 
للكسرء ولا توجد أي نوع من الحراسات سواء أكانت بشرية: أم عن طريق الأجهزة الأمنية 
في أماكن عرض الآثار مما يعرض القطع المكشوفة للسرقة؛ بالإضافة إلى الإهمال الشديد 
في التعامل مع القيمة الثقافية لهذه المجموعه. التي يزيد عمرها عن 7000 سنة؛. وهو ما 
يتضح من عدم قيام المتحف بوضع أي شرح لتاريخ هذه القطع الأثرية». 
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ا 
ا 


عرض الآثار المصرية متحفيًا داخل بار ومقهى..!! 


انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة التفاوض المباشر مع ممثل الورثة السيد/ توماس أدلاركروتز. 
الذي أصر على أن تُجرى جميع المفاوضات. في حضور محاميه: فأخبرناه بعدم وجود مائع 
لدينا؛ ولكن بشرط أن يتم توثيق كل مستنداته بصورة رسمية؛ حتى ننتهي من هذا الأمر على 
وجه السرعة وابتلع السيد/ توماس أدلاركروتز الطعم بسهولة! وفي الاجتماعات التي تمت 
مع ممثل الورثة ومحاميه؛ وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات التي لديه؛ تبين أن هذه 
الآثار بالكامل قد خرجت من مصر في نهاية العشرينيات من القرن الماضيء إثر حفاثر 
غير مرخصة:؛ قام بها السيد/ أوتو سميث؛ حيث تم نقل القطع الأثرية المكتشفة إلى دولة 
السويد. واحتفظت بها العائلة عدة سنوات بمسكنهاء ثم قامت بإهدائها إلى أحد المتاحف 
بالسويد بغرض حفظها وبموجب عقد, بالاطلاع عليه تبين أنه عقد هبة مشروطة بضرورة 
عدم تخزين القطع؛ أو عرضها بصورة غير لائقة أو نقلها إلا بعد الرجوع للورثة. ويوجد 
شرط صريح بالعقد ينص على رجوع تلك الآثار للعائلة: أو من يمثلها في حالة المخالفة. 
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من أحد مكاتب المحاماة بالسويد؛ في هذا الشأن. أسفرت عن صحة الرأي القانوني 
بأحقية العائلة في استرداد الآثار مرة أخرى من المتحفء. أما الطعم الذي ابتلعه السيد 
توماس أدلاركروتز. فتمثل في أننا قمنا بالتفاوض معه. بصفته الممثل القانوني؛ لبقية 
الورثة. وبحضور محاميه بشأن القطع الأثرية؛ حيث أسفرت المفاوضات عن تحريره إقرارًا 
مكتوبًا - وقع عليه محاميه أيضًا - تضمن أن العائلة السويدية لا تمتلك أية مستندات, 
تفيق وجود موافعة من الحعومه النضنرية على الحفافر التق أستفزت غن يلك الآثار؛ وأن 
جميع هذه القطع الأثرية تم العثور عليها بمصر ببعض المواقع الأثرية المختلفة؛ ولا توجد 
مستندات؛ تدل على أن هذه القطع كانت على سبيل الإهداء من الحكومة المصرية؛ أو تم 
تبادلها بقطع أخرىء أو كانت ناتج قسمة؛ وفمًا لقانون الآثار ضي ذلك الوقت, وأخيرًا لا توجد 
لديهم مستندات بشأن التصريح بخروج هذه الآثار من مصرء وتضمن هذا الإقرار الموجه 
للحكومة المصرية أن العائلة ترغب في إهداء هذه الآثار للحكومة المصرية. 

وتمكناء أنا وزميلي الأثري. من إرفاق أصول المستندات الخاصة بعقد الاتفاق مع 
المتحف. والتفويض الخاص بالسيد/ توماس أدلاركروتز. بصفته ممثل الورثة الشرعيين 
للعائلة؛ وقائمة رسمية بالآثار الموجودة بالمتحف من سجلاته؛. عن طريق مجهودات السفير 
المصري هناكء والتي خرجت من مصر وققَا للنشر العلمي الأصلي لها. وتم توثيق جميع 
هذه المستندات بالشهر العقاري ووزارة الخاجية السويدية بمدينة استوكهولم : كما تم 
إرقاق شهادة من مكتب المحاماة السويدي 23112615 42 ]532081 بأحقية العائلة في 
استرداد الآثار مرة أخرى من المتحف؛ لمخالفة المتحف لشروط التعاقد» وأنها ستقوم 
بإهدائها لمصرا! فأصبح لدينا الآن مجموعة من المستندات الرسمية؛ التي يمكن تلخيصها 
بيساطة شديدة:؛ في عبارة واحدة: «أن المواطن السويدي لا يملك هذه الآثارء وأنها مسروقة 
ومهربة من مصر. وأن المتحف يحوز ممتلكات أثرية مصرية؛ خرجت من موطنها الأصلي. 


158 


ا 

ا معوع هن 8111 ععقج صمم وصوط وعد 6ه يمن عممسة اصوعة لمسصغاز 

ا د فسمعز طع0 ا4طعرعص208 معزلع ووتوجريم له يما مهوت وغ سنمسنت مخصه1ع 8ه | 
دعوت 1الهوة .نعوقنه 1 لوجوهم وورمل قاعم 1955 صسقوع سمه رلتقسورنع ا 

اخ 2 اعم قم صتزعد 19815 عدة غه مسنم ها مه 1148همه «منمسنام 193 ماه كسه ا 


تهج ه20 خط مقاط ممه ارون تسئامه»ة ١‏ 


اسسس ةن هم وذ صهة ا يوق عاماسة © هات 85 0ه وسوعةع عناج د«ه11116+” هده 
لمع ,ناه امك شم لاعت بريد خصعات ف 182هنانا ممك 1خ صميم 1ت1اسس ننن مهعامس 
6 تلوصضطمعه 1165ش 11هعلة ,فيرصت خصكم مضه 6 يوج و ثم حمل عتسكدنك سلامه 


صدة 2 صملاخسه2 20 0 مسو عفن ه11دعات 4663.2 لاضةسصد ةذه عدناع 31 1يرسهعي1ذدذه منخسدم 


عدوا 2 © مقس 1162© حل لوهم ره دهت 1 ششبجهنم 614 وطدوخع معا مه116ه وعدن ص1 
جه ناص واه اناه ناأناتمع 1 هيكذ رعس نا قخوص عدفلصب 18 وعذه اعد د 1هك4هست فلى تتمسبد ءا 
ماع ادر غدصسة 1 ده تلامط 814 وعون" وعا ذنه لنا2 ناأاههلص» صهوئت 11صمه هن .مم4 
١‏ # 80ج معده1 هناعهك 1[زسعزم رغيه ج111241711ظ8 جه عن ص1 ل1هذكهسهس ده معنم 


٠ 1‏ اهلصت 1 اقطع نع و تغلاع ولسمعرة سصمصة 


. 19059 سصمهم 9 و6 0 


ا اندوع هخده 41ل وكاو دود 


ه63 601ط أ تتشصعات مناأصسسسم مل صم ةسدنه 0 


وس سس سس 
عيص اد تعزم 1بة خم عاد امآ 


على تزجتوه 1ل ادوم عات كرت 11اهسهه ومسصعل كغجه ,تسعافصة صكخس عرة ذمط 
ء» تمل بوولطم م وده ذأينن 0 ط تزف تنمس إنلنتتنهم #ننهنا سعدغط 11هياه 6سصطدجز 


:هه11هعا عدة ع عوك 


13 1امعه #طغ ادك و0885 ع وععزرمد 


رخسله1ا! عوكامكل ساسك «دمععاه مس طون مهم مسصعاع »عه هصلا) 


( .2943 عجمكق سمه 


19509 هحدوس 89 د ة كرو لاعاد 
00000 
ع و 3 عه 


3 بت 0000# 


صورة من المستندات المقدمة من المواطن السويدي: بعد أن وثقها بوزارة الخارجية السويدية. 


59 


سرقات مشروعة ... 

كنا نعلم من السفير المصري باستوكهولم أن إجراءات التقاضي بدولة السويد مرتفعة 
التكاليف؛ وأن السيد توماس أدلاركروتز كان عليه أن يسدد مبلغ 300 ألف يورو؛ للبدء في 
التقاضي ضد المتحف السويدي الذي يحوز الآثار. وهوما أدى إلى تغير موقفه واللجوء إلى 
السفارة المصرية لإهدائها الآثار. على أمل الفوز بمكافأة مالية محترمة؛ وضي الوقت ذاته. 
يكون قد تشفى في المتحف السويديء الذي تعنت معه ورفض إعادة الآثار إليه! 

ووفًا للمستندات التي كانت بحوزتنا وشهادة ممثل العائلة المرفقة؛ رأينا أن تتقدم 
الحكومة المصرية؛ ممثلة في المجلس الأعلى للآثار. بطلب رسمي للحكومة السويدية 
-وزارة الثقافة باعتبارها الجهة الرسمية:؛ التي يتبعها المتحف المحفوظ به القطع الأثرية- 
لاسترداد تلك القطع الأثرية بالكامل؛ باعتبارها تراثا ثقافيًا مصريّاء كان وما زال مملوكًا 
لمصرء ولم تنتقل ملكيته إلى المتحف حتى الآن؛ وخرج من مصر بطرق غير مشروعة 
- بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1912: المطبق في ذلك الوقت - ولا توجد 
مستندات لدى العائلة؛ تفيد الملكية أو الخروج الشرعي للقطع. أو أنها إهداء رسمي من 
الحكومة المصرية؛ أو على سبيل التبادل؛ أو ناتج قسمة.. كما أن العائلة السويدية تقدم- 
بطلب رسمي للآمين العام للمجلس الأعلى للآثار- بناء على مفاوضتنا معها- لإهداء الآثار 
للحكومة المصرية؛ مع الأخن في الاعتبار الاستشارة القانونية من مكتب المحاماة بالسويد, 
بمخالفة المتحف لشروط العقد المبرم مع الورثة. 

وأخيرًاء وهو جانب مهم قانونًاء أن المتحف السويدي الذي يحوز الآثار حاليًا يخالف 
نصوص المواد 4/2 , 1/7: من اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 . والتي انضمت إليها 
السويد عام 2003 . وقدمتا هذا الطلب بالفعل عبر القنوات الدبلوماسية بوزارة الخارجية. 
وتولى السفير المصري في السويد مهمة متابعته بعد ذلك؛ ونجحت جهوده في الضغط على 
مجلس إدارة المتحف. من خلال التفاوض مع بعض أعضائه؛ كل على حدة: أثناء حفلات 
الاستقبال الرسمية بالسفارات المصرية؛ والتي أتت ثمارها؛ حيث ورد إلينا في شهر مايو 
من عام 2009 كتاب سفارتنا في السويد» يفيد أن مجلس إدارة المتحف - في ضوء رغبته 
لتقوية علاقة التعاون بين مصر - يعرض كيادرة حسن نوايا استعداده لإعادة المجموعة 
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الأثرية المصرية بالكامل إلى الحكومة المصرية لفترة زمنية؛ يتفق عليها. وتتواكب مع 
افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد. ولما كانت تلك العبارة غامضة نوعًا ما بشأن 
الفترة الزمنية المحددة؛ والتي من الممكن أن تنتهي إلى إعارة لبضعة أشهر.. فقد تدخل 
السفير المصري مرة أخرى وأخيرة. وأفادنا بأن مجلس إدارة المتحف ينتوي أن تكون 
فترة الإقراض غير محددة بمدة زمنية معينة؛ ولكنه لجأ إلى ذلك بسبب صرامة القوانين 
السويدية الخاصة بالممتلكات الثقافية. هكذا يحمون ما يحوزون.. وهكذا نفرط نحن فيما 
نملك!! 

في الختام لا بأس أبدًا في مفاوضات الاسترداد. من أن تستغل طمع وغباء الطرف الآخر: 
مادام ذلك سيذهب بك إلى استعادة ممتلكاتك .. 

وإلى أن يفتتح المتحف الكبير. سنظل في انتظار المجموعة الأثرية المصرية/ السويدية 
سابقا ..! 


سرقات مشروعة ا ا ل اال ل 0 50 

مجرد جرائد قديمة ١!..‏ 

هناك مقولة شهيرة عن الجرائد القديمة: تقول إنها دائمًا بلا فائدة؛ مادام قد مضى 
يوم صدورهاء ونحن في مصر لا نؤمن كثيرًا بذلك؛ بل ونطبق عكسه عمليًًا فنستخدمها في 
تغليف الأواني أو تبطين أقفاص الفاكهة. أو وضع الطعام فوقها. ورغم أنها عادة غير صحية 
وغير حضارية أيضًا.. إلا أنها في إنجلترا أتت ثمارًا غير متوقعة؛ وكان الأمر يمثل مفاجأة 
للجميع بلا استثناء. 

في أبريل من عام 0 .؛ ضبطت سلطات الجمارك. بمطار هيثرو الدولي بلندن: 360 
قطعة أثرية تنتمي إلى عصور تاريخية متنوعة في مصر. وكانت مصدرة إلى إنجلترا بفرض 
البيع.. عاينت إدراة مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية المضبوطات. واستدعت خبيرًا من 
المتحف البريطاني؛ أكد مصريتها. فتحفظت عليهاء واستعدت شركة الشحن السويسرية 
التي قامت بإرسالها وأنهت إجراءاتها إلى تاجرين للتحف في بريطانياء فقدمت مستندات 
تفيد بأن مواطنًا مصريًا يدعى رمسيس ميخائيل؛ مقيم في سويسرا؛ ويحمل جنسيتها. هو 
صاحب الشحنة ومالك تلك الآثار. 


الآثار المستردة من لندن 


أجرت سكوتلانديارد تحقيقات جنائية أولية, فادّعى هذا المصري. الذي يحمل الجنسية 
السويسرية؛ أن هذه الآثار خرجت من مصر عام 1956 بأوراق سليمة؛ طيقًا للقوانين 
واللوائح المنظمة لتصدير الآثار وقتها. وأنه ورثها عن والده. ورأى بيعها لأنه يمر بضائقة 
مالية. وحيث إن القوانين الإنجليزية لا تمانع - وقتها عام 2000 - من دخول قطع أثرية 
مصدرة إلى أراضيها؛ بشرط دفع الرسوم الجمركية عنها. فقد استدعت خبيرًا آخر من 
المتحف البريطاني لتثمينها؛ حتى يُمكن تحديد الرسوم المطلوبة؛ إلا أن هذا الخبير - وهو 
البروفيسور جيفري سبنسر - أخبر الشرطة البريطانية أن هذه المضبوطات آثار مصرية 
مهربة؛ وبعضها يحمل أرقام تسجيل في التسعينيات من القرن الماضي. ويتعين إخطار 
الحكومة المصرية بشأنها. 

بالطبع. كان رأي هذا الخبير هو الذي قطع الشوط الأكبر من رحلة الاسترداد؛ ولولاه 
لظلت الآثار معروضة حتى الآن لدى التاجرين البريطانيين: وربما باعاها لمن أراد شراءها. 
تطورت الأمور بأسرع ما يمكن: واستدعت شرطة سكوتلانديارد المواطن المصري رمسيس 
ميخائيل. الذي عجز عن تقديم أي مستندات تفيد خروجها من مصر عام 1956 ؛ أو ملكية 
والده لها وادعى مرة أخرى بأن مسكنه في سويسرا تعرض لحريق بسيطء أتى على تلك 
المستندات!! 

بعد إخطارنا بملابسات ضبط الاثار» طلبنا من السفارة المصرية الحصول على إذن 
سكوتلانديارد؛ لإرسال وفد مصري. يعاين الآثار المضبوطة والتفاوض من أجل استعادتها. 
طالما أنه لا توجد مستئدات لدى خائكزها: ا 


تبر 


أثناء معاينة اللجنة للآثار. 


وافقت الشرطة البريطانية؛ بعد فترة؛ على سفر الوفد الفني المصري.ء ولكنها أرجأت 
البت في طلب التفاوض؛ لحين إعداد الوفد تقريره. وبحث الأمر على ضوئه وذمًا للقوانين 
الإنجليزية. من جانبناء وافقنا؛ فلم تكن لدينا أية حلول أخرى؛ وتوجهت اللجنة في شهر يونيو 
إلى لندن؛ حيث عاينت المضبوطات بمقر الشرطة البريطانية. وبعد المعاينة وفض الكراتين 
والصناديق التي تحوي الآثار. فوجئت اللجنة - أثناء قيامها بنزع الأوراق المستخدمة في 
التغليف - بأن كل الكراتين: التي تحوي الآثار المضبوطة لشركات مياه معدنية مصرية: 
أنشئت في منتصف التسعينيات؛ وأن هناك حقائب بلاستيك لشركات مصرية حديثة أخرى. 
وأن القطع غلفت بداخلها بواسطة أوراق جرائد قديمة: أبرزها جريدة أخبار اليوم عدد 18 
فبراير 1997 . ومن الطريف أن قام أحد أعضاء اللجنة بقراءتها؛ بعد أن فرغ من المعاينة: 
ولما تنبه إلى تواريخ ما يقرأ وأهميته؛ قامت اللجنة على الفور بإثبات كل هذه الملا حظات 
في محضرها. بل وتم إبراز تلك الملاحظة المهمة على حساب وصف الآثار نفسها!! 


م 


ظل رجال سكوتلانديارد في حالة دهشة من ملاحظة الأثريين المصريين: من أعضاء 
اللجنة؛ ولم يدروا ماذا يفعلون بعد أن تأكدوا من خلال مواطن عربي. تابع لهم: ترجم لهم 
الملاحظة؛ وبعد أن تأكدوا من صحتها خاطبوا مالك الآثار والشركة التي قامت بالشحن. 
وأبلفوهما بأن الأمر بات في غير مصلحتهما. وأنه سيتم إحالة الموضوع بالكامل إلى القضاء 
الإنجليزي؛ ليفصل في ملكية الآثار المضبوطة. 


أثناء معاينة الآثار الملفوفة بورق الجرائد القديمة. 


في التوقيت ذاته. في القاهرة. طلبنا من النيابة العامة المصرية تقديم طلب إنابة 
قضائية رسمي؛ لاسترداد الآثار المضبوطة على ضوء تقرير اللجنة. الذي يؤكد أن الآثار 
خرجت من مصر بعد 18 فبراير 1997 ؛ وكان الأمر يبعث على الضحك في أحيان كثيرة؛ 
كلما وقعت عينا القارئ على دليل اللجنة المصرية المستمد من قوة الملاحظة. 


كبهر 


لندن. 
0 
3 
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ا 
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استسلم المدعو رمسيس ميخائيل؛ وسبقته شركة الشحن السويسرية. واختفى تمامًا بعد 
أن قدم إقرارا للشرطة البريطانية بتنازله عن الشحنة. وصدر قرار سكوتلا نديارد بإعادتها 
إلى مصرء بعد أن وافقت المحكمة الإنجليزية على هذا الإجراء. وعادت 360 قطعة أثرية 
إلى المتحف المصري بالتحرير؛ بسبب عدد قديم من جريدة أخبار اليوم. مر على صدوره 
عذة نتوانت ١١1‏ 

«في مفاوضات الاسترداد قد يكون الدليل الأقوى أمام عينيك. ولكن من شدة وضوحه 
ريما لا تراه بسهولة» 


باريس 1970 


كلمة السر في استرداد الآثار المهربة هي الاتفاقية الصادرة عن منظمة اليونسكوء بشأن 
منع استيراد وتصدير وتقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة:؛ وما تفرضه من 
حماية للقطع الأثرية بالبلدان المختلفة؛ والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة في دورته السادسة عشرة؛ التي عقدت في باريس بتاريخ 14 نوفمبر 
0. 

ولأن هذه الاتفاقية قد جاءت مشروطة وليست مطلقة,. فنجد أن المادة الرابعة منها. وهي 
التي تحكم واقعة الاسترداد تعتبر حجر الزاوية وبيت القصيد. بالنسبة للآثار المصرية, 
التي خرجت بطرق غير شرعية قبل عام 1970 ؛ فهذه المادة أوردت - على سبيل الحصر 
لا المثال - الآثار أو الممتلكات. التي تشكل جزءًا من التراث الثقاضي؛ لكل دولة من الدول 
الأعضاءء وضمت أربعة فقرات واضحة ومحددة لتصنيف الممتلكات الثقافية: التي تعتبر 
- وفنا لهذه الاتفاقية - ممتلكا ثقافيًا مملوكا للدولة: التي تحوزه وتيسط سيادتها عليه 
والهدف منها واضح. وهو تأكيد ملكية الدول للقطع الأثرية؛ التي تحوزها إذا ما توافرت 
فيها هذه الشروط قبل عام 1970 ؛ لأنها تتحدث عن حالات استقرت - بالفعل - قبل 
توقيع هذه الاتفاقية؛ ومن ثم فمن المنطقي ألا يحتج بنصوص الاتفاقية التي تفرض حماية 
قانونية لوضع شرعي مستقرء قبل توقيعهاء كما أنها لم تطبق قبل عام 1970 ؛ عند المطالبة 
باسترداد قطع أثرية. خرجت بطرق غير شرعية قبل تاريخ نفاذهاء مادام خروجها من 
موطنها الأصلي كان شرعيًا. 
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00 قية بشأن التدا بير الواجب اتحاذها لحظر 
ومن عاستبراد وتصديرونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة 


ان الموتمر العام لملظمة الاسم المنحدة للتربية والملم ر الثنافةء فى دورته السادسة عشرة 

المتمقدة فى ا 1 اكر ب درون الارل الى ١)‏ نونمير/ تشرين الثالى .7و ؛ 

ال يذكر يناهبية الاحكام الباردة فى اعلان مبادىء التعباون الننانى الدولى ء الذي اعتيده الموتمر 
العام فى دورته الرابعة مثرةة 

ونظرا لان تبادل الممتلكات الثقافية بين الامم لاغراض علمية وثقافية وتربويةيزيد المعرفة 
بحضارة الانسان ويشرى الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمى الاحترام والتقدير المتبادلين 
بين الامم ه 

ونظرا لان السمتلكات الثقافية نشكل عنصرا من المناصر الاساسية للحضارة رللئئافة الوطئيةه 
ولا يمكن تقدير فبمتها الحفيفية الابتوفر أرفى قدر ممكن من المعلومسات عن اسليسا 
وتاريخبا وبيلتها التقليدية ٠ه‏ 


ونظر! لانه بنهمين على كل دولة ان تحمى الممتلكات الئقافية الموجودة د ال اراضيها من السرقات ْ 


1 واصيال الحفر السرية والتصدير بطرفى غير مشررعة » 
إ ونطرا لانه يتمين على كل دولة ؛ نجنبا لبذه الاخطاره ان تزداد ادراكا لالنزامائها الأدبية 
باحئرام نرائجا الثقافى ونراث جميمع الاسم الاخرى ٠‏ 
ونظرا لانه ينبني للمناحف و المكنبات ودور المحفوظات ؛ بوصنها موسساث ئنافيةهء أن تتأكد من 
ان مجمرعاتئها ننكون ونقا للمبادى: الاخلاقية السعشرف بها فى كل مكان ؛ 
ونظرا لان استيراد وتصدبر ونفل ملكية السمنلكات الثنافية بطرق غير مشروعة يعو التقاهمبين 
الامم؛ ذلك النفاهم الذى يتعين على اليرئسكر ان تعززه كجزه من رسالتها بترسبتهسسا 
الدورل المعنية بابرام ائفافيات دولية لهذا الغرض» 
رنظرا لان حمابة النراث الثقافى لا يمكن ان نكون مجدبة الا اذا نظمت على المستويين الرطنىي 
والدولى بين دول تممل معا فى تعارن رليق ؛ 
رنظرا لان الموتسر العام لليرنسكر قد اعنمد اتفانيذ فى هذا الشأن فى عام )001 ه 
وند عرضت هلبه مقترحات اخرى بشأن وسائل حظر وبدن امسر اد ولصدير وثقل ملكية الممئلكسات 
الثقانية بطرق غير مشروعة ؛ وه مسألة مدرجة فى جدول اعمال الدررائحت البئد ١ه‏ 
وند نرر فى دورته الخامسد عشرة أن هذه المسألة بيجب أن تكون موضع اتفاقية دوليةءى 
بمنيد هذه الاتناقية فى الرابع عشر من نوثمير/تشرين الئانى .5| . 


اتفاقية اليونسكو 1970 الموقعة في باريس. 


كانت لديّ فكرة بسيطة وواضحة؛ تقوم على مفهوم المخالفة المطبق قانونًا في العالم 
كله؛ لأنه من الواضح في صياغة هذه الاتفاقية أن نص المادة الرابعة منها يعدد حالات 
الخروج المشروع للآثار كالإهداء أو التبادل: أو قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية. أو بيعها 
بموجب شهادة رسمية معتمدة.. ومن ثم؛ فإنه بمفهوم المخالفة فإن أي قطعة خرجت قبل 
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سرقأت مشروعة 1 ش ا 
هذا التاريخ من مصر. ولا يتوافر فيها أي من الشروط الخاصة بالتصنيف الوارد بالمادة 
الأراوفة مق الأضافية لأ صر عمطكا حغاف! مملوكا للولة التى قجوزه أو ميمه ميا هتنا هليه 
حاليًا. وإنما كان - وما زال وسيظل - ممتلكا ثقافيًا مصريًا. يصنف وفمًا للاتفاقية. باعتبار 
أنه أثر خرج بطريق غير مشروع. ويتعين استرداده؛ لأن الاتفاقية وضعت لحمايته وعودته 
لموطنه الأصلي. لا من أجل تسهيل استيلاء الدولة الحائزة له عليه. والقول بغير ذلك يفرغ 
الاتفاقية تمامًًا من مضمونها؛ فهي لم توضع لحماية ممتلكات. خرجت بطرق غير مشروعة 
قبل عام 1970 وإنما وضعت لحماية التراث الوطني لكل دولة من الإفقار. من خلال منع 
تهريبه ونقله بطرق غير شرعية؛ وفي الوقت ذاته حماية الوضع القانوني للقطع. التي خرجت 
بطرق مشروعة. قبل إبرام الاتفاقية؛ ودخولها حيز التنفيذ لضمان استقرارها. 

عقدنا عديدًا من الاجتماعات باللجنة القومية؛ التي شكلها رئيس الوزراء المصري عام 
7 لاسترداد الآثار المصرية المهربة من الخارج: وامد وا فيان ونق ا نموهفا علية من 
جميع الأعضاء باللجنة؛ قانونيين وأتريين وشخصيات عامة بصحة هذا الرأي القانوني؛ 
وكنت سعيدًا بنجاحي في تصحيح مفهوم خاطئء؛ استمر للأسف الشديد لسنوات طويلة, 
دون مبرر قانوني أو حتى منطقي؛ لأن القائمين على الأمور. بالمجلس الأعلى للآثار. نجحوا 
في استعادة آلاف القطع الأثرية؛ التي خرجت قبل عام 1970 . ولكنهم لم يسألوا أنفسهم 
يومًا كيف عادت إلينا تلك القطع الأثرية!! 


3 إل جاط ا 1 


قامس 25 [ اليوسكو) 
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة 


اعتمدها الموتمر العام خلال دورته السادسة عشرة ؛, 
فى باريس بتاريخ ١6‏ نوفمبر/تشرين الثالى ./؟, 
المادة ) 


٠‏ تمترف الدول الاطر ان فى هذه الثنانية بان الممتلكات الداخلة في النئات الثالب نشل 
٠‏ لافراض هذه الاتناقية ؛ جزها من التراث الئنافي لكل درل ؛ ْ 


| |) الممتلكات الثقافية التى يبتدعها فرد او مجموعة افراد من ابناء الدولة المعنية, ' 
والممتلكات الثقافية التى تبهم الدولة المعنية والتى يبتديبا داخل.اراض تلك الدولة ' 
رعابا لجانب او اثخاص بلا جنسبة مقيمون فى تلك الاراضى ؛ 0١00‏ 
| ب) الممئلكات الثقافية النى يمثر عليبا داخل اراضى الدرلة و ١‏ 
+ الممنلكات الثقافية التى نفننيها البعنات الاثرية او الاثنولوجية او بعئثات العلسوم 
0 الطبيعية؛ بسوافقة السلطات المخنصة فى البلد الاصلى لبذه الممتلكاته 
د) الممتلكات الثقافية التى تم تبادلها طوعا ؛ 
ه) الممتلكات الثقافية المهداة او المشثراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة 
ش فى البلد الاملى بده الستلكات ' 5 


المادة الرابعة 58 م شقان اليونسكو 1970 
لم تستمر سعادتي بتصحيح ذلك الخطأ الشائع سوى بضع ساعات قليلة؛ قفي مساء 
اليوم ذاته؛ الذي صححت فيه الخطأ من خلال اللجنة القومية؛ ظهر أحد الأثريين: وكان 
يتولى منصيًا رفيمًا بالمجلس الأعلى للآثار في برنامج تلفزيوني. وعلى الهواء مباشرة: 
مت ذا شن اردان الآثار من الخارج ومؤكدًا بكل ثقة أنه لا يجوز قانونا استرداد أي قطعة 
201 


أثرية. خرجت من مصر قبل عام 51972!! مع أنه كان أول الموقعين على التقرير بتصحيع 
هذا المفهوم الخاطيٌ !!! 

كان الأمر بالنسبة لي أقرب للصدمة منه للدهشة! وبدا لي الموضوع برمته؛ وكأننا كنا 
نحرث في بحر.. وكان هذا الظهور التليفزيوني لهذا الشخص - المفترض فيه أنه كان 
تتيثولاً يك موفته النقابق - أكيوادليل :عل حيالة الالاميالاة: الى أصايها ودرسيعت لياق 
البعض مناء وبات من المستحيل على ما يبدو - أو حتى الآن على الأقل - زحزحتها من 
مكانها. الذي استقرت فيه بأعماق الذهن: إلا أن ما حدث كان على أي حال - في الوقت 
ذاته - أكبر حافز لي على كتابة هذه السطور؛ لعل من لم يسمع يقرأء ومن يقرأ يبلغ غيره.. 
لقد فعلت كل ما في وسعي لتصحيح خطأ شائع؛ ولم أدخر جهدًا في هذا الأمر؛ ولم ولن 
يناسن أبدًا من تصحيح مفاهيم خاطئة أخرى.. صحيح أنك أسمعت إن ناديت 00 ولكن 
لدي قناعة أنه مازالت هناك حياة لمن أنادي. 

أرجو منك بعد قراءة السطور السابقة أن تقول دائمًا: نعم نستطيع استعادة آثارنا 
المهربة؛ قبل عام 1970 ولا تقل لا... أبدًا. 
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مويمياء فرعونية ... يابانية 


اليابان دولة مختلفة في كل شيء تقريبّاء واليابانيون شديدو الاحترام لأنفسهم 
وللآخرين: الصدق والأمانة والأدب الجم من مفردات حياتهم اليومية؛ التي لا غنى عنها 
على الإطلاق؛ قيم ومعان جميلة. نفتقدها كثيرًا في الأيام الحالية. 

طاف ما سبق بخاطريء عندما تسلمت من الدكتور/ زاهي حواس خطابًا. مرسلًا إليه 
من جامعة كيوتو للتربية في طوكيو. ويمطالعته؛ تبين أن تلك الجامعة قررت أن تقيم متحفًا 
خاما لمقتتيا تنا و اختاء كناعيا::انتفاء الاشياء القديية والتاروة لوطصها عدي مفره 
إدارة الجامعة؛ بأحد معاملها. على صندوق خشبي قديم؛ وجدوا بداخله أجزاء لعظام 
يعتقدون أنها لمومياء مصرية؛ وحين بحثوا في سجلات الجامعة عن أصل هذا الصندوق, 
تبين لهم أن تلك المومياء مهداة إليهم في أكتوبر 1939 من والد طالب جامعي وقتهاء 
كان قد سبق له الإقامة في مصر في الفترة من عام 1921 حتى عام 1923 . واشترى تلك 
المومياء أثناء إقامته في القاهرة. 

أصابتني الدهشة مرتين: الأولى بسبب شراء هذا الموظف الياباني لمومياء فرعونية؟! 
والثانية كيف خرج بها من مصر. وبدأت أبحث في الموضوع لأعرف سبب إرسالهم هذا 
الخطاب إليناء ومن خلال مكاتبات بيني وبين سفارتنا في طوكيو. علمت أنهم يريدون 
التعرف على موقف مصر في حالة عرض هذه المومياء في متحف الجامعة: وهل ذلك الأمر 
يمكن أن يسبب مشكلات بين الدولتين أم لاء وهل ستطالب مصر باستعادتها؟!! 


ا 


ا 
١‏ 
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0 ش ا 1 لير ال هر #211 قيرو 
4 تراهي واس 0 2 لعو 
: مين عنام المسجلس الأعلى, للاثار سو ا 
أبسية لربةة بريعد 200000 0 5 
تضرف بالإفسادة أن سقارتنا فى طوكيو يقفا يه كسم مقايتة - ينام عنى شيب - 
: من الير وفيسور | أطمم وسجايع و لبر وفيسور / اأعدوه طم سرزراة مسن جمسة كيوتر 
القتريية | جامعة حكومية )/ وقيما يني أهم ها دار قي المقايئة ؛ 
9- فقلد! يسور إدارذ للجامعة بأحد معامثها عني صتدوق يجوى أجزاء يعتقد أنها لمومياء 
معصرية ( مرفق الصور ). وذئك وفقا للبيانات المسجلة علي اتصندوق المكتوب عليه ' مومياء 
مصرية '. كما تؤكد ذلك الاتطباعات الأولي لتشاهديها علي حد تسبير هسا؛ ويحتوي على بد 
و يعرضن مهم سم ) وشدم ( بعرض. 2١‏ سم وطول 5١٠١‏ عم )وعظمة ساق + بطول #؟" سم 
بالإضافة إلى أجزاع عظمية أخرى. وقد تم إهداؤها لاجامعة غي أكتوبر 1194 من قبل ولي أمر 
طالب بالباسعة سبق لد الإقلسة بعصر [ اتشاهر ة والإسكندرية إلعدة ثلاث سلو ات في القثراة من 
187٠‏ إلى عام ١8+‏ ولشتراها آنذائك من مص وعد يها إلى اليبان وفقا المطومسات ننس 
توقرت الإدارة الجامعة ١‏ ْ 
+ - اضافا أن الجامعة اليابائية_المشار ايها قد شكلت فريقا بحثيا يضم علم المصر يات لوابسانى 
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(أ): خطاب الجامعة اليابانية. 


سويت | ُ 
به الشحسس : أه المومياء. ومدى الزليد 5 
00 هذء الأجزام 5 1 يقترن 0 
١‏ م القيام بتناك الذحوس 4 
: يف عدنية للتعرف على مدى كون هذه الأجزاء حقيفة لو 
: ارات إلى وجود علامات تشير إلى كونها لجز 
5 صلق 
ا يرجا 
1 التكرم بالإحاطة واتخاذ ما تر نه 
[ : الأمر مع 0 سكنتكم منلسيا في هذا الشأن والإقسادة حشى 
وتقفضلوا بقيول واقر الاحترام ... ظ 
0 اه 5 ف قير 3 نهك ذكري ْ 
0 000 2 : ا 
> مساوملا لعا لجس لاعلا م 


0 مامه 
ء: مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية 


(ب): خطاب الجامعة اليابانية. 
لم تكن من بين الخيارات المطروحة أمامي وسيلة قانونية. طرق دبلوماسية أو تفاوض 
ودي فقطء أما القانون فقد كان طريقه مسدودًا تمامّاء فالجامعة لديها مستند يفيد قيام 
المواطن الياباني بشراء المومياء والإذن بتصديرها من مصر. وهناك إهداء رسمي منه 
لإدارة الجامعة منذ عام 1939!! 
وذماالاتقاقرة اليوقتكو الشويوة الشرشضدف 1970 4لاجزداد الاكان الميوية أو المسعريقة. 
فإن هذه المومياء تعد ممتلكات ثقافية يابانية 59!! هكذا تنص المادة الرابعة من الاتفاقية 
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على ضوء كل ماسبقء قفزت إلى رأسي فكرة محددة؛ ووجدت نفسي أتحرك في اتجاه 
اكوزقناماء ؤزانك أولا أن أمودله حيد لأس أعبل إنوها انواس أفل مره جديا 

أرسلت خطابًا إلى الجامعة؛ طلبت منهم فيه إجراء فحوصات مبدئية, بواسطة الحامض 
النووي لتحديد طبيعتها الأثرية. وعما إذا كانت تخص أحد ملوك الأسر القديمة؛ وصورة 
من المستندات التي بحوزتهمء بالإضافة إلى تصوير المومياء بطريقة خاصة وإرسال 
الصور إلينا حتى نفحصها في مصر بالتوازي معهم. ولم يمر وقت طويل؛ حتى جاء الرد 
من الجامعة؛ بعد أن أخذت الخطاب مأخن الجد وبأهمية شديدة: وأجرت فحوصات دقيقة 
أثبتت أن المؤمياء قديمة تمود للعصور المتأخرة؛ وأنها لشخص بالغ وحالتها سيئة؛ وتحتاج 
إلى الترميم. 

وضي مصرء كان مدير إدارة الأبحاث العلمية بمكتب الأمين العام قد أعد تقريرًاء أثبت 
فيه أن المومياء عبارة عن بقايا عدة مومياوات: وكانت تلك المفاجأة كبيرة: وأشار أيضًا 
إلى أن بعضها لشخص بالغ؛ أما الجزء السفلي؛ فيخص أنثى. وأضاف في تقريره عدم 
إمكانة الحصول على معلومات بخصوص الفترة الزمنية: التي تعود إليهاء وبالتالي لا تقدم 
أي معلومات تاريخية عن أصحابهاء ولا توجد لها قيمة علمية. 

خاطبت مسؤولي الجامعة. بصفتي مستشار المجلس؛ بمضمون التقرير العلمي المصري؛ 
فأسقط في يدهم. وطلبوا منا إبداء الرأي بشأن هذه المومياء؛ وأنهم على استعداد للتعاون 
معنا في أي مجال. وبالطبع انتهزت هذه الفرصة التي كنت أنتظرهاء وأخطط لها من البداية: 
وجاءت لي على نحو أفضل مما كنت أتوقع؛ واتفقت معهم على عقد بروتوكول تعاون؛ يسمح 
بعرض المومياء أو أجزاء المومياوات حسبما انتهى التقرير المصريء بمتحف الجامعة؛ على 
أن يشار دائمًا إلى أنها مملوكة لجمهورية مصر العربية؛ وأوصيت بتبادل الأبحاث العلمية: 
وايفاد المرممين المصريين في منح مجانية للترميم بجامعة كيوتو بطوكيو, ووافقت الجامعة 
على المقترح. ونجحت الوسيلة في الوصول بنا إلى غايتنا. 


بقايا المومياء. 


"فى مفاوطتاتة الأستكزذ ان بعت أن ديد فى #ذهتك انما عبارة» أنه لايدارف كله 
لايترك ل 


نفرتيتي ... الجميلة آتية 


الجميلة آتية “ هو معنى كلمة نفرتيتي باللغة المصرية القديمة ولكن عندما نسمع هذه 
العبارة؛ وهي تتردد. يجب أن نتساءل عن أمرين في غاية الأهمية من يقولها وأين قالها؟ فهل 
هو مواطن ألماني كان ينتظرها في برلين مثلما حدث 5 أم مواطن مصري بالقاهرة. طال 
به الانتظار لأكثر من 99 عاما منن أن خرجت من مصر! 

في الفترة مابين عامي 1914-1911 جرت حفائر البعثة الألمانية بمنطقة تل العمارنة, 
بناءٌ على تصريح رسمي من الحكومة المصرية آنذاك: يتم بمقتضاه تقسيم القطع الأثرية, 
وففًا لقانون الآثار الساري في ذلك الوقت وقواعد نظام القسمة المطبقة في حينه؛ ولقد 
أشرف على تلك الحفائر السيد/ 81111612101 1101185آ لودفيج بورخارت. بتمويل من 
الجمعية الألمانية للشرقيات (100603). وكان أمين صندوق الجمعية السيد جيمس سيمون/ 
23 12116 يمول الحفائر من ماله الخاصء ومن ثم كان له الحق القانوني في اقتسام 
القطع الأثرية» التي يتم العثور عليها؛ وتؤول إلى دولة ألمانياء بموجب الاتفاق مع الحكومة 
المصرية؛ وقد قام في بادئ الأمر بإعارة جميع القطع لمتحف برلين؛ ثم أهداها نهائيًا إلى 
ذلك البتحف عام 1920: 


(1): جوستاف لوفيقفر. (ب): لودقيج افرخارت: 


في السادس من ديسمير عام 1012 توصل عالم الآثار الألماني/ لودفيج بورخارت إلى 
كشف أثري مهم تمثل في العثور على رأس الملكة نفرتيتي. زوجة الملك أخناتون” . داخل 
ورشة نحات البلاط الملكي ويدعى «لتحتمس)». 
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.من زوايا مختلفة. 


راس الملكة نفرتيتي المعروض في متحف بولين 

ونا للروايات الموثقة. وما تضمنته يوميات السيد/ لودقفيج بورخارت فإنه لاحظ منذ 
اليوم الأول للكشف الأثري أهمية القطعة الأثرية؛ مما كان سيؤدي حتمًا إلى ذهابها ضمن 
مجموعة مصلحة الآثار المصرية: بناءً على قانون الآثار وقواعد نظام القسمة المعمول بهما 
أقخاه هنا دنه ان دوين تلك القطنة الأفرية فلح كوت لديف شعاد موسر ا 
مدعيًا بأنها مجسم مصنوع من الجبس لرأس أميرة من العائلة الملكية! 

صباح يوم 20 يناير 1913, أي بعد مرور أكثر من شهر على الكشف الأثري. تمت عملية 
القسمة بمنطقة تل العمارنة فى حضور ممثل مصلحة الآثار المصرية السيد / /005]83) 
©6171 .] جوستاف لوؤطيقر. 

ولكن للأسف الشديدء فإن هذه العملية شابها التدليس من جانب البعثة الألمانية. قبل 
حضور مفتش مصلحة الآثار المصرية الفرنسي الجنسية؛ والذي اطلع على صورة فوتوغرافية 


9) أخناتون هو الملك العاشر في الأسرة 18, الدولة الحديتة, حوالي (340 1 ق.م وقد قاد ثورة دينية. فنية وسياسية. وقام بتغيير عاصمة 
البلاد. فأصبحت تل العمارنة بمحافظة المنيا حاليًًا بدلا من الأقصر. التي كانت العاصمة طوال الأسرة 18 . 
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سرقات مشروعة 
فقط لرأس نفرتيتيء ولم يقم بمعاينته؛ حيث كان قد تم وضعه في صندوق خشبي قديم. 
' بمعرفة لودفيج بورخارت بغرفة ذات إضاءة سيئة. وتم تحرير بروتوكول القسمة على هذا 
النحو. بعد أن أخبره بورخارت أن الرأس مصنوع من الجبسء وذهب رأس نفرتيتي إلى 
جانب البعثة الألمانية في بروتوكول القسمة. تحت وصف أنها قطعة من الجبس لأميرة من 
العائلة الملكية. فقام السيد جوستاف لوفيقر بتدوين ما أملي عليه بخط يده في محضر 
القسمة. الذي بات الأشهر على الإطلاق حتى الآن! 


وهو معروض اليوم في المتحف المصري. 
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يم 3 عل نا «طاسمع م مما ممم بغرا هف يماسو سف فسلها! - مقماا 
مه 8 دم ققد مهمعد +شمم قل مولاق .اهس شيع افد مع مصخ مصار - قم 71808 اث 
عع عقا ععاه ‏ متصيلل عأ سمه عه معد مس ظعاوم نه 


2 
ما معدا 44, مم4 د عأ هدر و كعك 19 مم موعأممدر ياغ أس مامرقم 7 
: #تموهر كك 
2.03 عق بيه : بع نك شتا عط عتما 
يد بالمنمدم بعمأئة كد مء أمملل م7 عذا وتمأجو عم 4 أو لدم ذ نهد سما 70 
يمد عن نس هلل عكر نخس تمع 1 مدويع تيه دما ويسم فسعيصع رسا ص1 ها 4 
ممه الامو يمحم معفم ”أ مايه 7 ل 9 «ما) لولم .مامت أسمومدماة, 3-1 


ما ممه أضع تسرد مسمماظس عع بميصح #١‏ 
لم ممصممع مر دسم استو بعل بجعم ر كل شرفي 
مسحرع نميل حماد عمد 3 حمطا نيع لسممعار 
ع١"‏ 6 ٠‏ لومم .دمع رمد 
ا ممم ارسصه عام 101 ,مله 3 ممم عم مل مطلقاز عمست .د 
عطلةعم م بمسومصددة عام مامص عا صا مطل «قمو عع رعاة 7 ذم 
3 «* ف كبنها! , تسا وهر يم لبمار 
02 اسماخ سك يوه , 7886 47 5 
له أسمه جمدم م , غود بويع 0ك 
7 عل مسن علدمد #) لد مهلم سمو 
' سملم صل عم عسي ع ممجمار عا 
و( >0 حمل عه م ع784 
ة اسممسعأسصصط» , عوممم مسو سم عاذ 4 


عقا م عتظتيرو , علمعج لخدا عستم[ عهير 
.وم سسا مرك منماممح سيد 4ع عنصا عار 
مدمصار كر 00 


لعفم م عالعسا و7 م 


* 4 عامط مب مية 


ا ا 0000 
ل ل و لنم نا م فارا 
ا : : 14 ا 
١‏ معلل اه وكوك 4ه اج ار ع 2 
0 ' / 7 1 0 ل نين 
ا وروي ف و فال العظ عم فك 6 1 00 
| ل ل ملسيعة سي وساف يي الاي 
ا “م لاي ف 12 : 
١ 3‏ 00 ريم مرو تلصضار تلان 0 
م 
أ ورف وو يفار 00000 
ا ساي #لسدرف 0# ١‏ 
35000 1 0 نه 7 لكين 1 


عو ملمم عا ووسفي مسرم قنع ممع 


3 ا 0 


عا 3 


5 وم " , 1 
- تم مسوم فرص لي لا ور" هلوقم 


3 0 


كو 


ل ه20 ريما عير يجان 


1م لماصو[ 6 ع4ر) 


مم 1 ان 46 
ماخ م#8 امه ذا 


ا 9 م عاسم مرك 


ات 
محضر القسمة الأصلي: المحرر في تل العمارنة 1913. 
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سرقات مشروعة . 

وفي عام 1913 ٠‏ ووفقا للقانون المطبق وقتها في مصرء بدأ النشر العلمي لجميع 
المكتشفات الأثرية التي عثر عليها بتل العمارنة, ماعدا رأس نفرتيتي؛ إذ امتنع بورخارت 
عن نشر أي معلومات بشأنه: 7 امع فين عركه يمحت براي حا كام 3:؛ وهوما 
يؤكد سوء النية المبيت عمدًا؟!. ونتيجة لما وقفت عليه مصر. يقينّاء من أن هناك تدليسًا 
قد شاب عملية قسمة المكتشفات الأثرية في إطار الحفريات: التي أشرف عليها بورخارت, 
ترتب عليه أيلولة رأس نفرتيتي عن غير حق إلى ألمانياء وظلت بها حتى الآن. 

لم تتوان الحكومات المصرية المتتابعة في المطالبة باستردادهاء غفي أوائل الثلاثينيات 
من القرن الماضي وقت حكم الملك فؤاد. وعقب ظهور رأس نفرتيتي ببرلين بصورة علنية, 
تمت مخاطبة السلطات الألمانية لاسترداد الرأس. إلا أن المحاولة لم تتوج بالنجاح: بعد أن 
شاهدها هتلر بالمتحف. وقال مقولته الشهيرة: "أنه على استعداد لشن حرب على مصر؛ 
حي لا كفا د علق الضة الرائفة يزلين. 1 . 


والمحاولة الثانية كانت بتاريخ 14 أبريل 1946 . عندما قدمت مصر طلبًا رسمنًا 
مرفوعًا من وزير المعارف المصري. وقتها محمد باشا العشماوي!! ؛ فقد كانت مصلحة 
الآثار المصرية تابعة لوزارته؛ فرفع تقريره إلى رئيس وزراء مصرء الذي قدمه رسميًا إلى 
مجلس قيادة الحلفاء. والذي كان مسئولا عن القطع الفنية والتاريخية بألمانياء إثر انتهاء 
اكوك الما نميه الثانية؛ لاستعادة رأس نفرتيتي؛ وأتبع ذلك طلبٌ رسميٌ من السفير المصري 
بالولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية الأمريكية: بتاريخ 21 لإعادة رأس نفرتيتي. 


0) إن نص المادة 14 من قرار وزير الأشفال العمومية الصادر في 8 ديسمير 1912 . بشأن أعمال الحفر للبحث عن الآثار التاريخية 
-والذي بدأ العمل به قبل إجراء القسمة - قد ألزم المرخص له بالحفر بأن يسلم إلى إدارة الآثار العامة في نهاية فصل الحفرء الأوراق 

الآنية: رسم أصلي أو رسم نظري. يتبين منه أرض الحفر. مع الدلالة على أماكن الأشياء والآثار التاريخية المكتشفة. 

كشف بالأشياء والآثار التاريخية. التي تكون من نصيبه عند القسمة. 

تقرير موجز بسياق أعمال الحفر. وبيان نتائجها الكبرى. بالإشارة إلى الرسم والكشف. لطبعها جميمًا إذا لزم الأمر في إحدى كراريس وقائع 

مصلحة الأثار التاريخية. في أقرب نشرة صادرة منها. والمستفاد من هذا النص أنه يمائل النشر العلمي عن الآثار المكتشفة, وهو ما لم يقم 

به 3101101141[ ٠‏ رغم أن رأس نفرتيتي من نتائج الحفر الكبرى. ولم يتم النشر العلمي عن رأس نفرتيتي. لمدة عشرة أعوام حتى عام 

١ 3‏ لأن النشر العلمي كما هو متعارف عليه في علم الأثار. سوف يكشف حقيقة القطعة الأثرية. وأنها مصنوعة من الحجر الجيري. وأنها 

!1) محمد العشماوتي ياشا. هو جد المؤلف لوالده. وكان وزيرًا للمعارف العمومية في الفترة من عام 1946 حتى 1949. 
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إلا أن مجلس الحلفاء أفاد بأنه ليس لديه السلطة لاتخاذ هذا القرار؛ وأوصى بإعادة تقديم 
الطلب مرة أخرى. بعد قيام حكومة ألمانية قادرة على إدارة شؤونها. 


المت كيده 1< ينا 


ا ١‏ 
فمود ا 0ن 0 
1 010 
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8 
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طانزوضوره معط أله اهما مله طلا عه وراصيسري) 


طلب الحكومة الفصرية لاسترداد اسن ري عام 1946 
وفي بداية عام 2009 ؛ وأثناء عملي مستشارًا قانونيًا بالمجلس؛ كنت في مكتب الدكتور/ 
وأ كوا ءن؟ متها تلق رذ افق ههلات أزمظلة تنكف وراه وللتصدريانع ديكالي فيه 
استعارة تمثال نفرتيتي لعدة أشهر؛ لوضعه بالمتحف الأتوني“! المزمع افتتاحه بمحافظة 
المنياء وكان الرد سخيفًا للفاية. فقد تم رفض طلب مصر باستعارة التمثال؛ لأن حالته 


2 كلمة «آتوني» تعني المرتبط بالإله آتون. وهو الإله الذي عبده الملك أخناتون. وأنشأ له معبدًا خاصًا في عاصمته . التي آسماها آخت أتون. 
أو أفق آتون- حاليًا تل العمارنة- التي تقع بمحافظة المنيا. وانتسب لهذا الإله فن جديد مختلف. أطلق عليه أيضًا الفن الآتوني. 


سرقات مشروعة . 
هكذا.. ببساطة شديدة. تم رفض الاستعارة فكيف سيقابل طلب الاستعادة؟ أعطاني 
الدكتور/ زاهي الخطاب لكي أقراه. وتم تكليفي رسميا بإعداد مذكرة قانونية تشرح كيف 
نستعيد رأس نفرتيتي بموجب سند قانوني. وكنت قبلها بعدة أسابيع قد بدأت القراءة عن 
رأس نفرتيتي بصورة مفصلة؛ ووصلت إلى رأي قانوني معين. ولكن لم أكن قد أفصحت عنه 
لأحد حتى يكتمل؛ حيث كان يحتاج فقط إلى تدعيم ببعض المستندات؛ وكان يتعين علي أن 
أتأكد على الأقل من أنها موجودة في الواقع؛ فمنذ عام 2008 حتى الآنء وأنا لدي قناعة بأن 
نفرتيتي ستعود لمصرء وأنه سيكون لي دور في هذا الموضوع! 


ْ المجسلس الأعلى للآثسار 
ا مكتب الأمين السلم 


أ نفرتيتي إلا أن مجلس الحلفاء أفاد بأنه ليس لديه السلطة لاتخاذ هذا القرار واوصى بإعادة تقديم الطلب مرة / 
| أخرى بعد قيام حكومة المائية قادرة على إدارة شئونها. ا 
أ رخال السرات ابرع االخورة قار البجلي الاطتي الكتار ويااية تق براي جذة زات اللتول ٠‏ ا 
على الوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. 
٠0‏ وقد انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى مايلورز 08 
تكليف السيد المستشار / اشرف العشماوى - المستشار القالوني للمجلس بإعداد مذكرة قانونية للمطالبة | 
باسترداد التمثلل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. 
| أعضساء اللجنة 


ا ١‏ السيد السفير/ حبد الرؤوف ١‏ : | 
الات ظ 


"5 السيد الدكتور/ على رضوان 
ْ السيد المستشار/ أشرف العشماوى 7١‏ ٠1س‏ ا 
*- السيد السفير/ وجيه حنفي 0 أ 
4- السيد الدكتور/ أحمد مصطفى ١‏ 


5 السيد الأستاذ/ عمرو الطيبى 
الأستاذة/ رانيا جلال 


رئيس اللجنغة ا 
عو لست ْ 
سفير دكتور/ نبيل العربى ا 


تكليف المؤلف بدا الملف القنانوني 550 نفرتيتي. 
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- اصدرت تجمهرسة الالماتية ا 111100 
راس للرئيئى: ديث اكد بزير الدولة الالمالى لاشلون للثقانية ' بيرند تويسان؛ على ان تمثال 
لفرتيئى سيبقى فى برلين. رأته ثم الحصول عليه فى علم ١517‏ بصورة فاتونية فى اطار عملية 
تفسيم للمكنشفات الإثرية. وللك عبر جميعة الشرفيات الالمانية؛ وهو ما ثم اثيائه بالوثائق, 
وعليه فان المطالب المصرية باحقية مصر فى استعادة التمثئل لا اساس لها من السحة. 


0-١‏ اضف الوزير الالماقى أن تمثاق لفرتبتى - باهتبارها لعة ففية اثرية رائعة شمن حصيلة ااثار 


المسرية المعروضة داخل المستحف الجدبد بيرلين- تمثل اليوم افضل واجمل سغير للفن وللثفالة 
المصرية فى المانياء كما أنها تتدئع باللسى درجات العنابة الممكلة؛ والتى تعد مرا شروريا فى 
شوم حالتها الصائخة, 


كماتوه الوزير اللماقى الى أن اجراء رسين صملية التوزيع خلال هلم 1117 قددام تصريرها 


مرارا وهاستفاضة من قبل مؤسسة ' املكية الثثافة البروسية' ؛ كما كم تعضيدها بالابلة 
رالبراهين التي تدلل على وجرد الفاق أنذاك يفضى الى تكليف فريق من الاثريين الالمان بتكسيم 
المكتشفات الاثرية الى فسمين. رمن لم قيام الحكومة المصرية ممللة فى هيئة الاثار المهمرية 
بالحتبار احدهساء وقد اسفرت عملية التوزيع عن وفرع تمثال تفرتيتى المطلى بالالوان ضمن حصة 
الجانب الالمانس, 


| 0 هاوق شار البيان الى ان مؤمسة الملكية اكلقافية البروسية لد رفطت العطلب المصرى عام 


: باستعارة اشدوال: وتلله باللشل الى الوضع الحرع للتمثال,‎ 0٠0 


يمثل ما تغدم لول رد فعل رسمى للحكومة الالماتية يكثاول امر. الدلااف على تمثال تفرتيتى بقدر 
كبيد من المواجهة والحدة, فقد كانت اغلب تصريحات الهاتب الالمانى تكتفى بسرد الاعثبارات 
الفنية الئى تحول دون استهارة مصر للتملال لفثرة مؤفتة؛ غير أن الموقف المتشدد الاخبر الذى 
ينطوى هلبه البيان يذهب بعيدا عما الف عليه الجدال بين الجائبين ليضع بشكل سارم تاكيدات 
على بقاء التدثلل فى برلين؛ وقائونية الاجراجات التى حصلت بموجبها المانيا علي التمثال» وم 
لهقية مصر فى استعلدته. 

ويهملى الاشارة قن هذا السمد أن هذا الموقف الالمانى المتشيد لا شك ولنه يائى كرد نعن 
للتسريحاث التي ادلى بها السيد اللكتور/ زاهى حواس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مؤخراء 
ونقلتها وكانة الانبام الالدانية (2)1374 حرث لعن أن معسر تنوى مطالية الماتبا رسميا خلال 
الاسبوع الجارى باستعادة تمثال لفرئيش؛ وان * لودفيج بورشرت' الذي تمكن من تتنشف التطال فد 
خدع المسلولين فى القاهرة واستخدم طرق غير شرعية؛ وان المشاورات حول هدً! الامر قد أننهك. 
وثى ضوه ما تقدم؛ ارى أن الخلاف ببن الجانبين حول تمثال اخرتيتى يشبهد تصعيدا غير مسبوق؛ 
وان الحكومة الالدانية د وجدث نفسها غير قادرة على الاستمرل.ر فى إلتهاج اسلوب تعاملها 
السابق مع. المشكلة؛ سواء من لال ترك المجال لوسائل الاعلام دون تدخل رسمى او الاكثلاء 
بالمبرران الفنية للرد على المطالب #مسرية؛ كما ارى ان بيان الحكومة الالمائية بلقى بالامر الى 
ساحة الحكومة المصصرية؛ ويبعث برسالة مفادها أن الجانب الالمقي قد بلغ نهاية النطاف فى 
حرسه علس التعامل مع المشكلة بشكل فني وبسياسة لتسم بالهدوء والتحاور والتشاور. 

هذا وبهملى الاشارة الى أنلى أد ليهن فى العدبد من المناسيات إلى تداعيات المهائرات الاعلامية 
والتصريعات الحادة الثى تخرج من المسلولين المصريين الى وسائل الاعلام حول مشكلة لمثال 
لفرتبتي؛ واهمية أنتوقف والنظر بشكل موشوى فيما يمكن للجانب المسرى الرسمى إتخاذ؛ من 
مواققب وخطوات»: فى اطلر دبلومامسية هادلة تلقل للجاتب الالمالى مطالبنا رمبرراثها. ولعل 
السوقف حاليا يتطلب النظر بشكل عاجل الى هذا الامر. 

تجدر الاشارة الى أن وسائل الاعلتم الالمائبة فد طلبت قيامى بالتعلبق على التعلورات الجارية 
حول مشكلة تمثال للرتيتى قير اللى رفضث قلا 


بيان الحكومة الألمانية بركض !ا اعادة التمتال: ؛ وتعقيب الحكومة المصرية عليه. 
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سرقات مشر وعة ا ل ا 0 
انتهيت في مذكرتي القانونية إلى أن التمثال يمكن استعادته. إذا ما توافرت لدينا 
مستندات محددة. وهي: يوميات لودفيج بورخارت. ومحضر القسمة الذي خرج التمثال 
بموجبه لصالح البعثة الألمانية؛ بالاضافة إلى القوانين: التي كانت مطبقة في ذلك الوقت. 


وهو المستند الوحيد الذي كان بحوزتنا في مصر"!! 


0 لبو اسل رأ #2 ان 4 . 256 الاير 
1 / 


ل وق ال لراك لهل اروضح لل 0 00 1 

1 لع ار 0 لكت لامع ١‏ 

9 : 1 أ 

0 وام مم بس بي 06 3 از لأس ا 

7 ع ارا 0 5 ملكي : 5 1 يه ا 

ب" 0 م 0 '/ حؤم : 

ا 0 ال 206 ا 

ل لت 0 

م لم ف 0 0 1 ا 6 ذ! 

3 4 ا 7 0 ا 

ال 00 . 1 5 تِ 50 ١1‏ عدا ْ 
ُ 7 6 


٠ 


| طش رك 2 ”/ : ص را 

المي كلأس ل عمسم ل وضصاةة على ل 
9 2 ا // 5 

ألعقيمم التس ور مس هار رين ايحي عييل ")رد حاتت 


م 
0 1 م1 : 3 5 
دكن 0 7 4 0 عم لا كي كو ام 
كك 0 4 3 7 0 / 8 ل | 

ل ا اا حك ارس 50> الو فاص ]|1 م 

3 7 : م 7 


ل 8 
ا ال لان 


سل 


5 7 0 لعن ,./ / 4 1 ا 
1 7 0 1 1 0# ا 
٠.‏ 42 5 3 3 : 

ا : 

كم 1 : ٍ 

ا 1 


يوميات بوررخارت بخط يده موضحًا بها اعتناؤه برسم الرأس بدفة. 


3 أكدت أحكام القضاء المصري المعني نفسه بتقريرها عقوية السجن والفرامة على أظعال الاستيلاء على الآثار؛ أو نقلها من موطنها 
الأصلي- دون سند شرعي - بقصد امتلاكها من خلال ديكريتيو. صدر بتاريغ 1897/8/13 : بِنَاءٌ على قرار من الجمعية العمومية لمحكمة 
الاستئناف المختلطة في 19 يونيو 1597 ؛ وهو يوضح موقف القضاء المصري المختلط. ونظرته للطبيعة العامة للآثار المصرية. 


وخلال الشهور التالية؛ قام المجلس الأعلى للآثار بمخاطبة متحف برلين عدة مرات؛ 
للحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالبعثة؛ إلا أن طلبه ظل يقابل بالرفض. حتى 
كان يوم 2009/12/20 ؛ والذي حصلت فيه مصر رسميًا على نسخة من بروتوكول القسمة؛ 
ووثائق أخرى ذات صلة بالموضوع من أحد معاهد الآثار الأوروبية في مصر! وكان من بينها 
مجموعة من النشرات والمطبوعات, التي نقلت عن شهود عيان وقائع ما جرى. وقت اكتشاف 
الرأس حتى إجراء القسمة بمنطقة تل العمارنة؛ ويوميات بورخارت مكتشف رأس نفرتيتي: 
وممثل البعثة في عملية القسمة. 


مكتب وزبر الخارحية 
رقم السادر ٠‏ 267 
التار يسع بمج/ت /11 1١‏ 


ذلات اسع مره ان عه 
إلا داهم 
إزير الخارجية السبت ؟؟ مايو ٠٠١٠١‏ 


السيد الأستاذ/ فاروق عبد السلام 

وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب وزير الثقافة 
تحية طيبة وبعد؛ 

أتشرف بان ابعث رفق هذا بصورة البرقية الواردة من سفارتنا في 
برلين بشان بيان الحكومة الألمانية برفض إعادة ثمثال راس نفرتيتي 


إلى مصير. 
ويالعرض على السيد الوزيرء وجه سيادته بالكتابة إليكم للتفضل | 
بالنظر والعرض. ْ 
ا وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛ ا 
ا انه شر ع/ السفيرة/ وفاء بسيم ْ 
| مساعد وزير الخارجية ا 
ْ لشلون مكتب الوزير ا 
| ٌْ 
ٍ (أ) : ما يفيد رفض الحكومة 
0 
5 9 الألمانية إعادة تمثال رأس 
١ 591‏ 
0 د 


سرقات مشروعة 


اي 00 
0 مكتب ورير ود 


١ 7 ١ 2 -‏ 
0 - الح 1 ا 
تهنا 7 7662 مت جر 1 ١‏ 


اإمرقف سنسات جح 5 
0 0-3 


اف شد موري وي 


السيد الأستلذ الدكتور / زاهى حوس 
أمين عام المجلس الأعلى للآتسسار 
تحية طيبة وبطد .. 
أرسل رفق هذا كتاب السفيرة / مساعد وزير الخارجية لشنون مكتب الوزير رقم 
71 بتاريخ 7٠١٠١/5/17‏ والمرفق به صورة البرقية الواردة من سفارتنا فى براين 
بشان_بيان الحكومة الالمانية برفض إعادة تمثال رأس نغرتيتى إلى مصر ٠‏ 


وقد أشار السيد الوزير بالإحالة لسيادتكم ٠‏ 
رجاء التكرم باتخاذ ما ترونه لازم]ا ٠‏ 


ومع خلص إعزازي وتقسديري 
وهل هم تفضلوا بقبول ولقر الاهسسسترام 
١‏ اهع اهنا اك اثمشرف ملى 


1 2 
عليو ١‏ سطع 1 ومسي سسا , 0-٠‏ ( فاروق هبد افسلذم ) 
(لاس ده عا ال 
لم 00 
كك - اج وز 


له "5 ياك 


©4646 ب 


(ب) خطاب وزارة الثقافة للمجلس الأعلى للآثار؛ بخصوص رفض الحكومة الألمانية إعادة تمثال رأس نفرتيتي. 
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السيد الأستاذ/ فأرؤق خسني 
تفية طيية ويعد ٠.١‏ 
بالإشارة إلى مذكرة سيا كم بشان طلب الموافقة على تقديم طلب رسمى للسلطات ' 
الألمانية لاسترداد رأس نغرليتى من متحق برلين , 1 
برجى التفضل بالإحاطة بأن السيد الأسناح الدكتور رليس مجلس الوزراء أشر بالعوافقة . ْ 


ا 


ا وتفضلوا بقسول وافر الاهنام ... 

أ رئيس 

ا عري تهي 
57 2 5 7 
ليه 

5 1 


رمستشار' محمد يسرى زين العابدين) 


موافقة رئيس مجلس الوزراء على تقديم طلب رسمي لاسترداد تمثال نفرتيتي. 

وتبين من الاطلاع على هذه الوثائق أن ممثل مصاحة الآثار المصرية لم يقم بمعاينة 
الرأس؛ وإنما اكتفى بما عرضه عليه السيد/ بورخارت من صورة فوتوغرافية للرأسء بعد 
أن قام بتعبئته في صندوق خشبي. ووضعه داخل غرفة سيئة الإضاءة بتل العمارنة: وما قرره 
لهوالدى أفيتة هي محطس التسعة على خلاقك العفيقة: يحيث دون به أن الرأسن مصنوع 
من الجبسء؛ ويخص أميرة من الأسرة الملكية. ولم ينشر هذا الكشف الأثري علميًا إلا بعد 
مرور أكثر من عشر سنوات على الاكتشاف. كما جاء بيومياته أن ذلك الكشف الأثري كان 
لتمثال نصفي لرأس الملكة نفرتيتي؛ وأن التاج الأزرق الطويل يحدد رأس التمثال بوضوح. 
وأنه مصنوع من الحجر الجيريء وأنه كان يعلم بعدم صحة ما أدلى به وأثبته من بيانات 
وتوصيفات. وقت القسمة التي أجريت في 20 يناير 1913. 
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صفحة من يوميات بورخارت. 


وعلى مدار الفترة من أبريل 2010 حتى أغسطس 2011 . كان رد الجانب الألماني 
بالرفض دون قبول التفاوضء أو حتى مناقشة الأسانيد القانونية لمصر.. فتارة يتحجج 
بهشاشة التمثال؛ وتارة بسبب عدم وجود سند قانوني.. وأخيرًا كان العذر أن الطلب ليس 
رسميًا؛ لأنه لم يوجه من وزير الثقافة؛ وإنما من أمين عام المجاس الأعلى للآثار وكأن هذا 
الأخير يشغل منصبًا شرفيًا لا رسميًا في الدولة!! 
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وتاك الجانب الألماني له أسبابه. فمن وجهة نظري الشخصية أرى أن الطلب الأخير 
الذي قدمته مصر لاسترداد الرأس في ديسمبر 2010 كان له الدور الأكبر في هذا التعنت. 
لما حواه من عبارات دبلوماسية هادئة رقيقة؛ أدت إلى إضعاف مضمونه مع إغفال الإشارة 
تمامًا إلى السند القانوني: الذي يدحض مزاعم متحف برلين في الاحتفاظ بالرأس الملكي 
حتى الآن: وربما يكون تدخل ممثل وزارة الخارجية وقتها - مساعد الوزير للشئون القانونية- 
في تحرير خطاب الاسترداد؛ مما أدى إلى ورود الرد الألماني بالرفض القاطع على خطابه 
الرقيق!! 

لقد أثبتنا من خلال تقارير المجلس الأعلى للآثار. الفنية والقانونية: وملف الاسترداد 
الذي كلفت معاد سيا من التحفة القؤية لأسحرد اذ الأكار بركاسة السفيز نبيل العرين: 
وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالي؛ ووافق عليه بالإجماع كل 
أعضاء اللجنة وقتهاء والذي تضمن الفقرة التالية: 


“وفقًا لأحكام القانونء والوقائع الواردة بالتقرير الفني المرفق بيوميات بورخارت. 
فإنه تم مخالفة القسمة؛ وأدخل التدليس على البرتوكول الخاص بها؛ مما أدى إلى خروج 
الرأس من مصرء بطريقة غير شرعية؛ تمثلت في التدليس. وهو وهمًا للقانون المطبق وقتها 
“موجب لعدم صحة الرضاءء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتبًا على الحيل المستعملة 
له من المتعاقد الآخر؛ بحيث لولاها لما رضي" ؛ وقد بلغ هذا التدليس الذي قام به بورخارت 
حدًا من الجسامة؛ بحيث لو علمه الطرف الآخر: لما أقدم على التعاقد بشروطه!. 


4) النص في المادة 125 من القانون المدني- يدل على أن الحيلة غير المشروعة؛ التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال 
طرق احتيالية. أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر, . متى كان هذا الأمر يبلغ حدًّا من الجسامة؛ بحيث لو علمه 
الطرف الآخر؛ لما أقدم على التعاقد بشروطه. 

[الطمن رقم -1196 لسنة 57 ق- تاريخ الجلسة - 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 - رقم الجزء 3- رقم الصفحة 217. 

المقرر وفمّا للفقرة الثانية من المادة 215 من القانون المدني يعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما 
كان ليبرم العقد. لوعلم بتلك الواقعة أو هذه الملا بسة. 

[الطمن رقم 8240 - لسنة 65 ق- تاريغ الجلسة 23 / 06 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء - رقم الصفحة 952- تم قبول هذا 
الطمن. 
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| 5 المجسلس الأطى للآثسار 
0 مكتب الأمين العام لدطيية 
ا [خسم سبرسسس] 


: وقانع الاجتمسات‎ ٠ 

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور/ زاهى حواس ‏ الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار؛ و بدات اللجنة اجتماعها 
بالإطلاع على ما يلى :- 

-١‏ المذكرة المقدمة من السيد السفير الدكتور/ نبيل العربي - بشأن ملاحظات سيادته على المذكرة القالونية 

المقدمة من السيد المستشار / أشرف العشماوى - المستشاز القانونى للمجلس الأعلى للآثار. 

"- كتاب السيد السفير/ عبد الرؤوف الريدى - بشأن ملاحظات سيادته على الأسانيد القانونية لاسترداد راس 
'- مذكرة السيد السفير / وجيه حنفى- بشأن التعديلات المقترحة من سيادته فى ذات الشان . 

وبعد إطلاع السادة الأعضاء على الأوراق المشار إليها بعاليه وفى ضوءه المذكرة القانونية المقدسة من السيد 
المستشار / اشرف العشماوى - والتى أثنى عليها السادة الأعضاء ؛ وبالإجماع وبعد دراسة المستئدات الفنية 
0٠‏ ومراجعة الاتفاقيفت الدولية والقوانين المصرية ذات الصلة؛ خلصت اللجنة إلى احقية جمهورية مصر العربية 
| فى المعطالبة باسترداد راس نفرثئيتي الذي اكتشف عام ١177‏ بمنطقة تل العمارنة بالمنيا وكان خروجه من محسر 
مشوبا بتدليس ومخالفة لأحكام القوانين المصرية التي كانت تنظم عملية الكشف عن الآثار المصرية واقتسامها 
٠‏ مع البعشات الأجنبية فى تلك الفترة ‏ وفضلا عن ان أحكام القانون الدولي تجرم خروج الآشار من مواطنها 
ا الأصلية بطرق غير مشروعة فإن اتفاقية البونسكو ١41١‏ تلزم أيضا اطرافها بالاعتراف بالحق المطلق لكل دولة 
فى الإعلان عن بعض ممتلكاتها الثقافية بأنها غير قابلة للتصرف ويتعين تسهيل إعادتها لموطنها الاصلى. 
| ولما كانت تلك القطعة الأثرية - راس نفرتيتي - من القطع الأثرية النادرة والبالغة الأهمية بالنسبة لمصر والتي 
يجب أن تيقى في موطنها الاصلى حفاظ؟ على ترائنا الحضاري والثقافي واستكمالا لجانب هام من شاريخ مصر 
القديم خاصة مع قرب افتتاح المتحف الاتونى بمحافظة المنيا والتي تقوم فلسفة إنشاؤه على عقيدة التوحيد التي 
نادى بها الملك اخناتون زوج الملكة نفرتيقي وما يتضمنه المتحف من سرد لتاريخ معسر القديسة السياسي 
والعقائدي واستعراضا لنموذج لورشة تحتمس فنان تل العمارنة الذي نحت تلك القطعة الأثرية النادرة مجسدا 
| راس ملكة مصر نفرتيتي, ومما لا شك فيه أن وجود تلك القطعة الأئرية النادرة بالمتحف وقت افتتاحه سيكون له 
<< مردودا اثريا وثقافيا وتاريخيآ هاما يكتمل به الغرض من إنشاء المتحف. 

إن ندرة تلك القطعة الأثرية وتفردها وأحقية مصر في ملكيتها من الناحية القانونية تدفعنا للمضي قدما فى المطالبة 

باستردادها من دولة ألماذيا الاتحادية على ضوء الاتفاقيات الدولية المنضم لها كلا البلدين» ومع تميز العلاقات 


5 
4د شارع فخرى عبد النور ‏ العياسبة - القاهرة ات 581317 5878144 5801511 
“" شارع العادل أيو يكر ‏ الزمالك - القاهرة هع م1كم طلا كالامه ٠7‏ ف وعولاهم؟ 
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بيسن 1ه 2 0 يه ئءئ2 0 
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موافقة اللجنة القومية بالاجماع على الملف القانوني؛ الذي أعده المؤلف. 


وللأسف لم يقدم هذا الملف ضمن الطلب الرسمي للاسترداد. 


وإذا ما كان الثابت من الوثائق؛ المرفقة بالتقرير الفني المرفق. ومن بينها الوثيقة 
الصادرة في 1924 ؛ والتي دونت فيها سكرتارية الجمعية الألمانية للشرقيات وقائع الاجتماع. 
الذي عقد في 1913/1/20 ؛ بشأن إجراء القسمة بين ممثل مصلحة الآثار المصرية؛ وعالم 


الآثار الألماني بورخارت. ويوميات الأخير والثابت بهما أنه عرض صورة فوتوغرافية غير 


واضحة لرأس نفرتيتي. وكان قد غلف الرأس ووضعه في صندوق خشبي بغرفة سيئة الإضاءة؛ 


استعدادًا لشحئهء وكان 
الثابت يكنا أن بورخارت 
قد أدخل التدليس على 
مصلحة الآثار المصرية: 
بأن أثبت كذبًا أن الرأس 
لأميرة من الأسرة الملكية 


على خلاف الحقيقة | 


باعتبار أنه رأس من 


صفحة أخرى من يوميات 


بورخارت الأصلية: 
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حي يم جه بعصو ددع حص و يع 


ستبجد أن المكتشف الألماني قد خالف القانون المصريء. الذي ينظم عملية القسمة 
المتصوص عليها. وهذه الأفعال التي قام بها بورخارت تمثل ثلاث مخالفات للقأنون. على 
النحو التالي: 

الأولى : أنه قدم صورة فوتوغرافية غير واضحة لرأس نفرتيتي؛ وليس الأصل للمعاينة, 
وقام بوضع الرأس داخل صندوق خشبي داخل حجرة سيئة الإضاءة؛ استعدادًا لشحنه. وهو 
ما يؤكد سوء النية المبيتة للاستيلاء عليه بواسطة التدليس؛ ويؤكد أيضًا ما يخالف نظام 


الثانية : لم يقم بالنشر العلمي الدقيق عن رأس نفرتيتي بما يوضح حقيقته؛ وذقًا لأحكام 
قرار وزير الأشغال العمومية؛ الذي يلزمه بذلك؛ وأسبغ وصفًا آخر على الرأس. يقلل من 
قيمته الأثرية وأهميته التاريخية؛ حتى تتركه مصلحة الآثار المصرية ولا تتمسك به. 

الثالثة : الادعاء على خلاف الحقيقة - التي ظهرت عام 1923 بعد إعلان النشر العلمي- 
أن الرأس مصنوع من الجبسء وخاص بأميرة من العائلة الملكية - رغم أن بورخارت دوّن 
فى يومناتة انحا يباكة وسضتوع من يخي التكوري اسان فدزف يعد عبنا وقد ليشا 
في محاضر القسمة: وذقًا لأحكام القانون المصري المطبق في ذلك الوقت. ووفقًا لقواعد 
القانون الدولي؛ التي تؤكد المعنى ذاته. وهو «أن الغش يفسد جميع المعاملات. أيَّا كان 
نوعها ويؤدي إلى بطلانها». 

اهكان الرد الألماني, فإنني ما زلت أعتقد أن نفرتيتي سوف تعود حتمًا إلى مصر. 
إذا ما خلصت نوايا الاسترداد. وتمت إدارة الملف بصورة احترافية بعيدًا بعض الشيء؛ 
وبمساقة معقولة عن وزارة الخارجية والتوازنات السياسية والد بلوماسية الهادئة. 


الاين 
نالب مساعد الوزير لشئون 
! 1 
رقم الصا : لحم ١‏ 
تحريرآ : 8/954/١11١501؟‏ 


السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح 00 
أمين عام المجلس الأعلى للأآثار سر 


تحية طيبة وبعد ؛ 


في إطار التزاع الدائر حول تمثال رأس نفرتيتي والموقف الألماني القسائم اناس 7 
أحقية برلين في الاحتقاظ بالتمثق في ضوء النقاله إلى المانيا بشكل قوتي منسة عسلب ١1+‏ . 
نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تحقيقا (مرفق) حول خلفية تلك المسالة وذلك بمناسية صدور 
كتاب جديد للباحثة الفرنسية المقيمة في برلين 58970 868601216 يكشف حقائق تفصيلية حول ا 
إسباب بدء وتصاعد النزاع بشأن تمثال راس نفرتتيتي منذ أن تم اكتشافه بواسطة البعثة الاثرية 
الألمانية في ديسمبر ١117‏ في موقع تل العمارنة . ا 

هذاء وتؤكد الباحثة أن المغامر الأثري الفرنسي 4اوع1.2 216776 , السذي تولي لاحقفا 
منصب رئيس مصلحة الآثار في مصر خلال الفترة من ١51١8‏ إلي 5 .١15‏ قد لعب دور 0 
في ترسيخ القناعة بان البعثة الأثرية الألمانية اتبعت أساليب غير اخلاقية ولجات الى التد 
حتي تحتفظ بالتمثال وتحجبه عن الفرنسيين والمصريين ؛: كما ذهبت الباحثة إلى حد وصف ذلك 


الأثرى الفرنسى بأنه كان لديه نظرة سلبية تجاه ه شديد للألمان. 

ع ويح فته أن مما ل ل 0 من أجل اسستعادة ا 
تمثال راس نفرتيتي وكان علي وشك وشك الحصول عليه_مرتين في مطلع' الثلاثيتيات إلا ان فض 
"هتلر' حال دون اتمام صفقة لتبادل الآثار كان سيتم يمقتضاها انتقال التمثال إلي القاهرة .77 | 


ص 


ويشير المقال المرفق إلي أن وزير الدولة الألمائي الحالي للأثار 80 إاقطداء ‏ 1)دا131 لا 
يزال متمسكا بموقفه الرافض لنقل تمثال رأس نفرتيتي من برلين إلي القاهرة وان الحملة النسي 
أطلقها د. زاهي حواس وزير الآثار السابق لاستعادة التمثال لم تساهم في تغيير هذا الموقف . 


برجاء التفضل بالإحاطة. 
وتفضلوا بقبول وافر الاحسترام؛؛ 
0 وناب / سفير / أشرف حمدي 
ل 00 اس 
5 نائب مساعد وزير الخارجية 
للاتحاد الأوروبي وغرب اوروبا 
السعكاسر ا لل سام ءا 


رفض الجانب الألماني إعادة نفرتيتي, ردًّا على طلب الاسترداد» رغم الزعم بعدم تقديم 


مصر لطلب رسمي لاستردادها. 


المجلس الأعلى للأثار 
ا مكتب الأمين العام 


003 المذكرة جاءعت شاملة ومدعمة بالأسائيد القانونية التى تمهد السبيل لقيام مصر بالتقدم بطلب رسمى الى 
السلطات الألمانية المعنية للمطالبة بإسترداد التمثال النصفى للملكة نفرتيتى وبعد مناقشات مستفيضة قرر 
السادة أعضاء اللجنة 
| الفسسسرارة 
١‏ الإنفاق على رفع مذكرة للعرض على الأمين العام يشان تقدم مصر بطلب رسمي إلى الجهات الألمانية ١‏ | 
للمطالبة بإسترداد التمثال النصفى للملكة نفرتيكى. 
أعضاء اللجنة 
-١‏ السيد السفي ر/ عبد الرؤزوف الريدي 
-1٠‏ السيد السفير/ وجيه حنفى 1 / 
«-السيد السفير/تبيسل فهيمى 2 ا 
4- السيد المستشا ر/ أشرف العشماوي 2 
«- السيدة السفيرة/ ليمان القار ‏ ]| عر -[:. 
1- السيد المستشا ر/ طلال الشواربى لا ]0 
-١‏ السيد الدكتو رم أحمد مصطفى 
/- الأستاذة/ رانيا جلال درويش ا 


دروبتح 
عمرو اال 53 مدا لس 
رئيس اللجنة 
السفير الدكتور/ انبيل العربى 


محضر اجتماع اللجنة القومية؛ الذي انتهى إلى تقديم مصر لطلب استرداد الرأس 

في النهاية. ومن وجهة نظري الشخصية أن طلب الاسترداد كان من ضعيفا - الى حد كبير- 
عندما خفف مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون القانونية 3 الطلب؛ لتيدو أكثر 
دبلوماسية فياتت أقرب إلى الرجاء”! 

«في مفاوضات الاسترداد لا تجلس على طاولة التفاوض وأنت خالى الوفاض أبدًَا» 
5) القانون المصري منذ عام 1882 ؛ وقبل اكتشاف رأس نفرتيتي بعدة عقود. وهوينص على أن: «الأملاك الأميرية المخصصة للمنافع 
العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها. ولا يجوز حجزها أو بيعها. وتشمل الأملاك الأميرية الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا 
للحكومة من مصنوعات الفنون أو الآثار التاريخية». وكأن المشرع المصري كان يتوقع خروجها يومًا بطريقة غير مشروعة .. ولكنها ستعود.. 
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حجر رشيد 
القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الثقافة. بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار؛ 
لعدم استرداده حجر رشيد من المتحف البريطاني حتى الآن! 

وقرر المحامي. في صحيفة دعواه, أن هذا مطلب عام لمواطني جمهورية مصر العربية, 
ومطلب خاص لأهالي رشيد. الذين ينتظرون عودة الحجر بفارغ الصبر ..! 


00 


0 


0 
1 


حجر رشيد المعروض حاليًا في | لمتحف البريطاني بلندن. 


1 - سيد نيس السوحدة المطيةلمركز وسبكة ” يويد 


ويطنوا جموط يهينة قضايا الدولة بالقاهر 2 0 
١‏ الموضوع ,ب ذا 2 باد 
8 


2 ا نانية القديم: 


شه قد ماع لحل فا رفاك ومو ورك ةس عد شرق كسا للد ثر أسشسر_ راسد 
ببسنسها قتوصملو ا بذلك. سي معرقة اسرار ١‏ لعشمارءُ المعسرببه القديدة لشي كا للها 
1 م بجو الشي اضططك 559ظ اساي الشف به 

يشي والشي تسمهدت بها العالم ١‏ 
لدان ل للع مجدر ف فمكه فو رطس يان اوقب انقيد نسي سل 2521110 
اللرنسيين و الاجليز في ١‏ لم + 

1 4 5 و عه رسسيا اس إل الى مله 
ولا تمستا اللعديد من المحاولات الوبية من قبل المنظلمات الغير ب 00 ا 
الجر واعانشه المي مشان العشور عليه بمدينة رشي د لماريقبه سدل 
احور بي ايت ولف 

0 بده بللسبة 
ود 7 3 9 ة الي توافر 6 2 7 0 ا الس 2 
0 له ع 1 اشير ار وكايقيه 0 بالادارية 5-56 
000 أن الدعبوي الرقيمة 4 ١ ١‏ ما/١‏ عق والذي ايدنه الداسرة الألسم 
رقص ؟*" “اء السفة 1 فى +١‏ 


5 أنه رمك علد رش بسئوزها طلس ماية تر اذا لذ 2 
قد نصمت مدا ١ ١‏ مر علس ضرورة حماية ثرلشها الثقافي ,1 


وال خلف المعلن اليهم القانون ١1/١١1٠‏ الشاص بحماية الأثار وكذا مخالفمّهم ١‏ 


ان عي ص سح عع مسجم جع سبج دج عاط صب ا يي 


والتمكين لتقي المصرية رطبها مراعاء المسئري شرفي ع للشربية قدنية مغل 
0 ولتراث القاريضي للأمعب كما اكدت الدولة بالنزامها باتباع تلك الميادئ ' 
١ ِ‏ . ال 01 


ولد ارد عت اتفاقيية حمليه الشراث العالس الثذا بد “7 هن المادة السايسة نشل ! 
ان تشعهد كل من الول الاطرفب في هذه اي ب 0 ع 


ننخذ متعمدة أي اجرام من شاه | 


الصاق قضرر بصفة مباشرة او غير مباشرة بالتراث لثقافي الطبيعي لمشار اليه في . 
50 د 7 5 م 


: 1# مس سس سن (ات الت 7 
وثتي رافق علوها افسيد رئيس الجمهورية بقرار رئيس للجمهررية رقم 1112م ا 
117 ا وصدر قرار وزير الخارجية في /١‏ ١ل‏ 7 1117/ بنشمرفا بكجريدة الرسمية | 
بالعدد « ابتاريخ 4 ١/1‏ اثرذ/ا ١4‏ , ز! 


مالل للملدة السائسة من فانو. حملية الإثار ند بست علس ان جمييع الاثار من الأموال العامة ١‏ 
وحيث ان حجر رئميد يعد اهم شار الدنيا علي الاطلاق بل اشد اهمية من عجنببها | 
للسيع واكثُرها تمي !ال لا يوجد له مثيل في ارجاء المسورء وهو بذئك مفتاح الحسارة ٠‏ | 


واد تقاعس المطن اليهم جسيغا يصفتهد اصحاب الحق القانوسي فس حمايية الترث | 
المعص ري والاثاروكذ/ بذل الجهد والمحاولات: الدبلوماسية أي استعادة واستر دا هذ ا 
الحجر وكذ! حق إقامة الدعاوي القضانية اسام المحاكم والمحلفل هدولية رمخاطية 
المنظمات الدوليةالرسمية وكذ! الجمعيات الدولية الاهلية لمختصة بالاهنمام بالاثار والفن ٠‏ | 


د 1 + اما" 4 ١‏ إل لم ييخذوا كاك ةالاجراءات القانونية والرسميه اللثزمة بغية استردال | 
واعادته الي موطنيه الأصلي سجل اقاسة الطاسين ٠‏ : 


الأسر الل بسكل خ رقا لكائة المعاهدات _الاتراف و الم واثيق الدوليةالتى تلززم روي 

هاعره فس ان تس ركهم كب يلم كاقه الشول الس وقعه تسر مدر 5 مها همدات نيس أيه ١‏ 
: 52-7 حماليا 0 3 0 
52 ابتسليم هذا الاذر الذ_يبقسي الهاء الس مترتلشة الاتسلس مدينه رشيد انتاريخيه 
ببجمهورية مصر. العربية ٠‏ 


وئم كان المعلن اليهم قد تقاتسوا دون سند من الواقع والقاقون في بذل المحاو لات 
لققونية وتدبئوماسيهلدولية بغية استرداد هذا الاير الهسام وحيث ان المطالسبه 
بست داه واستعادته يتوافر بشائها ركني الاستعجال والجدية لما يشمله هذالحجر 
من مصدر ودفل فوسي هام يوفر للدولاميزلية ضخمة حيث ان زيارة ورؤية هد 
تحجر بالمتجة شب بطة نثم بمقابل مبلغ ٠١‏ جنيه استرليني بما يعائل 7٠١‏ هديه 
مضسرى وهها يوقم للدوله دشل كبير تقاض المعلن اليهم تدن توكيرد والإفلمام 
باصايته إلى مرطنه الاصلي مدينة رشيد بجمهوررية مصر العربية موطن لطالبين ١ ٠‏ 
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نم 


' ف يل لطن يوم . الهم لمنوط بهم لشونة استريك وامنعدةا 
رك تفاقيات انم ] الحكرية الم 
البريطقية رعذ تغاذ كف" العفر ق الدبلوماسة ولنتونية وفقا لما عو 


ولعا كان 

لمن الههم و هم السلود بيهم تنفد جميع الاجر_اداث السملية 

لحواطترداد هذا الاثر الغلي والنفيس وثذي يعد جز ها مهما من تاريخ 0 
والحديث 


رذ قام لطلبون بقذار فمطن افيهم ينذار رسمي علي يد حضر مشبيهيين تطيهم ١‏ 
بسرعة انخف اجراءات الاسترداد الا ان ذلك لم يحرك لهم سائنا ٠‏ الامر الذي حدا ْ 
بالطلبين رشع هذه الدعوي بفية الحكم بلزام المسطن ليهم باتخاد كاقة الاجراءات | 
ل يي يي د ا ل نور 1 


لذلك 0غ 


ينئمس الطالبون من غدل سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي: 
عرلا قيول اند وي شكلا ٠‏ 


ثانا وبصفة مستعجلة يوقف للقرار لسلبي بالامشناع عن نفيك سا جاع يصلب الالدار 
الرسصي المور شم ب ال 0 كن وذلك تقر ١‏ لذ افر سرس الاستفجان والجدية والسشررتعية 
في هذا تطلب وعللة ل 0 علي تلك من اثار اختسهه 
انام الصعلر ن نيهم بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الدونية لجر العكرية الريشاية | 
تقسيي ' احادي هذا الإثرر اليام لما يملله من كيمهاثريه وثروة قوسيه مقا أن اشد أنقاهة ايليا | 
خاصة في فل الظروف الاقتصادية السينة الى تعيشها اليلاد ٠‏ 


ع نذا--- ولس المعرضو م بلا ال_اه المعلن اليهد بتسفشهم بسر تنه انخف لاه الاجر ١‏ اسم الأباموسيه 

اللارمة الاستعادة ور اسثرناك هفير ١‏ رشيد الإثر الفاسي النفقيسص بن السشحات البريطاتي بندل | 

م الزامهم النصساريف والاتهاب ٠‏ 

تلان الطلالب 

محمود رمضان زريدالن 
ماه بر سيك 


11 م 3 


وأيّا كانت دوافع ذلك المحامي - سواءٌ تمثلت في طلب شهرة: أو كانت غيرة وطنية على 
آثار بلاده - فإن هذا الأثر المهم بالفعل يسهل استرداده. وبالفعل كان الملف يتم إعداده لبدء 
التفاوض في فبراير 2011 ؛ ولكن اندلاع الثورة في يناير تسبب في تأجيل كل الملفات. وليس 
هذا الملف فقط. ورغم عرضه ضمن الموضوعات المهمة على اللجنة القومية لاسترداد 
الآثار المشكلة: بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 . إلا أنها لم تحرك في موضوع هذا 
الحجر ساكنا. 

لم تخرج هذه القطعة الآثرية النادرة بموافقة الحكومة المصرية على الإطلاق: ولم تكن 
ضمن الإجراءات الرسمية أوناتجًا لحفائر بعثات أجنبية, ولم تُيمْ أو تشترى: وإثما أخذت 
عنوة من مصر أثناء الحملة الفرنسية؛ وتحديدًا بعد وصول الإنجليز إلى بلادنا عام 1801 
فقد عثر عليه أحد ضباط سلاح المهندسين في جيش نابليون بونابرت. في أغسطس 
عام 1799 ١‏ أثناء الحفر لإعداد مجموعة من الخنادق؛ استعدادًا لمواجهة الإنجليز؛ عند 
قدومهم من اتجاه البحر بالأسطول البريطاني الشهير؛ بالقرب من قلعة سان جوليان بمدينة 


رشيد. 
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وحجر رشيد منحوت من البازلت الأسود. طوله 114 سم وعرضه 75.5 سمء جوانبه 
مهشمة؛ وفقدت أجزاء من قمته؛ وعلى وجهه نقوش باللفة المصرية القديمة واللغة اليونانية. 
والنقوش مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: جزء بالخط الهيروغليفي. وقد تبقى منه 14 سطرّاء 
والثاني بالخط الديموطيقي وبه 32 سطرّاء وأخيرًا جزء بالنقش اليوناني. وتتحدث هذه 
النقوش المختلفة عن شيء واحد. هو قرار كهنة الإله بتاح في مدينة منف المصرية؛ يشكر 
الملك بطليموس الخامس؛ لإعفائهم من دفع الضرائبء وكان لحجر رشيد الفضل في فك 
رموز اللغة المصرية القديمة. ونقل هذا الحجر بعد تنظيفه إلى مدينة الإسكندرية. ومنها 
إلى القاهرة؛ ليقوم علماء الحملة الفرنسية بدراسته. 


نم 


وفي عام 1801 اضطر مينو قائد القوات الفرنسية في مصرء في ذلك الوقت - بعد أن 
كان نابليون قد غادرها - للتوقيع على معاهدة التسليم مع الإنجليزء والتي تضمنت خروج 
الفرنسيين من مصر بسلام.. إلا أنها نصت, في الفقرة الثالثة منهاء على أن يقوم الجانب 
الفرنسي بتسليم الآثار المصرية؛ التي حصل عليها أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
للإنجليزء وكان من بينها - إن لم يكن أهمها على الإطلاق - حجر رشيد؛ وعلى الرغم من 
اعتراض علماء الحملة الفرنسية على هذا الشرط. إلا أن الإنجليز أصروا على هذا البند. 
فحاول الفرنسيون استثناء الحجر من الاتفاقية: فازداد الإنجليز إصرارًا. 

وهكذاء وبموجب اتفاقية بين دولتين: احتلت كل منهما مصر لفترة؛ خرج الحجر الشهير 
من مصر رغم أنها لم تكن طرمًا في هذا الاتفاق؛ ولم توقع عليه؛ مع أنها صاحبة الحق فيه 
باعتباره ممتلكات مصرية؛ عثر عليها في أرض مصر. 

وضي عام 1802 ؛ نقل الحجر إلى إنجلترا؛ حيث استقر لسنوات في الجمعية الأثرية بلندن 
للدراسة؛ ثم انتهى به المطاف إلى المتحف البريطاني. حيث يعرض هناك إلى يومنا هذا. 


وأخيرًا في 11 أكتوبر من عام 2011 ؛ تقدم المجلس الأعلى للآثار بطلب رسمي؛ 
لاستعادة الحجر تمهيدًا لوضعه بالمتحف المصري الكبيرء ولأول مرة يكون رد المتحف 
البريطاني بأنه سوف يدرس قانونية الاسترداد؛ بعد أن كان يرفض حتى مجرد إعارته لشهور 


فليلة. 


هذه القطعة الأثرية يمكن أن تعود لمصر؛ وففًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية, 
فمصر لم تكن طرفًا في اتفاقية وقعت بين دولتي احتلال. حصلت إحداهما على حجر 
رشيد؛ دون وجه حق. فكانت أشبه بمن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق ..! 


«في قضايا الاسترداد لايضيع حق وراءه مطالب أيدًا....» 


نم 
دن 


جداريات متحف اللوقر 


في شهر نوفمبر عام 2008 ؛ وأثناء قيام موظفي المجلس الأعلى للآثار بالعمل ضي 
مشروع تهجير السكان من منطقة القرنة وذراع أبو النجا في مدخل الدير البحري؟! ؛ تم 
إزالة منزل ورثة شخص يدعى خيري طلوزة.. وأثناء رفع الأتربة والأحجار الناتجة عن 
الهدمء تم الكشف عن مدخل مقبرة مبني من الطوب الأحمر. وفي نهايته باب حديدي مغلق 
ومشمع بالرصاص !! 

كانت المفاجأة أن البعثة التابعة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية كانت تقوم بالعمل في 
هذه المقبرة؛ التي تحمل رقم 15 بمنطقة ذراع «أبو النجا». . مصادفة غريية !! وكانت هذه 
المقبرة تخص شخصًا؛ يسمى تيتيكي؛ وقد أكتشفت أثريًا عام 1968 وأغلقت عام 1980.. 
ووقتها تعدى المرحوم خيري طلوزة على الأرض الملاصقة لها ثم بنى منزله فوقها ؛ فغخطى 
المقيرة تمامًا حتى أكتشف الأمر بالمصادفة!! 

قام مديرومنطقة آثار القرنة»في ذ لك الوقت, بتشكيل لجنة فنية . ضمت عضو البعثة الفرنسية 
وشرطة السياحة والاثار.. وعندما تجولت اللجنة لدقائق معدودة داخل المقبرة: اكتشفت وجود 
مجموعة من القطوع المنتظمة بآلة حادة حديثة لمجموعة من الجداريات المسجلة. وتحوي 
مناظر مرسومة:؛ بالإضافة إلى آثار ترميم حديث بالصالة الرئيسية للمقبرة. 

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد. بل الأخطر من ذلك تمثل في أن متحف اللوقر كان 
يعرض الجداريات المسروقة من هذه المقبرة. منذ عام 2000 ؛ بزعم أنها من مجموعة 
عالم الآثار الشهير 1125610 0251011 جاستون ماسييرو؛ كما تم عرض جزء آخر منها 
عام 2003 ؛ على أنها من حفائر خاصة غير معروفة!! 

كان الإجراء الطبيعي؛ والمعتاد: أن يقوم المجلس الأعلى للآثار بمخاطبة متحف اللوقر؛ 
لاستعادة الجداريات المسروقة باعتبار أنه متحف عريق:؛ وكان من شبه المؤكد أنها ستعود 
بالحقيبة الدبلوماسية؛ وضي هدوءء وينتهي الأمر عند هذا الحد. ولكن يبدو أن المفاجآت 
6) الدير البحري منطقة أثرية تتقع في البر الفربي. وتضم آثارًا من الدولة الوسطى والحديثة والعصر البيزنطي. بالإضافة إلى خبيئة الدير 


البحري الشهيرة. والتي تم اكتشافها سنة 1881 . وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى دير أنشئ بها في العصر المسيحي. 
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كانت لا تريد أن ترحل عن فصول تلك القصة؛ وقررت أن تستمر معها حتى النهاية؛ فقد 
رفض المتحف إعادتها مقررًا أنه يحتفظ بها بصورة رسمية وقانونية: بموجب قرار المجلس 
الفني للمتاحف في فرنساء عن طريق الشراء من صالات مزادات؛ وأنهم قد تأكدوا من 
تاريخ ومصدر هذه الجداريات. مثلما يفعلون مع كل قطعة يقومون بشرائهاء وأن للمتحف 
سمعة عريقة؛ تجعله يبتعد عن عمليات شراء أي قطعة مشكوك في أمرهاء أولا يمكن معرفة 
أصلها! 


بالطبع كان هذا الخطاب الذي وود اإلن النجلس الأعلى للأكان من مستشان التفاونة 
الثقافي الفرنسي بالعاهة: ليلد :دايا على ذهاب سمعة متحف اللوقر العريقة أدراج 
الرياح! فاللوحات كانت بالدليل القاطع مسروقة بواسطة البعثة الفرنسية, التي كانت تعمل 
في المقبرة»ء والآدلة كثيرة؛ منها: النشر العلمي للقطع. وحالة المقبرة؛ وما كشفت عنه 
المعاينة. فضلا عن ردمها منذ سنوات طويلة تحت المنازل الحديثة: فلم يدخلها أحن بعد 
هذه البعثة الفرنسية.. وأخيرًا فإن متحف اللوقر لم يتأكد من مصدرهاء لا لشيء إلا لأنه 
كان يعلم المصدر الحقيقي! فلم يكن بالطبع في حاجة إلى ذلك !! 

في ديسمبر من العام 2008 نفسه ء انتهى الأمر بنا إلى تقديم طلب الاسترداد الرسمي. 
بعد إتمام المفاوضات في القاهرة. بحضور السفارة الفرنسية كطرف رئيسي!! ورغم 
تأكيد متحف اللوفر عدة مرات؛ على أنه يبحث إعادة اللوحات إلى مصرء إلا أنه في النهاية 
بدأ يضيف إلى تأكيده عبارة تقول: 'إذا ما تم التأكد أنها قد دخلت اللوقر بطريق غير 
ا 

عندما بلغ الأمر هذا الحدء كان قرار الأمين العام الحاسم؛ في اللجنة الدائمة المعنية 
بشؤون البعثات. بوقف أعمال البعثات الفرنسية تمامًا في مصر؛ لحين إعادة الجداريات 
المسروقة - وهو أمر لو تكرر مع الألمان الآن.. فسوف يجبرهم: على الأقل؛ على استكمال 
مفاوضات استرداد رأس نفرتيتي- كان هذا القرار أشبه بالضربة القاضية في مباريات 
الملاكمة. والتي تجعل الخصم يترنح قليلا. ثم يفقد توازنه ويسقط بلا حراك. 


لم تحتمل البعثات الفرنسية توقف أعمال الحفائر. وضغطت الحكومة الفرنسية على 
اللوفر بصورة ودية؛ فهو لايتبع وزارة الثقافة بصورة مباشرة: وإنما يقوم بالشراء من خلال 
القسم الخاصء الذي أنشأه لهذا الغرض في عام 2004. 

قاحلا لما الوجه - وليس لأي سبب آخر - عرضت حكومة فرنسا تسليم الآثار المسروقة 
لمصرء والتي يحتفظ بها اللوقر إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك؛ أثناء زيارته 
لفرنسا في منتصف ديسمبر 2008 , وعقب انتهاء المراسم الشكلية للتسليم الرمزي من 
الرئيس ساركوزي للرئيس السابق مبارك؛ للتأكيد على حسن وقوة العلاقات بين الدولتين. 
سلمت الجداريات الخمسة لمفتشي الآثار. وعادوا بها إلى مصرء ومعهم خطاب من متحف 
اللوفر يقول إنهم تأكدوا من ملكية مصر لها !!! 

"في مفاوضات الاسترداد أحيانًاء ربما لا يكون للقانون أو الدبلوماسية أو العلاقات 
المتميزة جدوى .. وقد تجبرك ردود الأفعال على سياسة أخرى تمامًاء تقوم على لي الذراع 
حتى يقر خصومك بحقك .!!!» 


لوحات متحف اللوقر. 


سرقات مشروعة ...... 


ا 0 
00 
رات 
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جداريات متحف اللوقر. 


استرداد آثار مصرية من المملكة العربية السعودية 


من بين مئات حالات الاسترداد على مر السئين الماضية. كانت لمصر ثلاث تجارب 
مع دول عربية. هي: الأردن وتونس والمملكة العربية السعودية وكانت الدولة الأخيرة أبرزها 
بالطبع. وإذا ما كانت التجارب الثلاث ناجحة ومثمرة لأقصى درجة؛ فإن اللافت للنظر أن 
في الحالات الثلاث. كانت الدولة العربية هي التي تبادر بإخطارنا بوجود الآثار لديهاء وربما 
دون هذا الإخطار. كان من الصعب - إن لم يكن مستحيلا - أن نتصور وجود جانب من 
آثارنا في المملكة العربية السعودية. أو غيرها من الدول المجاورة! 

في عام 2008 تقدمت مواطنة سعودية إلى قنصل مصر في جدة. مقررة أن بحوزتها 
قطعًا أثرية قديمة؛ ترغب في إعادتها لمصر مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي! وتركت السيدة 
أسطوانة تحوي صورًا للآثار: وانصرفت بهدوء. كما حضرت في هدوء. 


الوفد المصري أثناء التفاوض مع الجانب السعودي. 


عندما طالع خبراء المجلس الأعلى للآثار الصور المرسلة. من قنصليتنا في جدة,. 
ساورهم الشك في حقيقة الآثار. ولكنهم اتفقوا على أنها مجموعة عادية؛ وفي حالة سيئة 
للغاية؛ ربما لا يجدي معها الترميم. وأرسلنا طلبًا رسميًا لاستردادهاء على أن تمود بالحقيبة 
الدبلوماسية؛ مع رفض تقديم المكافأة المطلوبة بالطبع.. إلا أن السيدة السعودية رفضت 
تسليم الآثار, التي بحوزتها إلا بعد سداد مبلغ مليون دولار. خفضتها بعد ذلك إلى مليون 
ريال سعودي. ونظرًا لعدم موافقتناء طلبت حضور وفد للتفاوض معها وأرسلت لنا وزارة 
الخارجية خطابًاء بهذا المعنى؛ وتوصية من القنصلية المصرية؛ في جدة:؛ بقبول اقتراح 
السيدة؛ والتفاوض معها على القيمة المالية المطلوية!! ترى لو تركت مقاليد الأمور في 
مفاوضات الاسترداد لوزارة الخارجية؛ فكم كانت ستتكلف الحزانة العامة من مصروفات 
نظير التعويضات والمكافآت! 

عندما تسلمت الأوراق. بصفتي القانونية؛ لإعداد رد ومخاطبة الخارجية المصرية؛ كتبت 
أنهالا تمويطن عن ركم سرظة آكاو:. وهذه السيدة ل فنك مستتد | زسميا واخداء فيد 
ملكيتها للآثارء التي بحوزتها أو يؤكد صدق روايتهاء وطلبت من الخارجية إيقاف التفاوض 
معهاء وأرسلت في اليوم نفسه - على ما أذكر - خطابًا إلى الإنتربول الدولي؛ لاستعادة آثارنا 
من هذ العنيق ,توفة] ةقانا نه اليناء أو ان شكنا الزفة محاوثة انكر ارخا 

بعد مرور أسبوعينء تلقى المجلس الأعلى للآثار خطابًا من الإنتربول السعودي, يفيد 
بأنه تم ضبط السيدة وبحوزتها الآثار, ولا دليل على ملكيتها لها وأنه تم التحفظ على القطع 
الأثرية في هيئّة حماية التراث بالرياض. تمهيدًا لمعاينتها واستلامها بمعرفة وفد مصري. 
وأضاف الإنتربول السعودي أنه تمكن أيضًا من ضبط مجموعة أثرية من ثلاث قطع؛ داخل 
طرد بريديء كانت مهربة من مصرء بعد وضعها داخل تجويف مجسم من الفضة؛ على شكل 


ف ضخم عبر ميناء نويبع!! 

عندما توجهنا إلى الرياض كانت المفاجأة أن القطع الأثرية: التي بحوزة السيدة السعودية 
مقلدة بالكامل تقليدًا متقنًا ودقيقًا؛ أي إنها غير أصلية وقيمتها لا تزيد عن ألف 
جنيه مصري. أما القطع الثلاث الأخرى. التي تم تهرييها داخل تجويف المصحف؛ 


لفافة صغيرة: ققد كان 
يمكن أن تفردعلى راحة اليد ١‏ 
الواحدة: وريما هي أصبغق ا 


مجموعة تم استردادها 


بعد عقلة إصبع إخناتون؛ 
توقيع الاتفافية الدولية؛ 
للتعاون الثقافي مع الاتحاد 


أثناء توقيع خطاب الاستعادة مع رئيس هيثة الآثار السعودية . 


1 
ٌ 
| 
' 
1 


أما في تونسء فقد توجه الوفد المصري لاستلام ثلاث قطع أثرية عبارة عن الآلات 
الطبوغرافية, التي تستخدم في القياسء؛ وترجع إلى عصر أسرة محمد علي (1805-1952), 
وإحدى التظع متقوش عليها “صنعم تفئيش الطبيفيات بالقاهرة رقم 206" »وكانت قد 
خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية. عن طريق التهريب البري عبر الصحراء الغربية, 
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. 

الآلة الأولى عبارة عن منظار طوله 25 سم من المعدن الأصفرء وتوجد داخل إطار خشبي 
مربع الشكل في حالة جيدة: ومكتوب داخل البوصلة "صناعة بلبريك الأكبر بشارع منبرناس 


<2 


81 باريس . 


1 منظار من المعدن 
الأصفر مزود بيوصلة. ا 
تم استرداده من 


تونس. 


أما الآلة الثانية فهي عبارة عن منظار طوله 35 سم وقاعدته من المعدن الأصفر وبه 


نقشء ويوجد أسفله ميزان مائي مهشم الزجاج. 


| المنظار الثاني المسترد من تونس. 


م مي 
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والآلة الثالثة هي عبارة عن منظار من المعدن الأصفر طوله 50 سم مثبت على قاعدة 
كلها نوشلة خطريها 10 سم ومح عيوة ا تكاندا من نك ابن على شكل خوف 0 


وعليه نقش محفور باللغة الإنجليزية. 


المنظار الأثري الثالث 


المسترد من تونس. 


وفي الأردن لم يختلف الأمر عما سبق سوى في طريقة التهريب وأن الاسترداد من 
المملكة الهاشمية كان مرتين الأولى عندما نما إلى علم القنصلية المصرية بمدينة العقبة 
الأردنية قدر من المعلومات تفيد ضبط كمية من الآثار. وصلت إلى ميناء العقبة الأردني يوم 
7 . قادمة من ميناء نويبع المصري. وأن هذه الآثار تم تسليمها إلى دائرة الآثار 
العامة بعمان. 


تمثال نادر لزيوس آمون. 
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وبناء على هذه المعلومات التي قدمها القنصل المصري بالعقبة للسفارة المصرية 
بعمان - بشأن عملية التهريبء التي تمت من مصر إلى الأردن عن طريق العقبة - صدر 
قرار وزير الثقافة رقم 143 لسنة 1999 بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار؛ للسفر 
إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمعاينة المضبوطات الأثرية بمدينة العقبة الأردنية وإعادتها 
إلى مصر. وقد لاحظ الوفد المصري أن المضبوطات معروضة في المتحف الأردني, وتحمل 
رقم تسجيل أردني! وقد اعترض الوضد المصري على تسجيل أثر مسروقء دون الإبلاغ عنه. 
ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية وعدم النشر عنه؛ طبقًا للأعراف الدولية المتحفية؛ وأن 
تسجيل الأثر في سجل المتحف الأردني يعني أنه أصبح أثرًّا أردنيًاء وهذا مخالف للتوصيات. 
التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية التراث الثقافي والاتفاقيات الدولية؛ والتي تنص على 
وجوب تعاون بين الدولء بما يؤدي إلى حماية التراث الثقافيء ويؤكد إعادة الممتلكات؛ التي 
تدخل بلدا آخر بالطرق غير الشرعية إلى بلد المنشأ أو البلد القادم؛ منه وأوضح الوفد 
المصري أن التمثال المضبوط مصري المنشأًء وهو رأس لإله مصري بطلمي؛ وهو الإله 
زيوس آمون”!. وكاد الأمر يتحول إلى مشكلة سياسية بين الدولتين؛ بسبب إجراء روتيني 
من أمين متحف صغير السن تسيطر البيروقراطية على عقله بالكامل؛ فما أن تسلم الآثار 
المصرية؛ حتى قام بتسجيلها بأرقام أردنية.. وبعد مفاوضات طويلة: تم الاتفاق على إعادة 
المضبوطات إلى مصر. واعتذر الجانب الأردني عما حدث توثيقًا للعلاقات الأخوية؛ التي 
تربط الأردن بجمهورية مصر العربية. حسبما ذكر في الأوراق والمكاتبات الرسمية:؛ التي 
أرسلت لوزارة الخارجية من نظيرتها الأردنية. 


7]) الإله زيوس آمون هو مزيج من الإلهين آمون المصري وزيوس اليوناني. وقد ظهرت عبادته في عهد البطالمة؛ لكي يتعبد إليه المصريون 
والإغريق في أن واحد. 
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واحد وعشرون تمثال أوشابتي. تتراوح أطوالها مابين 10.5 إلى 12 سم. 


أما المرة الثانية. فقد أخطرت السلطات الأردنية من تلقاء نفسها السلطات المصرية 
أنها أحبطت محاولة تهريب 4 تمثالًا من اليروئز بفيناء العقنة: داخل أجولة بصل! 
يوم 2005/1/24 ؛ وطلبت قدوم وفد أثري يمثل المجلس الأعلى للآثار؛ لمعاينة القطع 
المضبوطة. وقد وجد الوفد الأثري أن المضبوطات كلها قطع أثرية عبارة عن تماثيل من 
البرونز: تمثل الإلهة إيزيسة! ٠‏ وهي ترضع حوزن وأبخرئ تتفل الإنه أوؤير”! يرتدي التاج 
الملكي. وتمثال يمثل الإله جحوتتي” ولم تستفرق الزيارة والتفاوض أكثر من 24 ساعة. 
وعاد الوفد المصري بصحبة الآثار المصرية؛ لتستقر في المتحف المصري. ويكتمل العدد 
وقتها بالمصادفة إلى خمسة أآلاف قطعة مستردة من الخارج. 


8) الإلهة إيزيس من أهم الآلهات المصريات. وهي رمز الأم والزوجة الوفية: وتمثل السحر والحماية. وشرعية الحكم. وهي زوجة الإله 
أوزيري وأم الإله حورس. 

9) الإله أوزير هو إله الجنة. وأصبح كذلك بعد أن قتله أخوه ست ليصيح حاكما لمصر كلها وهو الإله الأكثر شعبية بعد رع وآمون وهو بطل 
الأسطورة الشهيرة. التي يُطلق عليها أسطورة إيزيس وأوزوريس. 

0) الإله جحوتي هو نفسه الإله تحوت إله الحكمة والتقويم والحساب عند المصريين. وهويأخذ شكل قرد. أو شكل طائر «أبي منجل». 
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مجموعة تماثيل من البرونز تمثل مجموعة من الآلهة. 


القناع 


في عام 2006 أبلغ الدكتور/ زاهي حواس النيابة العامة. في مصر. بأن متحف ]5211 
41 101115 في الولايات المتحدة الأمريكية يعرض قطعة أثرية مسروقة من مصر. عبارة 


عن قناع جنائزي لسيدة: تدعى كا نفر نفر. 


2 


وعبثا حاول المجلس استعادة القطعة بشتى الطرق الودية والدبلوماسية والقانونية حتى 
أن الدكتور/ زاهي حواس في محاضراته: بأمريكا. كان يصر على أن يقول إن هذا المتحف 
قد سرق القناع المصريء ويطالب المواطن الأمريكي بمقاطعة المتحف؛ حتى يعود القناح. 
ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. 

وتعود قصة اكتشاف هذا الأثر الجميل 
إلى عام 1952 ؛ عندما عثر عليه العالم 
الأثري الكبير محمد زكريا غنيم. وقام 
بنشره عام 7 في كتاب ياسم الهرم 
الدفين؛ وسجلت هذه القطعة الأثرية في 
سجلات منطقة سقارة برقم 6 . تحت 
رقم سجل 6119 ؛ بالصفحة رقم 19 » 
بتاريخ 26 فبراير 1952 . وظلت تحمل 
رقم التسجيل المصري ذاته؛ حتى وهي 
معروضة في متحف ]1ل 01015.آ ]58/10 : 


منتهى ا 000006 1 


21) لقد انتحر زكريا غنيم عام 1959 ؛ عندما تم اتهامه باختلاس آثار من مخزن سقارة, ثم تبين عدم صحة هذا الاتهام, وتم العثور على 
نتحر زكريا غنيم عام تم ثم م6 2 
القطع المختفية خلف أحد أبواب المخزن ! ولكن بعد أن فقدت مصر عالما جليلا. 
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اا 


النشر العلمي لحفائر زكريا غنيم ومن بينها القناع. 
عندما كلفت ضمن فريق علمي وأثري بإعداد ملف الاسترداد لهذه القطعة؛ توقفت كثيرًا 
أمام حركة هذه القطعة الأثرية قبل اختفائها من مصر. أو بالأدق سرقتها. ضفي شهر يوليو 
من عام 1959 ؛ تم نقل مجموعة من القطع الأثرية من مخازن سقارة: من بينها القناع إلى 
المتحف المصري بالتحرير؛ بغرض انتقاء بعضها للسفر في معرض دولي للاثار بمدينة 
طوكيو باليابان؛ ولأن القناع لم يعد بعد تلك الرحلة المشؤومة؛ ولم يتم اختياره للسفر ضمن 
القطع. التي غادرت إلى اليابان.. فقد تصور مدير المتحف المصريء وقتهاء أنه سرق أو 
فقد؛ على حد تعبيره؛ أثناء النقل من سقارة إلى المتحف أو بالعكس! وكأن الآثار كانت تنقل 
216 


على عربة يد خشبية؛ فتدحرج منها وسقط في الطريق العام! بالطبع لم يكن كلامًا نطقبًا 
ولم يعره انحن التفاتا. 


تتبعت المستندات القديمة؛ بمعاونة من المكتب العلمي بالمجلس الأعلى للآثار؛ حيث 
وجدت أسماء لثلاثة أثريين؛ قد تسلموا القناع ضمن مجموعة أثرية أخرى. كان منهما اثنان 
قد توفياء وبقي واحد منهم على قيد الحياة؛ وعندما زرته في مسكنه بمنطقة وسط القاهرة. 
في منزل قديم يبدو أنه أثري أيضًاء فوجئت بأن الرجل يبلغ من العمر 93 عامًاء وقد فقد 
تطره وجانمًا كيز أبن ذافره فلم أجدها أقولة لنوالطيعلة اشم عله قينا 
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7011| اه رسبلل؟ «مجوحرة فسا وار اعرذ 


0" : 01 اللا آل 2 


]اولي وا للإوسايجه وو 101 عد زعا ة عادر إسيوة | 
لاد سمدم تقح سعريطابوجرية 036 أ 
زرمهراوة بودرممر ليحر ببوقامدر وحضنجا” رومسيرظ 


ير | 3 وا زبمسقط بجع اووفدم ميسو 
| ) زد رم! ممقصمه وطفت وسعميدر | 


ولكن ما لم يقله لي الرجل. وجدت بعضه في الأوراق القديمة المحفوظة ببدروم المتحف 
المصري بالتحرير. كما عثرت على خطاب من مدير عام مكتب البحوث بمصلحة الآثار, 
مؤرخًا في أبريل 1961 ؛ أي بعد موضوع معرض طوكيو بنحو ثلاث سنوات: وموجهًا إلى 
القاتم بأعمال رئيس أمناء المتحف المصريء يخبره بأن هناك بعض القطع الأثرية: التي 
أرسلتها المناطق الأثرية لعرضها في طوكيو ولكن لم يقع عليها الاختيارء ولا تزال محفوظة 
بالمتحف. ويطلب منه إعادتها إلى منطقة سقارة؛ ومرفق كشف بهذه القطع.؛ مبين به أن 
الصندوق رقم 6 يحوي القناع الجنائزي للسيدة «كا نفر نفر» برقم مسلسل 58 . والأغرب 
أن تلك المكاتبات ظلت مستمرة منذ عام 1961 حتى 1967 ؛ وبعدها وهو ما يوحي بأن 
القناع لم يعد إلى سقارة أبدَّاء وظل في المتحف المصري حتى سرق من داخله؛ وعثرت على 
خطاب مؤرخ 1983/5/7 . موجه من مدير آثار سقارة إلى مدير عام قطاع الآثار المصرية: 
يبلفه أنه مرذق كشف بأوصاف وبيانات القطع الأثرية. التي رأت اللجنة عرضها بمتحف 
سقارة» ومن بيثها قناع كا نفر نفر. ولكن ثبت عدم صحة هذا الاستنتاج: فقد تعرض مخزن 
سقارة للسرقة في مايو 1970 ؛ ووجدنا محاضر الشرطة التي حررت وقتها. وتقرير اللجنة 
الأثرية» الذي أثبت أن المخزن كان يحوي الصناديق التي أعيدت من المتحف المصري, 
عقب اختيار القطع الأثرية التي سافرت إلى معرض طوكيو ومن بين القطع المعادة بالطبع 
كان القناع الذي يبدو على الأرجح أنه قد سرق من مخزن البدرشين عام 1970 . ولكن حتى 
هذا الفرض كان غير مؤكد؛ نظرًا لأنه قد بني على استنتاج من واقع مستندات وكشوف. 
ولا يوجد دليل واحد على أن الصندوق رقم 6 ؛ عندما أعيد إلى مخازن سقارة من المتحف 
المصريء كان بداخله هذا القناع. 


/ لولأحفطةا #السطده 03 1 
معطا 1 ا لعسساي 

| تعيرت لتو ان لمطيعط اب 
| تاالبيرص تتعاقيي «حيلمية , 
جمسارام ا سيط أههنيا , أعيض 
فلو شويا ه أطيما 4ط حمل 
مه وطرراوسعط 24 نيزا ل 
1 6 1 


!أ 


مط 1 


358 00000 د و7 

/ مسومو شا ك اناس إلب ةك 

سسا سوم م 0ه ا 

| , 2 امسا م 2 لمي ]ل 

أ 010 قا عاو اه 2 
3 أنه ىم ه ا دان 
رلته لمم هيد 

: اد وطس إفدة 16 ها 

| “افلس ولممام كناب استلميية مود 

| معتجاذ لما من معط موامب 2 

ممما ل ا 
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ا 

ٍ ا ا ٠‏ 

هص اام نع بليعلماة انا ابلطيسهنا ا «السططة بسم سحا اننا 
| لفك لط أ اأعبدبى لسمامد حدم يحبا لراد 

ا 1 أ ١‏ , مومعلل لنصم تعيطهم مدا 

أ اتامساسس يحطليه أقصمع ملممط 


ا 
1 
ٌ 00 0 ظ 
ا 
ا 
! 
ا 
ا 


| محصائال ب إمدة لد لبقيسطا أجيسنا 
معدا إدعومة غن تعصرا لصحم «مه 
أ جيم مهص! يق يرم 


جد عم اع مال طلس يخم دم 00 
أمحوط م وس مرو 


/ 


000 ! بهي مم لطفية أب مطحم 


/ لللثل 
#لرسعسملا أ بجاف علطا 


0 يلد حك ا 


4 200 


سجلات المتحف المصري الخاصة بحفائر زكريا غنيم. 


وحتى الآن؛. يعرض متحف 416 101015 53121 القناع؛ وتدخلت إدارة الأمن الداخلي 

لحماية المقتنيات الثقافية في أمريكا؛ لإعادته دون جدوى؛ والمتحف يتحجج بحجة واهية: 

وهي أن هذا القناع غير مملوك لمصرء وإنما ملكية خاصة لمكتشفه محمد زكريا غنيم. 

ورغم أثنا قدمنا السجلات الرسمية؛ التي دون بها عالم الآثار زكريا غنيم تسجيله للأثر, 
209 


في يوم اكتشافه نفسه. إلا أن المتحف لا يزال يتعنت في إعادة القناع؛ وللأسف كان هذا 
المتحف غير حكوميء والقوانين الأمريكية بالولاية تسمح له باقتناء آثار مشتراة من تجار 
أجانب؛ وهوما قدمه كدليل على حيازته.. ربما تكون هذه الحالة واحدة من الأسباب القوية, 
التي قد تدفع منظمة اليونسكو إلى إيجاد آلية؛ تجبر الدول والمؤسسات الفنية والمتاحف 
والأفراد على إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة. من خلال جهاز أشبه بمحكمة العدل 
الدولية: تكون قراراته ملزمة للجميع.. ومن يدري فمعظم الإنجازات الكبيرة بدأت دائمًا 
بأحلام صغيرة! 


ولكن دون أن نغفل القاعدة الرئيسية؛ التي تقول.. 


« في مفاوضات الاسترداد لا تجلس على طاولة التفاوض أبدًا.. وأنت خالي الوفاض من 
سند قانوني» 


1 


قطعة أثرية, كم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية. عبارة عن تابوت تم ضبطه بولاية ميامي بمعرقة 


إدارة الجمارك22 


3 


2) هذا التابوت تم تهريبه عبر مطار الأقصر الدولي. ومنه إلى مدريد؛ حيث تم نقله إلى برشلونة بسيارة نقل أثاث. ثم أعيد تهريبه إلى 
فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم ضبطه بمعرفة إدارة الجمارك؛ واستردته مصر لعدم وجود وثائق. لدى حاكزه تفيد بملكيته له: 
دون أدنى تدخل من الجانب المصري؛ أو بذل جهود دولية لاستعادته. 
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الاستعادة من الداخل.... 
صفحات من تاريخ سرفقة واستعادة آثارنا من 


داخل مصر..! 


في يوليو من عام 2 ثار الجيش وقام بانقلاب عسكري أطاح بالملك فاروق الأول, 
وأثناء جرد المقتنيات الخاصة بأسرة محمد علي بقرار من محكمة الثورة: بدأ بعض موظفي 
الدولة من المسؤولين عن جرد الآثار في الاستيلاء عليها. وتم ذلك على مدار سنوات طويلة: 
بدأت عام 1953 حتى اكتمل الاستيلاء في هدوء تام عام 1979. 


وفي 25 يناير 2011 . تحرك الشعب وخرج في جموع حاشدة إلى ميدان التحرير, 
أطاحت برئيس الجمهورية؛ ودفعته للتنحي عن إدارة البلاد في ثورة بيضاء سلمية؛ وبعدها 
أيضًا سرق البلطجية واللصوص آثار مصر من متاحفها ومخازنها.. ولكن تلك المرة بطريقة 
السطو المسلح ليلاء وبطريق الكسر من الخارج ١!‏ ردود أفعال متباينة لتصرف المواطنين 
تجاه بعض الآثار. في مصر. عقب كل ثورة من الثورتين! 


قوات الجيش داخل المتحف المصري؛ بعد أحداث 28 يناير 1. 


كانت الآثار المصرية منذ أن نشأت - وقبل أن تكتسب صفتها الأثرية بمرور الزمن. 
على مدار آلاف السنين الماضية - دائمًا وأبدًا عرضة للسرقة؛ حتى وهي مازالت ممتلكات 
شخصية لملوك الفراعنة من قدماء المصريين؛ قبل أن يخلفوها في مقايرهم؛ ليتباهى بها 
الأحفاد, وتصبح واحدة من أهم مصادر دخلنا القومي. 

فقد عرف المصري القديم سرقات المقابر والمعابد. لما كانت تحويه من قطع ذهبية 
رائعة بالإضافة للقطع التي كانت تغطيها طبقة من الذهب؛ مما دفع المشرع القديم إلى أن 
يضع لها عقوبات مشددة؛ بلغت من شدتها أنه قررت عقوبة حتى للقاضي الذي يتباطأ في 
محاكمة السارقء فكان القاضي يُضرب مائة ضربة؛ فضا عن عزله من وظيفته: ويحول 
إلى وظيفة عامل زراعمي!! وحسنًا فعلوا فلابد أن هذا القاضى كان سيفقد كثيرًا من هيبته 
وتوازنه النفسيء إذا ما عاد لوظيفته: بعد ما تعرض له من ضرب مبرح ....!!! 

كانت سرقات الآثار تندرج عند قدماء المصرين تحت عنوان رئيسي. هو سرقات 
المؤسسات الدينية وهي تضم المقابر والمعابد؛ وكنتيجة لفكرة البعث التي ترسخت في 
ضمير المصري القديم واعتقاده أنه لا يتحقق إلا بالحفاظ على الجسد في حالة سليمة: 
فقد رأى المجتمع المصري وقتها في الاعتداء على القبور ونهب محتوياتها. جريمة كبرى؛ 
خاصة إذا كان محل الجريمة هنا هو مقبرة لأحد الملوك أو الأمراء؛ أومن كبار رجال الدولة 
وقتها!! 

ولأن هذه القبور كانت تغري اللصوص دائمّاء لما تضمه جنباتها من مقتنيات ثمينة من 
الذهب الخالصء فكان يتم السطو عليها بانتظام: وإذا كان هذا هو حال المصري القديم 
في ظل احترامه لملوكه وعقائده وديانته؛ فإن المصريين الجدد لم يكتفوا بالسير على النهج 
نفسه بل جودواء فكانوا يسرقون المقبرة بأكملها ولا يتركونها إلا خاوية على عروشها؛ كما 
كانت عند بنائهاء قبل وفاة الملك القديم ودفنه فيها...!! 

ومن أشد الفترات التاريخية القديمة» التي انتشرت فيها ظاهرة سرقة الجبانات الملكية 
ونهب عديد من الجبانات العامة: الفترة الأخيرة من حكم الملك رمسيس التاسع, وبالتحديد 
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دم 


في العام السادس عشر من حكمه؛ وقد تم تسجيل أحداثها في دفتر يوميات دير المدينة. 
ومن الوثائق الطريفة التي تتحدث عن هذه السرقات باستفاضة: وثيقة تذكر أنه في العام 
السادس عشرء من حكم رمسيس التاسع: تسللت عصابة من اللصوص إلى داخل مقبرة 
رمسيس السادس. ولكنهم اختلفوا حول تقسيم الغنائم.. فهدد أحدهم بإفشاء سرهم؛ ويبدو 
أنهم لم يهتموا كثيرًا بإسكاته؛ لأن الوثائق تشير إلى أنهم نالوا عقابًا رادعًاء بعد ضبطهم 
من جراء وشاية منه!! 

وفي أعقاب تلك الحادثة؛ تشير وثائق دير المدينة أيضًا إلى أن عصابات السرقة طفقت 
تهاجم مقابر ملوك الأسرة السابعة عشر. ومقابر وادي الملكات. ومنها: مقبرة سوبك ام 
ساف الثاني * . فقد دخلها اللصوصء وتعرضت جميعها للنهب: كما اعترف بعض المتهمين 
الذين اشتركوا في نهب المقبرة بأنهم اعتدوا على التابوت؛ ونهبوا الحلي: وأشعلوا النارضي 
المومياء؛ ليشغلوا من يريد تعقبهم من جانب؛ ويهدف إخفاء آثار جريمتهم من جانب آخر. 


وفي عهد رمسيس الحادي عشرء عادت أعمال السلب والنهب للظهور مرة أخرى على 
السطح؛ ففي وادي الملوك سطا اللصوص على مقبرة رمسيس السادس الصخرية: وأظهرت 
التحقيقات التي أجريت وقتها أن الأمر لم يقتصر على نهب الحلي. فقط بل تجرأ بعضهم 
على نهب الكتف المصنوع من الفضة, وانتزعه عنوة من الجسد؛ وهي جريمة من أبشع 
الجرائم عند المصري القديم؛ ولأنها كذلك.. فقد شدد القانون العقوبة على من يتجرأ على 
حرمة قبر المصري القديم ويسطو عليه؛ حيث كان القانون- وقتها - يقضي بالإعدام على 
كل من يقترف تلك الجرائم: وهي بالطبع لم تكن العقوبة الوحيدة وَأنْمَا كانت القصبوى: 
وقد نفذت في أحيان كثيرة حسبما تشير الوثائق - ومنها وثيقة 4 212/61 على سبيل 
المثال. 


أ) وهذه الوثيقة تسمى بردية أبوت. وتم العثور عليها في الأقصر. وقد اشتراها المتحف البريطاني عام 1857 من دكتور يُدعى أبوت. وتحتوي 
على نص مكون من سبعة أعمدة على الوجه. وعمودين على الوجه الآخر. وقائمة بأسماء السارقين, وما نالهم من عقاب. 
2) ملك من ملوك الأسرة السابعة عشرة. عُرف ببعض الحملات التعدينية في منطقة وادي الحمامات بسيناء. 
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ولم تكن عقوبة سرقة المعابد أقل شدة من عقوبة سرقة القبور. فقد حظيت هي الأخرى 
- أي المعابد - على مر العصور بامتيازات كثيرة؛ الأمر الذي استدعى أن توضع قوانين 
خاصة لحمايتها من أي اعتداء؛: وهو ما يتضح من خلال قائمة العقوبات الكثيرة: الواردة 


مرسوم سيتي الأول إلى أن عقوبة الإعدام كانت توقع على السارق؛ في حالة سرقة حيوان 
تابع للمعبد؛ حتى ولو تم نقله إلى جهة أخرىء وحتى إذا كانت تلك الجهة الأخرى معبدًا 
أيضًا!! 

ترى. هل إذا ما كانت تلك العقوبات القاسية لا تزال مطبقة إلى يومنا هذا. فهل يكون 
بإمكانها أن تردع لصوص الآثار الحاليين؟! لا أستطيع الإجابة لاعتبارات كثيرة: أولها: أن 
منظمات حقوق الإنسان كانت ستقيم الدنيا ولا تقعدها على عقوبة الإعدام: فما بالك بعقوبة 
الخوزقة: وثانيها: لأنها إذا كانت لم تردع المصريين القدماء؛ وظلوا يسرقون رغم تطبيقها 
على بعضهم: فإنني أشك كثيرًا في أنها كانت ستردع أحفادهم!! 

ولأن الجريمة لا تتفير من الآف السنين: وانما تتطور أساليبها فقط؛ فقد استمرت سرقة 


الآثار عبر العصورء ولا توجد وثائق مؤكدة أو محققة عن سرقات الآثار في التاريخ الحديث, 
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وقبل حكم محمد علي لمصرء مع أنه من المعروف أن آثارًا كثيرة خرجت واستقرت في قصور 
أمراء ونبلاء أوروبا.. وبعدها عرفت المتاحف العالمية الشهيرة الطريق؛ فأرسلت رجالها 
إلى مصرء وعادوا إلى بلادهم محملين بكمية لا بأس بها. ولقد عرضنا في الفصول الثلاث 
الماضنية: من هذا الكتاب: كيف خرجت رقية الآثان روجا آمتاء مشيمًا فيركة العانون؛ تحتى 
استقر زينة للناظرين في متاحف لندن ونيويورك وباريس؛ وغيرها من عواصم العالم. 

وفي المائة عام الأخيرة, قد تبدو ظاهرة السرقة وكأنها قد اشتدت مرة أخرى. وإن كان 
ذلك ربما يعود لتوافر الوثائق على وقوعهاء لا أكثر ولا أقل؛ وإنما الأمر المؤكد أن السرقة لا 
تزال مستمرة.. لقد اختلفت الطرق والأساليب. ولكن الغاية واحدة!! 


سرقات المتحف المصري خلال القرن الماضي 

طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات: كانت حوادث سرقة الآثار تتركز في المتحف 
المصري بالتحرير؛ فأضفت عليه شهرة أكثر مما يتمتع به. ومما يحويه من كنوز رائعة 
ولا تقدر بثمن. وربما من أشهر تلك الحوادث؛ ما وقع في ديسمبر من عام 1958 ؛ عندما 
وقف طالب ثانوي أمام فاترينة زجاجية بالمتحف المضري: يقرأ باهتمام البطاقة الدالة 
على محتوياتهاء فلاحظ أن عدد السباكك الذهبية بها ينقص عن العدد المدون بالبطاقة 
بسبيكتين؛ وكشفت تحقيقات النيابة وقتها أن بقية السبائك المتراصة في فاترينة العرض 
جميعها مزيفة!! أي سرقة وتزوير!! 

ولأن السرقة لابد أن يعقبها جرد لمحتويات المتحف. فقد أسفر الجرد عن اختفاء 
سوارين من الذهب الخالصء يرجع تاريخهما إلى 200 سنة قبل الميلاد بالإضافة إلى 32 
تميمة أخرى من الذهب أيضًا.. وأظهر التحقيق وقتها أن الخزائن فتحت بمفتاحها الأصلي؛ 
أما ما حدث في اليوم التالي لبدء الجرد فكان يبعث على الدهشة.. فقد اكتشف المسؤولون 
عن المتحف احتفاء قلادة من سبيكة الإلكترون3. وأظهر التحقيق - أيضا - أن فاترينة 
العرض فتحت بصورة طبيعية: ولكن غير الطبيعي أن الحادث قيد ضد مجهول!! 


3) وهي مادة كونها المصريون القدماء بنسب معينة من الفضة والذهب. وكانت تستعمل ككساء لقمة المسلات. 
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ولقد ظل هذا المجهول لسنوات طويلة: يعيث في الأرض فسادًا . ويجرد المتحف المصري 
من مقتنياته في هدوء شديد بالصورة الطبيعية ذاتها في الفتح. ثم الاستيلاء. ثم الغلق!! 

وعندما زار عالم الآثار السوفيتي بتروفيسكي- الأستاذ بجامعة ليننجراد - القاهرة في 
أغسطس 1959 ٠‏ توجه إلى المتحف المصري فلاحظ اختفاء عصا من مجموعة الملك 
توت عنخ أمون: فأبلغ أمين المتحف المصري وقتها بملاحظته. وكانت عصا من الذهب 
الخالصء يبلغ طولها مترًا ونصف المتر, ومحفور عليها باللغة المصرية القديمة عيارة تقول 
"من يحمل هذه العصا تحل به بركة آمون, ويمشي فى ركابه .. ويبدو أن سارقها قد حلت 
عليه بركة الإله آمون” ؛ فلم يضبط حتى الآن! 


م 


بوق توت عنخ أمون. 


الأغرب من هذا أنه عقب هذا الحادث؛ تم جرد المتحف المصري بالكامل؛ فظهر أن 
هناك أكثر من 300 قطعة أثرية فقد فقدت. وهناك آلاف القطع غير مسجلة بالدفاتر, 
وحدد التحقيق زمن ضياعها بفترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956!! على خلفية 
من تبرير يقول إنه كانت هناك عجلة واضطراب في نقل الآثار الثمينة إلى بدروم المتحف. 
على مدار شهرين؛ لحمايتها من الفغارات الجوية. وأثناء التحقيقات في هذا الحادث: عثر 
أحد الحراس على حلقة تضم مجموعة من المفاتيح؛ وبتجربتها تبين أنها تخص بعض 
فاترينات وخزائن المتحف المصري وكانت ملقاة بإحدى الممرات الجانبية.. والمفاجأة 
أن تلك المفاتيح كانت مصنوعة في ألمانيا الغربية - وقتها -- بل وفي المصنع نفسه؛ الذي 
4) الإله آمون من أشهر الآلهة المصرية؛ وأكثرها أهمية. وقد كان الإله المحلي لمدينة الأقصر. ثم أصيح الإله الرسمي للبلاد خلال الدولة 


الحديثة. ولكنه لم يتمتع أبدًا بشعبية الإله رع. 
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سرقات مشروعة . ا ا ا ا ا ا 0000 5 
صمم ونفذ الأقفال لحساب مصلحة الآثار!! ومع ذلك ظل المجهول؛ الذي اتهم بارتكاب هذه 
الجريمة؛ ينعم بآثارنا التي سرقها حتى كتابة هذه السطور. 

وقبل أن نغادر المتحف المصري بالتحريرء لابد أن نذكر بعض الطرق الشهيرة للسرقة, 
التي تطورت من الكسر من الخارج لنافنة البهو الرئيسيء مثلما حدث أثناء الحرب العالمية 
الثانية عام 1941 ؛ إلى المفتاح المصطنع في الخمسينيات من القرن الماضي. إلى أن 
فجرت الى لخبي اليلد و جد دحي الموكضر في دوا يه السو وام بل يف الي 0ه 

من القرن الماضي. 07 إلى اقتحام المتحف ليا مساء يوم 2011/1/28 . أثناء الثورة 
من خلال السقف الزجاجي والإسقاط من أعلى لكتيبة من خمسة رجال؛ مسلحين بأسلحة 
بيضاء. وبواسطة الحبال!! 


ففي الأعوام 1979 .1987 .1993 .1997 تمت سرقة المتحف بالتتابع: ونفن اللصوص 
حوادث السرقة بالأسلوب نفسه؛ فلم يتغير في أي مرة منها! إذ يدخل السارق مع الزائرين, 
ثم يشاهد الآثار ويتأمل فتارين العرضء. حتى قرب ميعاد إغلاق الأبواب: فيكون قد غافل 
الحراسة. واستقر في مكان يختفي فيه عن الأنظارء وعندما يغلق المتحف أبوابه ويجلس 
أفراد الحراسة من الشرطة. وأ من المتحف التابع للمجلس الأعلى للآثار خارجه - في حديقة 
المتحف - يتسامرون ويحتسون الشاي؛ ٠‏ يكون اللص منشغلا بجمع ما خف وزنه وصفر حجمه 
وغلا ثمنه. داخل حقيبة صغيرة: ثم عندما يفرغ من مهمته؛ يختار تابونًا فارغًا يتناسب 
وقوامه حسبما يكون من طوال القامة أو قصارها؛ فيبيت ليلته في اطمئنان إلى أن يستيقظ 
قبل موعد فتح باب المتحف للجمهور بنصف ساعة؛ ووقتها يعود مسرعًا إلى مخبأه. حتى 
يبدأ الزوار في التجول بالمتحف. فيظهر بينهم, وكأنه قد دخل صباح اليوم بصحبتهم.. 
وبعدها يغادر المتحف في أمان!! 

كان تمثال سيتي الأول من أشهر القطع الأثرية؛ التي تعرضت للسرقة بهذا الأسلوب عام 
7 . ولولا ضبط اللصوص - فيما بعد - لظل الفاعل مجهولًا كالمعتاد. وربما طريقة 
السرقة أيضًا!! 
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الأول 


سرقة مجوهرات أسرة محمد علي 

وإذا كان مد اموحال التضبوصن مو ماشه القنم ف الفسينيات حك الخنا نبتياك كين 
القرن الماضيء فإن الأمر قد اختلف تمامًا بالنسبة لموظفي الدولة؛ إذا ما قرروا السرقة, 
فالأسلوب والطريقة يختلفان تمامّاء وريما كانت سرقة المجوهرات الملكية لأسرة محمد 
علي؛ خاصة مقتنيات الملك فاروق الأول من أشهر السرقات. وأخطرها على الإطلاق في 
تازعفنا الحديك: وأكقرها جدليلا عل ظريقة التوطفين: في السبرعة وى سرقة منطية 
بدأت بتشكيل لجان عديدة للقيام بأعمال الجردء مرورًا بالتجريد حتى انتهت فصول 
القصة؛ بضبطهم وعرض المسروقات في متحف المجوهرات بالإسكندرية: بعد استعادة 
52007 


علية مجوهرات من الفضة الألمانية محلاة بالصدف.: وقخصوص من الزمرد الأخضر والياقوت الأحمر؛ وتنتهي بتمثال 
آدمي والعلبة مبطنة من الداخل بالقطيفة البنفسجية. 

فظلة طويلة علن مدان 56عاما واحل ستاديى كشبية سيكة الثهوية يزائية 'العمد 

امتدت إليها يد العبث والتبديل والفحصء وخرج بعضها من سجن الصناديق إلى صالات 


المزادات ولم يعدء والبعض الآخر اختفىء وما تبقى أصابه التلف.. قصة تحمل كثيرًا من 
الغرائب: التي تدل على سوء الإدارة وفساد صغار موظفي الدولة: وتضارب القرارات.. بدأت 
تلك الرحلة في عام 3 ,عندما أصدرت محكمة الثورة أحكامًا وقرارات عديدة. كان من 
بينها مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي. وكان من بين تلك الممتلكات مجوهرات ومقتنيات 
شخصية للملك السابق فاروق الأول وأفراد الأسرة المالكة. 


كانت أجهزة الدولة المعنية؛ في ذلك الحين؛ غير مهيأة قنيًّا للتعامل مع تلك المجوهرات 
والمقتنيات: فتم معاملتها على أنها أشياء عادية؛ شأنها شأن أية مضبوطات, يتم التحفظ 
عليها على ذمة أي قضية؛ فأودعت كأحراز غير موصوفة بالبنك الأهلي المصري. وكان ذلك 
يعني أن يتم إحصاؤها عدديًا فقط؛ وظلت المجوهرات والمقتنيات عامين كاملين داخل 
صناديق. في بدروم أسفل البنك الأهلي بوسط القاهرة بالمبنى القديم, وكانت تلك العهدة 
على ذمة أمين عام العهدة بوزارة الخزانة: وظلت كذلك حتى عام 1959. وفي مارس 1955 
تم جردها مبدئيًا في محضر من ورقة واحدة؛ حمل عبارة وحيدة: «أن العدد مطابق للحكم 
بالمصادرة:؛ والعهدة سليمة. والصندوق لم يفتح؛ وسلمت الأحراذ إلى وزارة الخزانة». 


عدسة مكبرة: عبارة عن تمثال لسيدة عارية من الفضة المطلية بالذهب. وبين يديها دائرة متحركة. 


بداخلها عدسة مكبرة. 


م 


سرقات مشر وعة 
كان من المفترض أن تقوم وزارة الخزانة: إما بجردها وعرضها في متحف. وهو ما لم 
يحدث للأسف. أو أن تقوم بفتح الصناديق وبيع محتوياتها بالمزاد العلني؛ وهوما لم يحدث 
أيضًا. ولكن - دون أسف هذه المرة - كانت تظهر قطع من تلك العهدة في صالات المزادات 
للبيع كل فترة؛ دون أن يسأل أحد عن مصدر تلك المجوهرات. التي يتم عرضها للبيع؛ رغم 
أنها من الأموال المصادرة. 


ساعه حتت عن اذهك ريا وخيللة نرق الذطة لمهم زقاتية | واشاعة محلذة بالسنا الحمراء؛ 
ومن أحد الأوجه فصوص من الماس. 
وفي الحقيقة لا توجد معلومات مؤكدة أو موثقة عما فعلته وزارة الخزانة في الأحراز: 
الى قبامتها متوظلف المجحوهرات والمتتتوانس كت وريدن | على الأقزيت :وايكل المقافة 
من مارس 55] حتى يناير 2, عندما تنبهت أجهزة الدولة - فيما يبدو - الى أن 
هناك صناديق كثيرة بوزارة الخزانة, مصادرة بأحكام من محكمة الثورة. وكان الأمر أكبر 
من تصرف موظفي الوزارة على ما يبدو أيضًا؛ فتم رفع الأمر لوزير الخزانة؛ ومنه إلى 
ركشن الوزواء ) خصدرك فرحاياك سكاسية بعلن توواوة الثقاقة» لعوضتها! متهف ا وقانت 


تلك التوجيهات بسبب مهزلة عرص المجوهرات للبيع كل فترة في مزادات؛ مما دفع رئيس 
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الجمهورية آنذاك الرئيس جمال عبد الناصر. إلى إصدار تعليمات واضحة بإيقاف تلك 
المهزلة: والانتفاع بالمجوهرات في الأغراض المتحفية. كما أصدر توجيهات بالتحقيق في 
وقائع ظهور بعض المجوهرات في صالات المزادات: رغم أنه متحفظ عليها ولم يتم جردها 
بعد؛ والحقيقة التي لم تذكر في التحقيقات التي أجريت - فيما بعد - أن تلك الصناديق تم 


عدد 3 غليون ( بايب) صغير من العقيق محلاة بقطع من الذهب. 


كان قرار رئيس الجمهورية قرارًا عظيمًاء لاشك في ذلك وكان من الممكن أن ينهي عزلة 
المجوهرات بعد عشر سنوات. ظلت فيها حبيسة الصناديق. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفنء فقد كان هذا القرار بداية الدخول في سراديب العزلة لسنوات طويلة أخرى. 

في غام 1962: سُلَمت الصناديق: وعددها 63 صندوقًا. إلى موظفي وزارة الثقافة: وتم 
عمل خطة للجردء تشمل: الوصف . الوزن ؛ العيار , وأنواع المعادن . وعدد الأحجار الكريمة . 
وخررت كشوف بمحتويات الصناديق؛ وصدرقرار الوزير باعتبارهذه الكشوف هي أصل العهدة, 
لاالسبب قانوني إلا لأنه لم تكن هناك كشوف أخرى غيرها؛ طوال التسع سنوات الماضية وكأنها 
خردة: لا مجوهرات ومقتنيات ملكية لأسرة؛: حكمت مصر عشرات السنين. 
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نيشان من الفضة. محلى بالمينا البيضاء والزرقاء والخضراء؛ مثبت بها شريط من القماش, 


تتوسطه صورة الملكة فيكتوريا. 


وكان من المفترض أن تنتهي لجان الجرد من عملهاء خلال عام وبضعة أسابيع؛ على 
اننا من أن الصندوق الواحد يستغرق جرده أسبوعًا على أكثر تقديرء إلا أن الواقع كان أمرًا 
مختلفًا تمامًاء ققد تعاقب تشكيل لجان الجرد التي ظلت تفتح وتغلق الصناديق؛ وما بينهما 
من عبث بمحتوياتها حتى عام 1971 . وتخلل تلك الفترة تحقيقات من النيابة الإدارية والنيابة 
العامة أوقفت عمل اللجان لشهور طويلة. وكان من أبرز الوقائع؛ التي تناولتها التحقيقات 
اختلاس 37 حجرًا كريمًا من الصينية المهداة من الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل؛ 
بمناسبة افتتاح قناة السويس. وقبل أن نقفز إلى عام 1971 , نرى أنه جدير بالذكر أن نتيجة 
التحقيقات في مايو 1966 انتهت إلى حفظ القضية لعدم معرفة الفاعل!! 
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ومرت تسع سنوات أخرى مرور الكرامء ولا توجد كشوف للجرد ولا مسؤولية على اللجان. 
بعد أن توفي رؤساؤها تباعًاء وفي كل مرة؛ كان رئيس اللجنة يبدأ من الصندوق الأول. في 
9 سشعرت اللجنة الأخيرة فيما يبدو بالملل من جراء العبث والبيروقراطية: الذي 
استمر 9 سنوات: فقامت بتقديم مذكرة إلى السيد/ بدر الدين أبو غازي وزير الثقافة في 
ذلك الوَفف معائها أن العينه هزه حناء وق ممقترق حردها عن قات أخرم ووطليوا 
في نهايتها ألا يتم فحص أو وزن المجوهرات. كان طلبًا غريبًا من اللجنة؛ والأغرب أن قرار 
السيد الوزير كان أن تتسلم اللجنة المجوهرات من الصناديق: عدديًا. دون وصف أو فحص 
أو وزن !! هل يمكن الآن لأي منا أن يتخيل ما يمكن أن يكون قد حدث ؟ 


ع واف لز الف مياه 
8 . وعلى الإطار الخارجي 
التاج الملكي؛ وزرار العلبة, 
محلى بفص ياقوت أحمر + 


جراب ولاعة ذهبي. 
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سرقات مشروعة ٠‏ . 

في عام 1973 . قامت اللجنة - بعد أن انتهت من عملهاء وأتت على ما بالصناديق 
يفطل هيدا القراوت ايداع مشرداك الحو عاك شكل هيده كاملة لكل :40 سصورن] ح ن 
توجد أخطاء مطبعية - نعم أربعين صندوقًا من أصل 63 . ولم يسألها أحد عن مصير بقية 
العرك] مق وعودها: 23 مشفدوفاء إلا أنه بعد هذه كتير سد وكراريا يداع اللصتاديق باليذك 
المركزي المصري. وهو قرار يستحق أن نتوقف أمامه كثيرًا. فلماذا لم تعرض المجوهرات 
التي نجت من الجرد - إن صح التعبير - متحفيًّاء ولماذا كان الجرد يتم - طوال 18 عامًا 
متصلة - دون جدوى5 وإذا كان وزير الثقافة قد أصدر قراره بالاستلام العددي؛ لكي ينهي 
وضمًا لا يريد له أحد أن ينته. فلماذ! لم يطبق هذا القرار 9؟5 


زوج ازرار قميص من الذهب. وعليه صورة سعيد طوسون. 


كل هذه الأسئلة للآسف لن تجد عنها إجابة الآن؛ فالأحراز أودعت بالبنك المركزي, 
وبعد شهرين من إيداعها تم إيداع صندوقينء بهما فقلائد ونياشين الملك فؤاد والملك 
فاروق الأول.. ولا توجد أية أوراق رسمية. حتى وقتنا هذاء تشير إلى سبب تأخر إيداع هذين 
الصندوقين أو مصدرهما!! 
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ولأن قصة جرد المجوهرات 
من غرائب النصف الثاني. من 
القرن العشرينء فقد شكلت لجنة 
عام 1974 ؛ لمتابعة ما قامت به 
اللجان السابقة: وكانت هذه اللجنة 
مشكلة من جهات عديدة: وظلت 
تباشر أعمال الفحص والمتابعة 
لعااقم جردم أذ خعريدة إن تا 


الدقة. حتى ديسمير 21975 ل ْ 0 
دوعا سو اتعون قن اند اف فلن أسورة عريضة: لها قفل مكون من سلسلة. وكلبس من الذهب. 
القصة؛ فقد ضبط سوار مرصع بالأحجار الكريمة؛ من مجوهرات أسرة محمد علي؛ أثناء 
عرضه للبيع بالولايات المتحدة الأمريكية. ووذقًا لإفادة الشرطة الدولية بواشنطن؛ كان هذا 
السوار مسروقا من مصر وتم تهريبه؛ فقد هتحت تحقيقات موسعة؛ وكان من البديهي أن 
تتجه أصابع الاتهام نحو أعضاء اللجان السابقة؛ الذين استمروا يجردون ويجردون 18 عامًا 
متصلة:؛ دون كلل أو ملل: ودون رقابة أيضًا! 


دبوس كرافتة من الذهب؛ محلى بفصوص رفيعة من الماس. يتوسطه فص من الفيروز. 
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وأسفرت التحقيقات الجنائية عن أن أحد رؤساء اللجان: وبعض أعضائها. هم الذين 
عبثوا بكشوف الجرد وعدلوا وبدلوا فيها واختلسوا من المجوهرات ما استطاعواء بعد أن 
أجرى رئيس اللجنة تعديلات بخط يده على أصل الكشوف في أوصاف المجوهرات؛ حتى 
يسهل عليه تبديلها بأخرى مقلدة؛ خاصة أن هذه اللجنة التي قامت بالاختلاس: كانت تباشر 
عملها بالغرفة المحصنة بالبنك المركزيء دون أية مشاركة من موظفي البنك؛ مما سهل 
ارتكاب الجريمة. 

ووذمًا للتحقيقات الجنائية أيضّاء فقد ثبت - بشكل رسمي قاطع - أن جميع أعمال 
لجان الفحص اتسمت بالاضطراب والفوضى؛ إذ كان العمل يجري في أكثر من صندوق في 
وقت واحد؛ وكانت كشوف الجرد غير مستوفاة للبيانات الجوهرية: أو حتى الشكل القانوني 
السليم. وفي عام 1977 تحديدًاء تم التوصل إلى أن هناك اختلاسًا لعدد 71 مجموعة كبيرة 
من مجموعات المجوهرات الملكية؛ وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بنحو نصف مليون جنيه 
مصري. وفقًا لسعر السوق. 


ساعة جيب من الذهب عيار 158 . مركب بها كاتينة من الذهب, بينها علبة من الذهب 


عبارة عن ثلاثة أطراف؛ بأحدها خصلة شعر حريميء وعلى العلبة من الخارج قفص من اللؤلق. 
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ت النيابة وأعيد الجرد مرة أخرىء. دون تزوير أو تقليد أو استبدال 
مجوهرات هذه المرة. وأثناء تلك الفترة؛ توفي المتهمون. وأكدت تحريات الشرطة أن 
ثروتهم لم تتضخم,ء ولم تظهر مظاهر الثراء على ورثتهم؛ فأصبح من البديهي أن نتساءل 
هل كانوا ضحية لآخرين: عملوا لحسابهم, أم باعوها بثمن بخسة لا أحد يعلم حتى الآن. 


وأصدرت النيابة العامة قرارهاء في نهاية عام 2007: بحفظ القضية وجميع القضايا 
والبلاغات: دان" اتصيلة بهلاذهائيًا لوشاة جميم المتهمين: ولعن ظلف التجوهرات والمققياك 
التاريخية حائرة بين الجهات الحكومية. لقد دخلت المجوهرات الصناديق بقرار من 
المحكمة؛ وخرجت منه بقرار من النيابة.. وبين القرارين؛ رحلة طويلة على مدار أكثر من 
نصف قرن. في نفق مظلم؛ تعرضت فيها للسرقة والتلف والعبث. 


قاعات العرض داخل متحف المجوهرات بالإسكندرية. 


تلك كانت ملامح من رحلة الجردء أما رحلة العرض المتحفيء والدور الذي قام به 
المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على تاريخ مصرء فتلك قصة أخرى. فقد كنت أتابع 
مقرب مجرنات الشسعية قن للف القصية نوكت أنفظر رشكت قدي قزان النياية العامة 
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سرقات مشروعة ل ل 5-5 
فيها؛ لأني أعلم علم اليقين أن المجوهرات والمقتنيات: الموجودة بالصناديق. سوف 
تسلم إلى إحدى هيئات الدولة؛ ولكن الشك كان يدور حول هذه الهيئة: فلم أكن أعرف على 
وجه التحديد أين سيستقر المطاف بالمجوهرات؛ فهيئات الدولة كثيرة؛ والآثار ليست إلا 
كن اساء و التسرونناس م كقينت يعت على أنها آكان كان فنع العدمي: اذ ان أن أبسيف هن 
مخرج قانوني؛ للحفاظ على تلك المقتنيات من خلال المجاس الأعلى للأثار. ووجدت ضالتي 
المنشودة في قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 1986 بتخصيص العقار. رقم 27 
شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينيا بالإسكندرية؛ لاستخدامه متحمًا قوميًا لعرض مجوهرات 
أسرة محمد علي. وسوف يتبع هذا المتحف المجلس الأعلى للآثار. كان القرار هو المخرج 
القانوني الوحيد؛ كي يختص المجلس الأعلى للآثار باستلام المجوهرات الملكية؛ لعرضها 
في هذا المتحف تنفيدًا للقرار الجمهوري. 


متحف المجوهرات في الإسكندرية. 


في فبراير2008 ؛ بدآت أول خطوة رسمية نحو استدراج الصناديق في اتجاه المجلس 
الأعلى للآثار؛ حتى لا يجرفها تيار الروتين إلى هيئة أخرى. واستندنا إلى القانون 895 
لسنة 1953: الخاص بمصادرة أموال ممتلكات أسرة محمد علي. وإلى القانون 72 لسنة 
3 أيضًاء والذي اعتبر تحف ومقتنيات ومجوهرات أسرة محمد علي من الأموال العامة 
المملوكة للدولة. كان القانونان حاسمين للنزاع من الناحية القانونية: ونجحنا في استصدار 
قرار من النيابة العامة باستلام الأحراز من البنك المركزي؛ وشكلنا لجنة من: المجلس 
الأعلى للآثار. ووزارة المالية. ومصاحة الدمغة والموازين: والبنك المركزي. وكان الأمر 
يبدو روتينيًا للبعضء وأن هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات أخرى؛ باعتبار أن الإجراءات 
الحكومية» واللجان المتشعبة مغلفة دائمًا بالتعقيدات الإدارية؛ ومشكلات التسليم والتسلم: 
وعلى من تقع مسؤولية العهدة ... إلخ . إلا أننا اتبعنا. هذه المرةء أسلوبًا جديدًاء بالتنسيق 
مع محافظ البنك المركزي والجهات الأخرى؛ بحيث يقتصر دور أعضاء اللجنة على استلام 
الصناديق فقطء دون جرد جديدء وعلى أن تفتح بمعرفة المجلس الأعلى للآثار. ويثبت 
محتواها في حضور جميع أعضاء اللجنة من الجهات الأخرى. 


يمت الاططع فى الدسستورة 
٠‏ يعلس انون الهد ني , ٠‏ 
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8 - و 


0 


اسيم اوروز 


ال 000 
( اسه تالايلى ) 


000000 


يخصعوي لعثار ا لكائن يشا راسد ايسابين لألسم 311 نطق وهنا سطأقصة الاسساتد ببية أل مين برتسه 
سا متم وسنه ود » ها ليق نثرة. الوسسم االمرقلين لاستتقدا مه تاعس قرم لبسو ب سجوصوا ت أسرة سعد على * ظ 
يتين سد | المتجف طيلة الاش!, الحسية ٠‏ 


الساء #اجانية ١‏ 
متقسر عد ! اتتسرار بي اليم ة الويسبية؛ 1 ١‏ ْ ظ 


1 57 0 ٍ, 0 
ا مدر بركامه البسيوييةي ١١‏ مياي سته 1197 1 ٠١‏ أيرين ست 1م١1‏ 1 ١‏ .3 
١‏ خب مشي لس مسرلل 

ا 

د #اأنطة ؛ لاسستق ريسة 
ٌ 
8 ا 7 1 ا ا 
7 الأسارة انا تثري اذمايمة ١0‏ | 
ا ألا واة رف وأ تنا _سسمر 5 1 


الف ا لا نتن كن متاك 2 
كتياه زرف يلسم ايت السلم 3١43‏ 
8 ع ينع عع اس ولد ا عن ناز ساس 7 
لمر ا رقنا اليد “ وكير الجسبيهة هم 127 لمته 11 ولب تشري 1 الجريدة اترسمية ‏ 
ا الضه عذى </»؛ 1 ومشصو. .الم ثرة يا لرسم برجن الرجسرع إلى الديد 7 رئيس عيقة الاخارأ ألسسية ٠‏ 
ا سا الا سا مله سا1 ا وما" بع سن اشطار اللحبا تالتاسه شه 


ؤ سير ملام 

ْ الامايةالساس للستي 51م اد 
ا 00 لح عي 00 مي 1 يي 

ا شيع اظ1ا قا : 

الى كوه هاا . 0 0 ” تههل محمد سن | ضار هس.. 


: ا ا 
قرار رئيس الجمهورية. بتخصيص العقار رقم 22 بمنطقة زيزينيا بالإسكندرية؛ لاستخدامه كمتحف قومي؛ لعرض 
مجوهرات أسَيرة محمد علي. 
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جعل هذا الإجراء جميع أعضاء اللجنة؛ بمن فيهم موظفو المجلس الأعلى للآثار: في 
حالة اطمئئان كامل؛ فلا مسؤولية عن عهدة قديمة:؛ ولا وجود لإجراءات إدارية معقدة فضي 
التسليم والتسلم» وأصبح الأمر أشبه بالكشف الأثري في باطن الأرض واجراءات التنقيب 
عنه. ثم خطوات تسجيله. والحقيقة. أنني استوحيت هذا الإجراء من تلك الفكرة؛ على 
أساس أن تفتح الصناديق»: ويسجل ما بها فورًاء ويرمم أيضًا - بواسطة المرممين الذين 
اقترحت ضمهم للجنة- إن احتاج الأمر إلى ذلك. 


موظفو المتحف المصري أثناء فتح الصناديق. 


في منتصف شهر يونيو 2009 ؛ تحركت عشر سيارات مصفحة: بداخلها صناديق تؤمنها 
سيارات من شرطة الأمن العام؛ ودخلت إلى المتحف المصري قرب الفجر؛ حيث استقرت. 
وفي اليوم التالي مباشرة: بدأت اللجنة فتح الصناديق: وكان عددها 45 صندوقًا كبيرًاء 
بالإضافة إلى ثماني صناديق أخرى؛ متوسطة الحجم تحوي مستندات الجردء واتفقت مع 
رئيس قطاع المتاحف أن يتم فتح كل صندوق على حدة: وإنهاء جميع إجراءات فحصه 
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وترميمه. ثم البدء في الصندوق التالي وهكذاء على ألا يستفرق الصندوق الواحد في الفحص 
أكثر من خمسة أيام, وقد تم ذلك بالفعل. واكتشفنا من خلال المستندات التاريخية؛ التى 
وجدناها أن البنك الأهلي استلم المجوهرات والمقتنيات الملكية في 1954/12/21 : بموجب 
إيصالات على أنها إحراز غير معروفة؛ المحتويات وفمًا لقرار محكمة الثورة التي أمرت 
بمصادرتها. وفي يونيو 1957 تم استلام الأحراز باسم إدارة تصفية الأموال المصادرة, 


بموجب إيصالات مدون عليها عبارة «محتويات غير معروقة »!!! 
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شهادة تسليم مجوهرات محمد علي لإدارة تصفية الأموال المصادرة. 
وبعد تأسيس البنك المركزي المصريء في يناير 1967 ؛ تم إيداعها به. وتم تغيير اسم 
الإدارة المودعة بها من إدارة تصفية الأموال المصادرة إلى إدارة متابعة الأموال المستردة 
ووجدنا مستندًا مؤرخًا ضي 1962/4/3 ؛ يفيد نقل حيازة عدد من الأحراز -- غير محدد - 
إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي دون مبيرر: ومستندًا الخو ريما في 1110/9/1 ٠‏ يفيك بأن 
البنك المركزي استلم من وزارة الثقافة صندوفين مجهولي المحتويات, ومدون عليهما عبارة 
«بصفة أمانة». ولم تذكر المستندات لنا من خان هذه الأمانة بعد ذلك 55 كما وجدنا محاضر 


الجرد أو إن شئنا الدقة. التجريد لمحتويات الصناديق وكيف كانت اللجنة تستمر لسنوات 
في مباشرة عملهاء وكيف كانت تصف المقتنيات بأنها أشياء مجهولة القيمة: وتقوم بحصرها 
عدديًا دون وصف دفيقء ووجدنا صور بطاقات الإحراز وتوصيف الصناديق ومحاضر التسليم 
والتسلم للعهدة.. كان الأمر أقرب لمسرح العبث؛ وخرجت من المتحف المصريء بعد أن 
شاهدت صناديق المستندات, وأنا أكاد لا أصدق ما رأيت من هول ما قرأت. وإن زادني ذلك 
الأمر تصميمًا على إنهاء عزلة المقتنيات والمجوهرات الملكية إلى الأبد. 


كانت اللحظة التي انتظرتها كثيرًا هي لحظة فتح صناديق المقتنيات: وكان لدي إحساس 
قوي بأننا سنجد مقتنيات تاريخية. ذات قيمة كبيرة. وقد تولد لدي هذا الانطباع من قراءة 
أوراق الجرد. وتحقيقات القضية؛ فكان من السهل معرفة أن من سرقوا بعض محتويات 
الصناديق وعبثوا بهاء لم يكونوا على دراية أو خبرة بقيمتها التاريخية؛ ومن البديهي أن 
تتوجه أعينهم إلى ما يلمع من الذهب؛ فهم لا يعرفون غيره؛ وقد صدق حدسي. وعندما 
وصلنا إلى الصندوق العاشرء كان لدينا أكثر من ألف قطعة؛ تحكي تاريخ أسرة محمد 
علي ومقتنياتها الشخصية:؛ وكان كل صندوق به مقتنيات أجمل مما سبقه: وكأنها مرتبة 
تصاعديًا: مجوهرات, ساعات؛ أدوات شخصية: رتب عسكرية؛ بنادق صيد. حلي؛ لعب 
أطفال: نياشين: أوسمة؛ تماثيل .. 


بايب من العاج, والجزء الذي 
يوضع به الدخان؛ عبارة عن 
أشكال آدمية ونباتية وهندسية 
مفرغة ولها غطاء من 
الكهرمان بمفصلة من الفضة: 
وأسفل الرسومات جزء زخرضي 
مفرغ أيضًاء عبارة عن زخارف 
آدمية. الجزء الخلفي متجه 
لأعلى. وهو على شكل ماسورة, 
ويحيط به من إطار من الفضة 
مثقوب من أعلى: ومثبت به 
جزء لشرب الدخان. 


كنا نشعرء مع كل قطعة: أننا نتأمل جانبًا من تاريخ مصرء فتعود بنا المقتنيات إلى عصور 
الأمراء والملوك والقصور. وينتابنا شعور داخلي بأننا ننتقل من الواقع: الذي نعيش فيه إلى 
زمن جميل مضى؛ فنطلق لخيالنا العنان؛ ونتصور ملوك مصر وحكامها ؛ وطريقة استخدامهم 
لتلك المقتنيات.. تستوقفنا دقة الصناعة؛ ويدهشنا الاهتمام بالتفاصيل والاعتناء بجمال 
القطع المختلفة ومظهرها البديع. وتحلق بنا روعة المقتنيات في أفاق بعيدة؛ فتملاً روحنا 
بالحنين إلى الماضيء ونشعر عندها بعبق التاريخ: ونيحر في مخيلتنا إلى منطقة فريدة, 
نشعر وكأن أحدًا لم يطرقها من قبل؛ ولا نعود منها إلا على أصوات الضوضاءء التي تحدثها 
أعمال تطوير الجانب الغربي؛ من المتحف المصري في ذلك الوقت. والآن نستطيع أن نقول 
إن هيئة الآثار حافظت على ما تبقى من مقتنيات ومجوهرات أسرة محمد عليء ونأمل أن 
تظل محافظة عليها دائمًا. 


زجاجة من الكريستال محلاة بتلبيسة من الذهب. تستخدم 


كزجاجة عطر. والتلبيسة عليها زخارف نباتية. بارزة 


بالتفريغ؛ يتوسطها شكل عازف على قيثارة؛ والجهة الأخرى ١‏ | 


شخص جالس (راعي) ؛ يربت بيده على كلب وبيده عصا. 


قصر الملك فاروق 

وإذا ما كانت مجوهرات ومقتنيات أسرة 
تسلم بدورها من التخريب. وطالتها يد السارقين والمشوهين على مدار الستين عاما الماضية.. 
وربما كان أشهرها قصر الملك فاروق الأول؛ بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. حيث عانى 
-كفيره من القصور الملكية - من تحويله إلى مديرية زراعة أو مبنى تابع لوزارة الأوقاف. حتى 


انتهى به الحال إلى مدرسة إعدادية حكومية؛ ثم احترق وصار وكرًا للخفافيش! 


هذا القصير الذى كم قغبيده علج مساكة كدان يتوشط كلافين كذانا أخرى سن حد افق 
الكون والماتحى وضع سبويقدة التخاطية يتيانات الشيان الثادوة وتعمل طابنا مسمارنا 
خاصاء يجعله أقرب إلى قلاع العصور الوسطى. وقد بُنيّ هذا القصر في العشرينيات للملك 
فؤادء ولكنه لم يذهب إليه إلا مرة واحدة وقت افتتاحه مع مهندسه الإيطالي - الذي تعود 
أصوله إلى إندونيسيا - على أطراف قرية كان اسمها الفاروقية: تيمنًا بالملك وهو طفل 
صغير: وصارت بعد الثورة قرية الفلاحة مركز بلبيس! 

ومن أحد أسباب شهرة هذا القصر كثرة تردد الملك فاروق عليه؛ بسبب مزراع الخيول 
العربية بتلك المنطقة, إلا أن الشهرة التاريخية؛ التي لابد أن تجبر أي مسؤول وطني يحب هذا 
البلد على فعل المستحيل؛ لإنقاذ هذا القصر؛ أن عَقد به أول ميثاق لجامعة الدول العربية ضي 
ماي و1946 ؛ بين سبع دول: هي: مصر والسعودية وسوريا ولبنان والأردن والعراق واليمن. 


ولكن هذا القصر التاريخي والأثري. في آن واحدء لم يستفل سياحيًا أو حتى أثريّاء بل 
الأخطر أنه حتى الآن؛ أي عام 2011 الم مسجل كاك سيلونه للدولة: فتن قزرة يوني 1932 
تم استخد امه كمخزن للأسلحة لقربه من قاعدة أنشاص العسكرية؛ وبعد نكسة 1967 أصبح 
مقرًا لقيادة القوات المسلحة؛ طوال حرب الاستنزاف. وفي عهد الرئيس السادات. صدر قرار 
بتبعيته إداريًا فقط لوزارة التربية والتعليم؛ فخصصت إحدى المنشآت الملحقة به كمدرسة 
الزاوية 1 أله العغيى تفي ها رسك :ا اللكقب الدرانشة نكا فيلة الشرف 113 ا 


واستمرت المأساة تطل علينا بوجهها القبيح؛ إلى أن وقع زلزال 1992 في مصرء واشتعل 
على إثره حريق ضخم بالقصرء أتى على كل محتوياته؛ بما فيها الكتب المدرسية التي زادت 
القار أوواقيا اشهالة .ل وقاق القدو رذكن تحويل مذ القحةة البعمارية النادرة إلى معوة: 
فتدخل بطريقته لإصلاح وضع معوج: فلم يجد بدّا من حرقه! 

ولأن هذا القصر لا يزال: حتى يومنا هذاء تابعًا لقطاع الأموال المستردة بوزارة المالية 
منن قيام الثورة. فلا يد الإصلاح ولا الترميم امتدت إليه؛ وإنما ترك فريسة للإهمال؛ 
ومن ثم اللصوصء الذين أتوا على كل ما تبقى به من أبواب ونوافن؛ حتى الأرضية الخشبية 
النادرة تم خلعها ..!! 
0 


وإذا ما كنت سيئ الحظء وقدّر لك أن تزور هذا القصر الآن. فسوف تتأذى عيناك من 
جثث الحيوانات النافقة الملقاة بفنائه؛ وستقتحم رائحتها أنفك حتى تخنقك. ربما لا توجد 
دولة في العالم: قد سبق وأن عاملت مبني تاريخي بهذا القدر من التحقير واللامبالاة, 
لمجرد أنه لا يتبع جهة؛ تكون مسؤولة عن حفظه وصيانته؛ فالجميع يتنصلون منه؛ وكأنه 
لقيط ٠.١‏ وإذا ما واجهت أي مسؤول في الوزارات والجهات المعنية من الثقافة إلى الآثار إلى 
التنسيق الحضاريء أو حتى العشوائي: سيردد على مسامعك العبارة الأثيرة لديهم: «هذا 
المبنى لا يتبع وزارتي أو هيئتي ولا أعلم عنه شيئاء». ثم سيشاركك الأحزان على ما آلت إليه 
مبانينا التاريخية ..!! 

وإلى أن تختفي هذه العبارة من قاموس حياتناء قد تكون قصور كثيرة ومباني تاريخية 
مهمة؛ قد اندثرت وتهدمت وطواها النسيان: وحلت محلها أبنية حكومية أو أهلية كثيبة 
المنظر.. إن القصور الملكية المسجلة آثار قليلة للغاية؛ ولا يتجاوز عددها أصابع اليد 


الواحدة» والباقي تفرق دمه بين وزارات وهيئات؛ أبرزها رئاسة الجمهورية. 


دول كثيرة تختلق حضارة لها من لا شيء ومع ذلك تنفق الملايين للحفاظ عليها. ويشعر 
مواطنوها بانتماء عميق لهاء فيتفانون في خدمتها ويجذبون السائحين لزيارتها بشتى 
الطرق. أما نحنء فنتفنن في مسح وتدمير وسرقة آتارنا. وكأننا لا نعرف قيمتهاء حتى بعد 
أن تزول؛ وما أقربنا من ذلك !!!..١‏ 


مح ع ولس 


عقب اندلاع ثورة يوليو 1952م: سادت حالة من القلق من كون المصريين شعبًّا عاطفيًا 
تأثر كثيرًا بالعائلة المالكة من الأسرة العلوية؛ وآخر حكامها الملك فاروق الأول. فصدرت 
تعليمات غير مكتوية بوضع أختام سواء على صورته: التي تتصدر طوابع البريد الحكومية, 
كما ظهرت أفلام سينمائية عديدة بعد ذلك عند إعادة عرضها؛ وقد تم تسويد صورة الملك 
فاروق» إذا ما ظهرت عرضًا في أحد المشاهد. وفي هذا السياق» دعونا نعد بالتاريخ للوراء 
قليلًا وتحديدًا في 6 أبريل سنة 1939م؛ عندما كان محمد طاهر رئيس الجمعية الزراعية 
الملكية يستأذن الملك فاروق في إقامة المعرض الزراعي الصناعي السادس عشرء ويدعوه 
لافتتاحهء فسلمه الملك فاروق مذكرة أعدتها وزارة المعارف؛ لإقامة متحف باسم حضارة 
مصرء منذ فجر التاريخ حتى عصر فاروق الأول؛ وهي فكرة متحف الحضارة الحالي نفسهاء 
الذي تم التخطيط له منذ عشرين عاماء ومازال تحت الإنشاء حتى الآن. 

بالطبع؛ شكلت لجان وعقدت اجتماعات. ولأننا كنا جادين نومًا ما في ذلك الزمن البعيد 
فقد تم إنشاء وافتتاح هذا المتحف عام 1949م: ومن أشهر مقتنياته مئات اللوحات الزيتية 
والصور الفوتوغرافية للملك فاروق لأشهر الرسامين المصريين. وظل المتحف يعمل 
ويستقبل زواره حتى بعد قيام ثورة يوليوء وضمت إليه في نهاية عام 1953م صورة زيتية 
لمحمد نجيب؛ وهو يعقد اجتماعًا مع الضباط الأحرار. وأخرى وهو يحيي الشعب المصري 
من سيارة مكشوفة. 

في عام 1954م, أغلق المتحف أبوابه مؤقنّاء واختفى عديد من اللوحات والمقتنيات.. 
واستمر هذا الاختفاء المؤقت أكثر من نصف قرن حتى صباح يوم 20 أبريل 1 201م: وأثناء 
قيام فريق الترميم بإخلاء جدران متحف الحضارة المصرية من البانورامات المجسمة 
المثبتة. داخل جدران المتحفء وإحداها ديوراما تمثل مجرى حوض النيل الضارية: 
بعمق ثمانية أمتار داخل الحائطء. وعند إزاحتها تم اكتشاف وجود باب سريء يؤدي إلى 


سرداب.... 


7 


نم 


صورة السرداب 
وقت اكتشافه 
أبريل 2011 


كلت ناك حصن اتشراء ركان المفاهاة خبيكة» كوارت شرام السدين: تخوى 
8 بانوه للوحات زيتية ضخمة نادرة من أعمال الرواد واسكتشات فنية لتجهيزات العرض 
المتحفيء. الذي تم افتتاحه عام 1949م. ورسومات هندسية ومعمارية خاصة بالمتحف. 
وخرائط نادرة للقطر المصري وتخطيط مدينة الإسكندرية القديمة ليصل إجمالي 
محتويات الخبيئة إلى 222 قطعة فنية, تحكي كل منها تاريخًا متفردًا عن مصر الجميلة, 
التي نفتقدها الآن. 


عر ويم 
5 


رممت الأعمال الفنية التي عثر عليها داخل السرداب؛ وعرضت في متحف خاص 
للجمهورء ونالت ما نالته من ضجة إعلامية؛ في حينه. ثم استقال الدكتور أشرف رضا 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعد هذا الكشف العظيم بشهور. فعادت اللوحات والمقتنيات 
إلى المخازن مرة أخرىء ولم يكمل حلمه بتوثيقها في كتاب ... 


لوحة زيتية للملك فاروق في أنشاص أثناء اجتماع الجامعةالعربية 


وعندما التقيت بالدكتور أشرف رضاء أثناء المعرضء سألته عن وجود الخبيئة في هذا 
المكان لنصف قرن بهذه الكيفية؛ واستعملت في سؤالي كل أدوات الاستفهام: متى ؛ كيف, 
لماذا . من .... إلخ.. أجابني الدكتور رضا باهتمام؛ وكأنه كان ينتظر أن يسأله أحد هذا 
السؤال ليفيض في الإجابة؛ فقال إنه اتفق مع الدكتور صبحي الشارونيء الناقد الفني الشهير 
على أن الدكتور حسين يوسف بك فوزي مدير متحف الحضارة عام 1954م: وأستاذ الفنون 
الجميلة في الوقت ذاته قد تعرض لضغوط شديدة من الضباطء القائمين على حكم مصر؛ 
عقب عزل الرئيس محمد نجيب للتخلص من لوحات الملك فاروق ومقتنيات المتحف, التي 


تخصه فى إطار محو هذا الجزء من ذاكرة شعب»: حتى ولو كان هذا الشعب قد أيد ثورة 
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سرقات مشروعة كن ب دي م بد عدي بي ا لمات ان 1ق اما موف لس سالب ا 1 
يوليوء ولكنه الحرص العسكري على ألا تترك ثغرة خلفك؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تدمير تراث 
كمَانيئة أمكان: وبعثه خلف منسع لمجرق نهر الثيل؛ لإخنائها عن أيدي التدمين: 


ولكن من المؤكد أنه أقدم على هذا العمل عقب عزل اللواء محمد نجيب؛ حيث عثر 


أيّا ما كان الباعث على تلك التعليمات التي صدرت لمدير المتحفء أو رد فعله العظيم 
بإخفائهاء ثم ترميمها وعرضها بمعرفة الدكتور أشرف رضاء بعد ثورة يناير 2011 فقد 
ساهم تسرب المياه الجوفية وإخلاء الجدران:؛ تبعًا لذلك؛ في إعادة جانب من تراث ثقافي 
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ال 20-6 
ٌ م متسس سال مود مير 4 البير 5 
الونداس. والرييم بعاد عن 

فشر الموهره بالقلسيييت 


“لومس 
ركمام سصل مي + 


2 لآ 2 - 


0 5 ل دسط فشكف حر 3-5 
الال وغى عرق الل ميت 
3 0 لخر للد سي 


بود 


شيع الإعرا, الأريله بالررين لمتعا اخ ردي 


الناشر لجس باليسم اولاز عن ماار بوتوي 


ال ماي لمم افرع 0 


3 ارام لل جه ريا 


00 
اقية4 نر 0 


3 0 ا 


1 


لوحة 000000 المتحفي 1949 


نادر للمتااحف التاريخية؛ لتكال ب شالقدة على بعصبر مصيس: وتحكي كيف عادت إلينا بعد أن 
استقرت لنصف قرن في سرداب نجاة؛ اتويضى قلياة ثم تستقر مرة أخرى بين جنيات 
مخازن وزارة الثقافة 


«كتاب الحضارة هو الوحيد الذي لا تستطيع التنبؤٌ بخاتمته أبدَاء 


سرقات مشروعة 200100 010101 00 0000 
سرقة المتحف المصري يوم 28 يناير 2011 


ولأن في مصر كما كبيرًا من المضحكات المبكيات:؛ فيمكننا أن نقول إن لصوص الآثار كانوا 
على مستوى الحدث.. الزمان كان يوم 28 يناير 2011: الساعة السابعة مساءً. والمكان هو 
ميدان التحرير بوسط القاهرة.. آلاف الشياب يهتفون بسقوط النظام الحاكم في مصرء بعد 
سقوط قتلى وج رحى على مدار اليوم؛ وقوات الجيش تحيط بمداخل ومخارج الميدان بالكامل, 
وتتمركز أمام وعلى أجناب المتحف المصريء أما الجانب الخلفي المواجه لميدان عبد المنعم 
رياض؛ فقد ترك للمتظاهرين وإن كانت هناك مدرعة ودبابة تقفان: على استحياء ‏ أسفل كويري 
أكتوبر المطل على الباب الخلفي المتحف المصري.. وحتى تكتمل الصورة بجميع مشاهدها. 
ووفقًا لأقوال المتهمين والشاهد الرئيسي في القضية؛ الأثري / محمد عبد الرحمن؛ الموظف 
بمركز تسجيل الآثار. الذي ساهم في ضبط المتهمين فيما بعد. 


ا ب 00 
5-5 000 


السلم الخلفي 
للمتحف الذي 


للسطح مساء فى 
8 يناير 2011 


تحكي لنا الأوراق أن المتهمين كانوا يجلسون على مقهىء. بمنطقة باب اللوق بوسط 
القاهرة. يدخنون الشيشة: بينما تتعلق عيونهم بجهاز تلفزيون قديم مثبت على رف عال 
داخل المقهىء بأحد أركانها؛ يتابعون القنوات الفضاتئية: وما تنقله بشأن تطورات الأحداث: 
والتي بدأت في التصاعد والغليان منذ ذلك اليوم: حتى الحادي عشر من قبرايرء بل وربما 
إلى الآن بصورة أو بأخرى ..!! 

ظهر أمامهم على الشاشة المخرج السينمائي الشهيرء خالد يوسف؛ يتحدث عن مخاوفه 
بشأن المتحف المصري.ء وما يحويه من كنوز باعتبار أنه في قلب الأحداث؛ ويناشد الشعب 
حمايته. كان خالد يوسف صادقًا كعادته ووطنيًا لأقصى درجة؛ ولكن هؤلاء اللصوص كانوا 
من الخسة وانعدام الضميرء بحيث كانت الفكرة قد استولت عليهم تمامّاء بعد أن ظنوا وقتها 
- حسبما اعترفوا في التحقيقات - أن أبواب المتحف مفتوحة؛ والسرقة أسهل من إلقاء 
قصاصة ورق من بين أصابع اليد! 

عندما توجه اللصوص الخمسة إلى هناك, لاحظوا أن هناك من سبقهم, وقفز السور 
ل ا 51 
الوطني؛ الذي بدأت تظهر في طابقه التاسع النيران بكثافة وقتها. والحقيقة أن لصوص 
بيت الهدايا ظنوا أنه جزء من المتحف المصري لكبر حجمه: والتحامه مع مبنى المتحف. 
واعتقدوا أن تمائيل الهدايا النحاسية من الذهب الخالصء ودخل العشرات منهم لسرقة 
أي شيء تطوله أيديهم. وضبطت الشرطة العسكرية المحيطة بالمتحف كثيرين منهم؛ 
وتحفظت عليهم بالحديقة حتى صباح اليوم التالي؛ ثم سلمتهم للنيابة العسكرية. 

ولكن على الجانب الآخر من المتحفء ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياضء كان 
اللصوص الخمسة الذين أتوا من المقهى قد تسلقوا السور الخلفيء ثم ارتقوا السلم الحديدي 
المركب خلف المبنى والخاص بالحريق والطوارئ؛ ثم صعدوا إلى سطح المتحف؛ حيث 
توجد القبب الشهيرة: التي ينفذ منها ضوء الشمس نهارًا ونور القمر ليلا. .وما أن استقروا 

على السطح. حتى حطموا الزجاج المحيط بإحداهاء ثم ويطواة عاذ غايظا في حلقة 


حديدية: وتدلوا بواسطته نزولا إلى بهو المتحف الرئيسي,. وفجأة سقط أحدهم تحت وطأة 
2055 


تقل جسده: فهوى على فاترينة عرض أفقية فحطمها بالكامل» وبعثر محتوياتهاء وأصيب هو 
بإصابات بالغة: ثم تبعه الآخرون في حذر حتى لا يلقوا مصيره المؤلم نفسه. 

وفي أقل من نصف ساعة:. كانوا قد استولوا من هذه القاعة على نحو 27 قطعة:؛ ومثلها 
من قاعة أخرىء وغادروا كما دخلوا من خلال الحبل الذي تركوه خلفهم. أربعة وخمسون 
قطعة سرقت من المتحف منذ اليوم الأول لأحداث 28 يناير5 ؛ وبعدها دخلنا في نفق مظلم. 
مثل جميع قطاعات الدولة؛ بداية الدخول في النفق: كانت عدم الإعلان عن السرقة بصورة 
واضحة:؛ فبد! الأمر أشبه بمن يتستر على واقعة مشينة: مع أن الأمر لم يكن كذلك أبدًا. 

في صباح يوم 29 يناير؛ء توجهت إلى المتحف المصريء وقابلت وزير الآثار؟ وقتها, 
الدكتور/ زاهي حواس. والذي تفقد المتحف بصحبة مديره في حراسة قوات جيش. التي 
كانت تتولى تأمين المتحف من الخارج. وشكلت لجنة للجرد. بعد اكتشاف أن اللصوص قد 


5 ا ا ا ل 2 
كسروا ثلاثة عشر واجهة زجاجية؛ وبعثرت أغلب محتوياتها. وسرق بعضها. 


الفتحة التي أحدثها 
اللصوص بقبة المتحف 
ودلفوا منها إلى القاعة 
الركيسية لسرقة المتحث 
المصري 


5) إجمالي القطع التي سرقت من المتحف المصري 54 قطعة؛ ومن اليوم الأول؛ ولم يتم اكتشافها ولم يتم الإعلان عنها إلا تباعًا. 
6) الدكتور زاهي حواس هو أول وآخر وزير دولة لشؤون الآثار. في الفترة من فبراير حتى يوليو [ 201 . وهي الفترة ذاتهاء التي استمرت فيها 
الوزارة قائمة منن إنشائها فجأة في الأول من فبراير. حتى إلغاتها دون مقدمات في التاسع عشر من يوليو 1 201. 
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ومنذ ذلك اليوم حتى تاريخ 10 فبراير- قبل تنحي رئيس الجمهورية - بيوم واحد؛ لم 
تستطع اللجنة أن تققف على عدد القطع المسروقة بالكاملء وكان أول بلاغ من وزير الآثار 
إلى النائب العام, والذي حمل رقم 142 لسنة 2011 تحقيقات مكتب النائب العام. يتضمن 
إخطاره عن اكتشاف سرقة ثماني قطع أثرية فقطء أشهرها تمثال صغير للملك توت عنخ 
أنو هن الشف الدكاهي وانقر يتك حتافو واكها مجم طاقد قر اتا 

وتمت استعادة هذين التمثالين تحديدًا بعد ضبط اللصوص. وربما لأن وزير الآثار اكتفى 
بالعين المجردة عند دخوله المتحف صباح يوم 29 يناير؛ فقد ظن أنه لم يسرقء وإنما تم 
ستو نذا رحن المرك ويمترة جنوي فيافقظ: مشكن لخكة الجرف ورا إرجاء الإغاذ ومن 
السرقة؛ وهوما لم يغفره له الرأي العام لشهور طويلة؛ رغم حسن نيته. 


صالة العرض الرئيسة بالمتحف المصريء. 
بعد أحداث السطوء والآثار مبعثرة على 


الآردض. 


في نهاية شهر فبراير 2011 ؛ عثر أحد موظفي المتحف - في الحديقة الخلفية - على 
قطعة أثرية؛ تمثل جعرانًاء على شكل قلب؛ يبدو أنها سقطت من اللصوص أثناء الهروب - 
كما عثر بجوار السور على حقيبة بلاستيكية سوداء بداخلها تمثال صغير من آثار مقبرة يويا 
وتويا '؛ ثم كان موضوع ضبط اللصوص الخمسة وبحوزتهم جانب كبير من القطع المسروقة: 


7) تويا ويويا من أشهر الشخصيات غير الملكية في الأسرة الثامنة عشر؛ حيث تزوج الملك أمنحتب الثالث. والد أخناتون. من ابنتهما الملكة 
تي. والتي كانت لها سيطرة كبيرة عليه. وعلى ابنها من بعده.. وقد دفنا في مقبرة بوادي الملوك؛ ويعد اكتشاف مقبرتهما؛ تم عرض أثاثهما 
الجنائزي الرائع في المتحف المصري. 
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سرقات مشروعة ا ل ا اق ل و سم انف اس لج 0 
وأدلوا باعترافاتهم: وأرشدوا عن بعض المسروقات. التي قاموا بتصريفها. 
ثم بدأت المصادفة تلعب دورهاء حتى بات هذا الدور مريبًا في بعض الأحيان. فمن قيام 
أحد الأشخاص بالتوجه إلى المتحف المصريء وإلقاء حقيبة من الخارج؛ لتستقر داخل 
الحديقة وعندما فتحها موظفو المتحف. وجدوا بها بعض القطع المسروقة! إلى عثور أحد 
الموظفين الإداريين بالمجلس الأعلى للآثار على حقيبة أسفل مقعده بمترو الأنفاق؛ وبفتحها 
وجد بها بعض التماثيل والقطع الأثرية؛ مما سرق أيضًا يوم 28 يناير 12011 حتى بات 
الأمر مثار سخرية المواطنين من المجلس الأعلى للآثار على المواقع الإلكترونية؛ خاصة 
بعد تصريح الدكتور/ زاهي حواس الشهير بأن أي شخص سرق المتحف ويريد إعادة 
المسروقات. فإن عليه وضعها في حقيبة بلاستيكية سوداء؛ أمام باب الوزارة؛ ويتركها 


وينصرف! 


0 ---> 


القطع الأثرية التي عثر عليها بداخل حقيبة: أسفل مقعد بمترو الأنفاق. 


بالطبع كان وزير الآثار السابق؛ يريد تشجيع المواطنين على إعادة المسروقات. وطمأنتهم 
أنهم لن يتعرضوا للمساءلة القانونية» وأراد أن يقولها بصيغة ساخرة؛ حتى تجذب وسائل 
الإعلام؛ ومن ثم المواطنين وتشجعهمء ولقد استجاب لتصريحه البعض بالفعل! 


د .زاهي حواس أثناء 
إعلائه استعادة جانب من 


الآثار المسروقة. 
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ولكن المصادفة بلغت ذروتها. عندما عثر طالب في إحدى المدارس على تمثال بإحدى 
ضفاكح القمامة: وبالمضادفة أيضّا كان شقيق والدته أستاذا في علم الآثان: فأعاد التمتان 
سليمًا للمجلس الأعلى للآتار! 


تمثال للملك أخناتون؛ يحمل مائدة القرابين. 


والذي سرق من المتحف. 


وفي يوم عيد العمال عام 2011 . ضبطت شرطة 
السياحة والآثار. بالتعاون مع الشرطة العسكرية: ثلاثة 
أشخاصء وبحوزتهم أربعة تماثيل برونزية؛ اثنان 
منها كانا على هيئة الإله أوزير. والآخران على هيئة 
الإله حورسء, وهو طفل صغيرء وترجع جميعها للعصر 
المتأخر. إلى هناء والموضوع قد يبدو عاديا مع ما تم 
استعادته. ولكن غير العادي أن تمثالين من الأربعة 
المضبوطة ليسا من مسروقات المتحف المصري! وإنما من مكان آخرء لم يكن معلومًا وقتها 
لدى وزارة الآثار أنه قد تعرض للسرقة!! 

وعندما أتيح لي- بحكم وظيفتي- أن أشاهد التماثيل الأربعة المضبوطة مع مدير 
المتحف المصري. سجلنا الملا حظة نفسها؛ وهي أن اللصوص قد قاموا بإزالة ومحو أرقام 
التسجيل؛ الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار؛ بغرض إخفاء المصدر الحقيقي للأثر؛ حتى 
يسهل بيعه خارج مصرء بما يؤكد أن هذه الآثار كانت في طريقها إلى الخارجء وربما تكون 
آثار غيرها قد سبقتهاء وقت كتاية هذه السطورء فمازالت اثنتا عشرة قطعة مسروقة من 
المتحف المصريء وحده؛ حتى الآن و لم تعد...!! 


التعديات على الآثار في كافة المناطق الأثرية بعد أحداث يناير 1 201 


لأتنا دخلنا في نفق مظلم منذ منتصف فبراير 2011 , في وزارة الآثار, فقد كتب علينا 
أن نشاهد تعديات غير مسبوقة على المناطق الأثرية؛ أشهرها ما حدث لطريق الكباش 
بالأقصرء والذي تكلف الملايين لتطويره: وانتهى به الحال إلى أن أصبح يتن تحت وطأة 
خيام نصبها المواطنون بين كباشه. وللأسف الشديد لم يكتف هؤلاء المواطنون بذلك, 
بل كانوا يعلقون بعض ملابسهم على حبل من البلاستيك الأخضرء مشدود بين كبشين من 
كباش المعبد الشهير؛ لكي تجف مستغلين شمس الأقصر الساخنة ...!! 


طريق الكباش بعد التعديات. 


ثم تلاها اقتحام البلطجية والباعة الجائلين لشارع المعزء واجهة مصر الحضارية؛ في 
قلب القاهرة: وانتهى الحال إلى اعتصامات وتظاهرات عنيفة من موظفي الآثار والخريجين 
أنفسهم, الذين لم يعدو 5 يسمع شكواهم قبل الثورة. فأسمعوا كل المسؤولين 
هتافاتهم المدوية بعدها...؟! 
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شارع المعز قبل 


أحداث يناير 2011. 


شارع المعز جانب آخر من بعد التعدي عليه. 


وحتى يكتمل مشهد الفوضى 
بعد انسحاب الشرطة. حتى 
عودتها على استحياء. فقد بدات 
عصابات الآثار المتخصصة. 
وليس هواة السرفة رواد المقاهي؛ 
الذين سرقوا المتحفء في الإغارة 
على محازن الآثار المتخصصة. 
وكذلك تلك التي تقع في بعض 
المناطق الأثرية المهمة. مثل: 
سقارة و الهرم ودهشور واللشت! 
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و رغم أن مئات القطع قد سرقت من مخازن عديدة: على امتداد الجمهورية؛ في سابقة 
ريما لم تحدث بهذه الصورة في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم إلا أن أخطرها بعد 
واقعة المتحف المصري كان ذلك الحادث؛ الذي تعرض له مخزن آثار الهرم: والذي احتل 
المرتبة الثانية بجدارة في قائمة أهم السرقات عام 2011! 

هذا المخزن الذي تعرض للسرقة: أو - إن شئنا الدقة - إلى الانتقاء بعناية من يد خبيرة 
لقطع أثرية بعينها في الأول من شهر أبريل من عام 11 فقد اكتشفت اللجنة الأثرية, 
التي شكلتها نيابة الهرم أن القطع الأثرية لم تسرق بالكامل حسبما نشرت بعض الصحف. 
وروجت وسائل الإعلام وقتهاء وإنما تم اختيار مجموعات معينة بعناية فائقة. حتى كسر باب 
المخزن؛ تم بطريقة احترافية للغاية؛ دون تشويه أو تحطيم. 

أما عن ميعاد السرقة؛ فقد كان في الساعات الأخيرة قبل بزوغ فجر يوم جديد؛ حيث 
كانت مجموعة من الخفراء المتولين حراسة المخازن. يجتمعون على شكل دائرة: ويتدفأون 
بنار؛ أشعلوها من جذوع أشجار جافة؛ ثم فوجئوا بأكثر من خمسة عشر شخصًاء يشهرون ضي 
وجوههم أسلحة آلية؛ وما هي إلا لحظات حتى تم توثيقهم بالحبال وتكميم أفواههم, وكانوا 
جميعا ملثمين. و بعد فتح باب المخزن تحركت سيارة نقل كبيرة. حتى أصبحت مؤخرتها 
مواجهة لباب المخزن تمامًاء وبعد أن امتلأ صندوقها الخلفي بالآثار المنتقاة؛ تحركت في 
هدوء؛ مخلفة وراءّها أعين الخفراء التي يطل منها الفزع والدهشة. وقد ظلت تتابع السيارة 
حتى طواها الظلام !..١‏ 

إن أهم ما يلفت النظر في أوراق هذه القضية؛ والتي لم يغلق ملفها حتى الآن. هو أقوال 
حارس المخزن التابع للمجلس الأعلى للآثار؛ الذي قرر بأن غالبية المتهمين يتحدثون لهجة 
أهل الصعيد» ويرتدون جلاليب. عدا واحد منهم كان يرتدي ملابس عادية: ويبدو وقورًا. 
وله كلمة مسموعة على الجميع؛ وهو على الأرجح الذي اختار القطع الأثرية المسروقة. وترك 
الأقل قيمة! 
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مخزن الآثار المتحفي الذي تعرض للسرقة. 


وخطورة هذا النوع من السرقات أنها تعطي مؤشرًا قويًا على أنها غادرت مصرء تمامًا, 
إلى الخارج بعد السرقة بساعات قليلة. فهذا اللص الذي يعرف ماذا يسرقء فلابد أنه قد 
وجد من يبيع له المسروقات؛ فلم يكن يهمه الكم بل الكيفء و قد نال ما أراد!! وربما تذكرنا 
هذه الحادثة بشأن خروج المقتنيات إلى خارج البلاد؛ بعد تمام السرقة بحادث سرقة لوحة 
زهرة الخشخاش. التي اكتشف اختفاؤها يوم السبت 21 أغسطسء ولكن تحقيقات النيابة 
أثبتت أن اللوحة ربما تكون قد سرقت قبل هذا التاريخ بأيام؛ بعد أن تبين للمحقق عدم مرور 
أمناء المتحف؛ للتأكد من وجود اللوحات في مكانهاء وكان التفتيش يتم بصورة مكتبية لعدة 
أيام قبل تاريخ اكتشاف السرقة؛ وربما أيضًا قد يكون الموظف المختص وقتها بالتفتيش 
ينعم بساعات راحة في منزله. وقد خلد إلى النوم بينما زميله يوقع بدلا منه بمأ يفيد بوجود 
اللوحة في مكانها بالمتحف!. 


ولأن وزارة الآثار في تلك الفترة حتى منتصف عام 2011 » كانت لا تزال في نفق مظلم» 
فإن معظم التقارير التي صدرت من بعض المناطق الأثرية - وقتها - كانت تعبر بصدق عن 
حالة الاضطراب, التي تعاني منها الآثار المصرية؛ فنجد على سبيل المثال: في أحد هذه 
التقارير. الصادرة عن مكتب رئيس قطاع الآثار الإسلامية: بتاريخ الثامن من فبراير عام 
1 أنه يحاول طمأنة غرفة العمليات المركزية؛ التي شكلها الوزير لمتابعة المناطق 
الأثرية؛ فيقول إن جميع المناطق الأثرية آمنة والحالة مستقرة؛ ولا توجد تعديات أو سلب أو 
نهب! ثم يضيف عبارة غريبة تقول «سوى ما قام به بعض البلطجية أمس الأول من اقتحام 
لخان الزراكشة بالقاهرة بمنطقة آثار الأزهر والغوري. وما زالوا متواجدين بالخان» !!! 


اللتعرلة لتووي. | 35 
اوسا سد ا 
« رفس الملاع 


ألقسريسر لليوم الخميس المواقق ١٠/1.1/0م‏ 
ا 2 « انط لاد 3 
#المتابعة ممع المناطق الأثرية ةًَ 1 
| الواردة من المنامطة ا التابعة لقطاع الاثار الإسلامية وفي ضوم التقارير أ 
١‏ عطق آثار القاهرة والجيزة :. 
الثقارير الواردة أله لا توجد آية تعديات لو ] 
امناطق الثربة والمنطق أمنة. أو أعمال سلب أو نهب علي ْ 
إلا از تم إخطارنا 2 7 أ 
لم إخطارنا اليوم من منطقة أثار الأزهر والغرري أن مجموعة من 
اب البلعلجية قامرا باقتحام منزل الغوري الأثري المستقل من قبل صندوق 
التنمية الثقافية وتم تحطيم ادرات التنمية الثقافية واستولوا علي المنزْل 2 
وأقاموا فيه بعد أن أحضروا أثاث وذم التعدي علي العاملين التابعين لصندوق 
التنمية الثقافية وكذا أفر اد الأمن التابعين للمجلس الاعلي الأثار والذين 
يعرسون المنزل ‏ 
ا وكذا ما قام به بعض البلطجية من اقتحام لغان الزراكشة بمنعلقة آثار ا 
الأزهروالفوري يوم الأحد الموافق ١11/1/5‏ 7م ومازالوا متواجدين بالخان. ا 
. مناطق آثار شمسال الصعيد :- : 
افادت التقارير الواردة أنه لا توجد ليذ تعدبات أو أعمال سلب ونهب 
والمناطق أمنة , 
*. مناطق أثار وسط وجنوب الصعيد :- . 
أفادت التقارير الواردة من المناطق أنه لا توجد تعديات أو سلب والحالة 
مستقرة, 
. مناطق أثار الوجه البحري وسيقام : | قرحا 
أفادت التقارير الولردة أنه لا توجد تعديات أو سلب أو نهب و الحالة مسلقرة. 
وجاري المتابعة مع الملاطق الأثرية . 


6 ا 


تقرير رئيس قطاع الآثار الإسلامية عن اقتحام البلطجية لخان الزراكشة. 


مل 


5 
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سرقات مشروعة اا 000 0 

علا مات التعجب بالطبع من عنديء إذ كيف تكون الحالة مستقرة و أمنة و البلطجية 

مازالوا متواجدين بالخان وكأنهم قد احتلوه! والأغرب أن مدير المنطقة الأثرية ظل يردد 
هذه العبارة يوميًا في تقاريره. خلال الفترة من 2011/2/6 حتى 2011/2/12 !! 


وفي نهاية شهر فبراير 2011 ا بصفتي المستشار القانوني للمجلس الأعلى 
للآثار - من رئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ بتقرير غريب عن التلفيات والتعديات 
على بعض المواقع الأثرية وتشويهها!! والحقيقة أنني كنت وقتها أستطيع أن أتفهم أن تحدث 
سرقة أو نهب لموقع أثري. بدافع من الحصول على المال من جراء الاتجار في الآثار؛ وفي 
ظل غياب أمني غير مسبوق.. وأستطيع - كذلك - أن أتفهم أيضًا وقوع تعديات على أراض 
أثرية؛ بهدف إيجاد مأوى ومسكنء فالذي يفعل ذلك خاصة بعد أحداث يناير 2011 , التي 
فهمها البعض على أنها ثورة على كل شيءء حتى على المبادئ! قد يكون واعيًا لأن هذه 
الأراضي لا ترقد تحتها فقط حضارة أجداده؛ بل وحاضره و مستقيله أيضًا. 

أما أن يتوجه أشخاص إلى موقع أثري لتدميره و تشويهه لبناء جبانات: بدلا منه فهوما 
لا أقبله ولا أفهمه؛ ولن أستطيع ذلك أبدًاء ولا أظن أن أي مصري حقيقي يخالفني في هذا 
الرأي ولا علاقة لما حدث بالانتماء لديانة معينة؛ فلا يوجد دين سماوي يطالب معتنقيه 
بققوية الأكان وكدميرها؟ لبقام معاين بدلا متها :ولقد حدث هذا الأمر مرمين الأول في 
دهشورء والثانية في سقارة: والفاعل دائمًا مجهول: حتى الآن مع أننا أصبحنا بعد أحداث 
يناير 2011 نلتقي به في أحيان كثيرة في الطريق العام !! 


إن الفترة من 28 يناير حتى منتصف شهر مايومن عام 2011 شهدت أسوأ مرحلة مرت 
بالآثار المصرية؛ فقد تعرضت فيها لتعديات: بلغت أكثر من عشرة آلاف حالة.. ربما لم تحدث 
طوال الثلائين عامًا الماضية...! وسّرق عديد من المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية. حتى 
بلغت جملة المسروقات في مخزن آثار واحد فقط أكثر من 800 قطعة أثرية؛ ومن المؤكد 
أنه لم تبلغ سرقات الآثار مجتمعة في الخمسين عامًا الماضية هذا الرقم على الإطلاق! فقد 
أسفرت أعمال الجرد لمحتويات مخزن آثار القنطرة شرق بسيناء عن كشف سرقة وإتلاف 
0 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والإسلامية؛ بالإضافة إلى سرقة عشرات 
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القطع الأثرية الأخرى من أعمال حفائر ثلاث بعثات أجنبية؛ للتنقيب عن الآثار. وهي بالطبع 
- ولمن لا يعرف - أصبحت مملوكة لمصر لا لتلك البعثات الأجنبية؛ وهذه القطع التي تقارب 
نحو ألف قطعة أثرية سُّرقت جميعها في يوم واحد هو السبت 29 يناير 1 201!!!! 


اعلان عاجل بنثفج جرد مخزن اثار 
القنطرة شرق والقنلل بسيناء 
الذى تعرض السطو المسلج يوم ؟ ؟يناير١ ٠١١‏ 


٠‏ حرصما من المجلس الاعلى للاثار على الشفافية الكاملة فى اعلان لتائج الجرد للمخازن 
والمناطق الائرية التى تعرضت للسطو والهجرم المسلح آثناه احداث ثورة 5؟ يذاير ومنها 
إمخزن المتحفى لاشار ومتادف القنال وسيناء الذى تعرض لهجوم مسلح يوم ١5‏ يناير 
الل 

0 حيث التهت لجلة جرد المخزن المتحفى بالقنطرة شرق والذى يضم اثار محالظات التدال 

ا وسيناء رمتاحنها رالمشكله بلقرار الوزارى فى ركم 1 لسنة 501 ٠‏ وبعد اخطار النيابة 

العامة بالثنطرة شرق للمعايئة تشكلت اللجئة برئاسة الدكثور محمد عيد المع مدير عام 

شمال سيناه رعضوية عدد كبير من الاشريين فى كافة المحافظات التى يرجد لها اثار 

بالمغزن ومن المتاحف ايضنا , 

وقد اسفرت اعمال الجرد لممتويات المخزن عن سرقة وتدمير عدد كبير من القطع الاثرية 

بلغ 6٠6١‏ قطعة ائرية (من العصور المختلفة الفرعولية الرومانية ‏ الاأسلامية )  .‏ . 

كامت لجنة الجرد بتحديدها من خلال البحث فى هدد ل 

تخ اثار من مناطق اثلر شمال وجنوب سينا؟ والاسماعيلية للاثار المسرية والاسلامية 

بالاضافةلسرفة بعض القطع الاثرية من اعمال حفائر ثلاث بعثات اثلر اجلبية . 

وجميع القطع النى سرئت مسجلة بالسجلات المصرية ومصورة كما ان اغظبها منشور 

علميا وعالعبا والقطع المسروقة اغلبها بدرجة كبيره من القع الفخاربة بالاضسافة الى 

العملات البرولزيه وتسائم رعلى سبيل المثال ردوس مهام واجزاء من دمبال سهام 
وحراب وقطع حجرية لاوزان وادوات نسيج وايادى الفورات مختومه وتمثال فاقد الرأس 
وغير كامل من الحجر الجيرى وعليه كتاباث باللئة المعسرية التديمة وجارى اخطار كافة 
جهاث التحقيق بالقوانم والعسور لاستكمال تحقيقات الليابة العامه وبخاصة الانتربول الدولى 

عن طريق شرطة الاثار بوزارة الداخلية . 

ولخطورة الموقف تم اتخاذ القرار الفورى بالتنسيق سع القوات المسلعه ووزارة الداخلية 

شرطة الاثار والعجلس الاعلى للاثار وتم نقل كلوز سيناء ومتاحف القدال وسيناء الي 

كانت بالمخزن ولم تسرق منها اى قطمة وم نقلها بالنقئل لمخازن المتحمف المسرى 
وفى استجابة من المواطنين الشرفاء بسبناء قم إستعادة عدد 551 قطعة اثرية من القطع 
الاثرية المسروفة من مخزن القنطره شرق ونناشد المواطنين الشرفاء الاستمرار فى ذلك 

النهج برد الإثار المسروقة او الارشاد علها , 


وتفضلوا بقبول فالق الاحثرام .......» 


رئيس الإدارة تفي لاثار الوجه البحرى 
ل 


اميت 


«* 


تقرير المجلس الأعلى للآثار بشأن سرقة المخازن الأثرية. 
لقد استغل لصوص الآثار الحالة الأمنية المتردية؛ التي أضفت ظلالها الكثيبة على أنحاء 
الجمهورية بالكامل: بعد انسحاب الشرطة يوم 28 يناير 2011 . والتي استمرت لشهور طويلة 
بعدهاء أحسن استغلال من وجهة نظرهم.؛ وانتهزها بعض المواطنين كفرصة سانحة: ربما 
لا تتكرر؛ فقد قام البعض ببناء مساكن من طابق أو طابقين على أرض أثرية! بينما أخرج 
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البعض ما في قلبه وعقله من أفكار بالية ومتحجرة: فأتلف جانبًا من آثارناء مثلما حدث فى 
مقبرة «قن أمون,؟ بتل المسخوطة بالإسماعيلية؛ التي دمرها اللصوص تمامّاء وهي المقبرة 
الوحيدة الباقية من عصر الأسرة 19 بهذه المنطقة.. وأخيرًا رأى آخرون أن تلك الفترة 
العصيبة؛ التي مرت بالبلادء تعد وقنّا ملائمًا لإجراء أعمال الحفر؛ خلسة حتى بلغ عمق 
إحدى أعمال الحفر أكثر من خمسة أمتارا!! 


مقبرة قن - آمون بعد تدميرها. 


المقيرة قبل تدميرها. 


8) قن أمون هو المسؤول عن السجلات الملكية خلال الأسرة 19 . وزوجته هي مغنية الإله آمون؛ وقد دفن في مقبرة من الحجر الجيري في 
منطقة أبو صوير بالإسماعيلية. وهذه المقبرة بها مناظر ذات طابع ديني وجنائزي. 
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مثات الحالات والبلاغات عن تعديات وإتلاف وحفر خلسة وتنقيب وسرقة؛ طوال الفترة 
من فبراير حتى أبريل 2011: تسعون يومًا أو يزيد ربما لو كانت قد طالت أكثر من ذلك, 
رقنا سانت اهنا وصكما يق اثازنك: وقانث أعداق السبرقة لوقف فقن حووة الأخان 
فقط؛ بل تعدتها إلى كل ما يمكن أن تطوله أيادي السارقين؛ وفي كل المناطق الأثرية 
التي اقتحمها أو هاجمها اللصوص؛ فقد كانوا يسرقون أجهزة الحاسب الآلي والكابلات 
الكهربائية والماسحات الضوئية ... إلخ. وما لا يستطيعون سرقته يقومون بإتلافه؛ فحطموا 
أقفال ونوافذ وأبواب المخازن والمقابر. وحتى بعض الجدران الأثرية؛ كما حطموا أواني 
فخارية أثرية في مخازن الدلتا والوجه البحري. أما في طريق الكباش بالأقصرء فالوضع لم 
يكن أفضل بأي حال من الأحوال: فقد قامت مجموعة من الأشخاص: صباح يوم 29 يناير, 
بكسر رؤوس أحد التماثيل؛ التي تصطف على جانبي الطريق!! 
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تحطيم أحد الكباش بالأقصر. 


2929 


وإذا كانت الشرطة قد انسحبت تمامّاء وتخلت عن واجبها في فترة عصيبة من تاريخ 
البلاد - وبالطبع لسنا هنا في مجال مناقشة أسباب هذا الانسحاب - ولم يكن من اختصاص 
القوات المسلحة حماية المناطق الأثرية؛ لأنهم لم يتدربوا على ذلك: وكان من الصعب على 
الأثريين أن يقوموا بمفردهم بحماية المواقع الأثرية - وإن كانوا في أماكن عديدة وحالات. 
ليست قليلة. قد تمكنوا من مواجهة هجوم اللصوص و البلطجية - وكانت الصورة سوداء 
قاتمة في معظم الوقت. إلا أن الأمو له مكل م جاراقلاون بدن لحان فقواتنا المسلحة 
لجأت لحيلة؛ لتتمكن من توفير أقصى حماية للمناطق الأثرية النائية بأقل مواجهة ممكنة 
مع اللصوص والمعتدين: فقامت الشرطة العسكرية بوضع لافتة صغيرة على مدخل بعض 
الأراضي الأثرية مدون عليها عبارة «أراضي عسكرية ملك القوات المسلحة».!!! وهوما جعل 
اللصوص والمعتدين على الأراضي لا يفكرون حتى مجرد التفكير في الاقتراب منها...!! 


ليق دا 


حريق المجمع العلمي في أحداث نوفمبر 1 201 

لم يكتف هذا الفاعل المجهول بالتشويه والسرقة؛ بل تطور به الأمر إلى أفعال أخطر. 
ومع مرور الوقت وتصاعد الأحداث في مصر. بصورة درامية؛ يعجز مؤلفون كبار عن مجرد 
تخيلها. صرنا نسمع عن آراء بضرورة تفطية القطع الأثرية؛ التي تجسد أجسامًا عارية 
لحرمانيتها..! وشنفت آذاننا بفتاوى ما أنزل بها الله من سلطان عن حرمانية زيارة المناطق 
الآثرية الفرعونية .. إلخ. 

وظل هذا الجدل أو - إن شئت الدقة - العبث يدور فيما بينناء والفاعل المجهول الذي 
تطوروهنا لنظطرية إعادة الشزيو: قاصيه بسي ظطر ها كازذا .1 :فصان أكذرهننا وسسية 
قفي يوم 17 ديسمبر 2011 ٠‏ قام جهلاء متخلفون بحرق المجمع العلمي بإلقاء زجاجات 
مشتعلة؛ عبر نواغذه المطلة على الطريق العام بلا حماية تذكر للأسف الشديد.. فنحن لا 
نتحرك عادة إلا بعد وقوع الكارثة .. وكان الأكثر جهلًا منهم» هم من تركوا المجمع العلمي 
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يخخرق فى فلاو وكاثة هينى مهجور لا ساحب لقو رغم :انه يحوي تراثا ماركا البشوية 
جمعاء ..! وشاهدنا على شاشات التلفاز مخربين صغارًا يلقون: بالحجارة على رجال إطقاء ؛ 
يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المجمع العلمي؛ وآخرين أعلى المبنى يلقون كل ما تطوله 
أيديهم من أدوات: رفاس هبر وفنا الدهشة: من الذي حرق»؛ ومن تسلق المينى 
واستقر فوقه لساماه ولماذا لم يقبض عليهم أو يحال دونهم واستكمال إشعال النيران في 
تاريخناء وربما لن نفيق منها إلا بعد فترة طويلة؛ تكون فيها قد استغرقتنا تمامًًا بظلالها 
الكثيبة؛ فتضفي على حياتنا مزيدًا من السواد..! 


لإلقاء زجاجة ملوتوف 


هذا المبنى الأثري العريق أنشئئ في القاهرة في 20 أغسطس 1798 بقرار من نابليون 
بونابرت: وكان مره في البداية دار أحد بكوات المماليك بالقاهرة: ثم نقل إلى الإسكندرية 
عام 1859 ؛ وأطلق عليه «المجمع العلمي المصريء». ثم أعيد للقاهرة عام 1880 ؛ وكان 
الباعث على إقامته سببين: السبب الظاهر للعيان هو العمل على تقدم العلوم في مصر. 
وبحث ودراسة الأحداث التاريخية ومرافقها الصناعية: وعواملها الطبيعية. فضلًا عن 
إبداء الرأي حول استشارات قادة الحملة الفرنسية؛ ولكن السبب الحقيقي الخفي . كان عمل 
دراسة تفصيليه لمصر. وبح كيفية استقلالها لصالح المككل الفرنسي: ونتج ع هذه 
التواسة كناني وك هين 

وبمغادرة الفرنسيين مصر عام 1501 ؛ توقف نشاط المعهد؛ لانتهاء سبب إنشائه: وتبقى 
جانب من مقر المعهد القديم» وهو منزل إبراهيم كتخدا الملقب بالسناري - نسبة إلى 
مدينة سنار التي قدم منها قبل أن ينتقل إلى القاهرة؛ ليصبح واحدًا من أعيانها بفضل قربه 
من الأمير مراد بك ؛ ورغ من بناء المنزل قبل وصول الفرنسيين بسنوات قليلة - أما المقر 
الجديد للمجمع؛ الذي احترق؛ فله قصة تستحق أن تروى حيث تسجل هذه البناية قصة عودة 
الحياة إلى المجمع العلمي مرة أخرى, بعد أن ظل منذ خروج الفرنسيين مهملا ؛ إلى أن نجح 
دكتور والن؛ قنصل بريطانيا في مصرء في تأسيس الجمعية المصرية العلمية لتقوم بدوره, 
وأنشا الدكتور هنري إليوت وهو إنجليزيء وبريس دافين العالم الفرنسي في عام 1842 
الجمعية الأدبية المصرية؛ لتقوم بالهدف نفسه. وفي 6 مايو18556 : أعلن محمد سعيد باشا 
والي مصرء إعادة تأسيس المجمع مرة أخرى بالإسكندرية؛ وأدمجت الجمعيتان السابقتان 
فيه. وضم المجمع عديدًا من أعضاء المجمع القديم: أبرزهم جومار. الذي كان عضوًا في 
لجنة الفنون وماربيت وكوليج وغيرهم» وبرز عدد كبير آخر من أعضاء المجمع؛ على مدى 
تاريخه؛ في مختلف المجالات. ومنهم جورج شواينفورت. الرحالة المشهور المتخصص في 
العلوم الطبيعية؛ ومحمود الفلكي الإخصائي في علم الفلك, و جاستون ماسبيرو المتخصص 
في التاريخ الفرعوني؛ وعلي مشرفة عالم الرياضيات المصري الشهير . والدكتور علي باشا 
إبراهيم: وأحمد زكي باشا. 
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مصره بعد حريق المجمع 


ب «و 


وتضم مكتبة المجمع العلمي الذي أحرق عمدًا أكثر من 200 ألف كتاب؛ أبرزها أطلس 
عن فنون الهند القديمة؛: وأطلس باسم مصر الدنيا والعلياء مكتوب عام 2.؛ وأطلس 
ألماني عن مصر وإثيوبيا يعود إلى لعام 1842؛ وأطلس ليسوس ليس له نظير في العالم: 
وكان يمتلكه الأمير محمد علي ولي العهد الأسبق. وأدخل مركز معلومات مجلس الوزراء . 
هذه المكتبة النادرة على الحاسب الآلي. 


أما كتاب " وضث مصير" الذي خرج بعضن السؤولين للأمتت الشديد :يؤكدون أن هناك 
نسحًا أخرى منه. بخلاف تلك التي احترقت, وأن النسحخة التي وقع عليها نابليون موجودة 
بمكتبة الإسكندرية؛ بينما الحقيقة أن نابليون توفي عام 1823 في منفاه بجزيرة سانت 
هيلانة: وكان كتاب وصف مصر قد اكتمل عام 8 .. وشملت التصريحات أيضًا أنه تم 
إنقاذ المخطوطات النادرة بالكامل: وهذا أيضًا مع سابقه؛ يندرج تحت عنوان واحد. هو 
تصريحات كاذبة؛ لأن النيران لا تفرق بين النادر والعادي من المخطوطات إلا إذا كانت 
«نيران صديقة»..! كما أن احتراق مبنى تاريخي؛ بما يحويه من كنوز ثقافية؛ هو الكارثة في 
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حد ذاته بغض النظر عما تم إنقاذه.. ولكنها للأسف الشديد سياسة التصريحات الحكومية 
فمها: النابقة من مصسر واهه ودعى ”كله قماء " :وهوما تكرر تقس وفك سرفة الشعف 
المصريء وما قد يتكرر إذا ما وقعت مصائب أخرى. وبالتالي فأنا أطمتنك من الآن بأن كله 
تمام !١!...‏ 


المتهمون الحقيقيون لم يضبطوا حتى كتابة هذه الصفحات.. وربما لن يتم ضبط كل 
من شارك في هذا العمل الإجرامي الهمجيء مثلما يحدث في غالبية القضايا المهمة عام 
1. .فنا تعرف من المحرضين ومن المنفذين على وجه الدقة أبدًا .. وإنما من ضيط هم 
بعص اللصوص. الذين استفلوا الحدث كالمعتاد. واستولوا عل بعص المقتنيات. وضبطوا 
أثناء بيعهم لبعضهاء وبعضهم كان يعرضها على الأرصفة بوسط القاهرة للبيع علنًا..!..! 

لم تكمن الخطورة فقط في حريق المجمع العلمي: فهو ناقوس خطرء وإنما في إمكانة 
احتراق ونهب متاحف ومبان تاريخية وأثرية أخرى قريبة منه .. وإذا كان المتحف المصري 
بالتحرير؛ هو أشهرها إلا أن هناك كنوزا أخرىء تعج بها القاهرة وتقع وسط مساكن 
وعشوائيات يسهل حرقها؛: وقد يصعب - أن لم يستحل - إطفاؤها..! مثل متحف الفن 
الإسلاميء ووكالة الغوري وغيرهاء. وهذا كله يقع في قلب القاهرة بصورة مكدسة . 

وإذا كان قانون حماية الآثار الحالي يؤكد الحماية؛ بفرض حرم للأثر ويعطي الحق 
للوزير وركيس الوزراء في إخلاء المناطق المحيطة بالآثار والمباني الأثرية لحمايتها وسهولة 
إنقاذهاء إن تعرضت لسوء.. إلا أننا - للأسف الشديد - تملا الدنيا ضجيجًا لإصدار قوانين, 
نظل نتشدق بها وبقوتهاء ولا نطبقها إلا في أضيق الحدود .. والآن احترق جزء من تاريخناء 
وطالنا الخزي والعار من جراء ما حدث. ولكن لأن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن يترك كله؛ 
فعليتا أن نتحرك لحماية بقية المباني التاريخية؛ مادام المجتمع مضطربًاء ولنكن أكثر 
يظل الفاعل المجهول في انتظار غفلة أخرى من جانبنا..! 


ولأن ميدان التحرير في قلب القاهرة صار قبلة للمعتصمين والمحتجين والفاضيين. 
وأصبح من الصعوية بمكان إقناعهم بالذهاب إلى مكان آخرء ومع ما يضمه هذا الموقع 
من أماكن أثرية ومبان تاريخية عريقة.. فقد بات الأمر يحتاج إلى إعادة تطوير شامل لتلك 
النتطفة ,تملى 'غرار اندول المخدمة فى أورويل» الذين 9 لوم لدت يكداورهم أيذا أن 
حتى يستغرقهم؛ ولا يقفون أمامه مكتوفي الأيدي عاجزين عن التصرف. وإذا لم يكونوا هم 
صانعي الحدث؛ فإنهم - على أقل تقدير - يستغلونه اقتصاديًا وسياسيًا لمنفعة شعوبهم. 

أما فنصو ف انال يحتلف قايلا تفن كنا ف الماضى لانح ب امرتاعة السدة: أر سكي 
الاستفادة منه. وفي حالات كثيرة حتى الآن للأسفء نترك الأمور حتى تستفحل وتتعقد؛ ثم 
نكتفي بالبكاء على اللبن المسكوب بعد تجربة حلول أمنية غاشمة كالمعتاد. 

لابد أن تتحرك هيئة تنشيط السياحة مع محافظة القاهرة مع وزارتي الآثار والثقافة؛ 
لإعادة تطوير الميدان فورًاء وإقامة مقاه ومطاعم مفتوحة على جانبيه؛ ومراسم بأركانه. 
وتحويل مسار مرور السيارات بوسط القاهرة, وهو أمر يسهل على وزارة الداخلية تنفيذه 
إن أرادت: من خلال إعادة تخطيط الميدان وجعله للمشاة فقطء ونقل المصالح الحكومية 
منه. أما المجمع الشهير والكثيب في آن واحد؛ فأرى تحويله إلى فندق. وتستغل الساحة؛ 
التي أمامه؛ لتكون تراسًا واسعًا مرتفعًا مش الوم كدو سرامن طمن يوا اليا 
بالكامل ؛ وهى فرصة طال انتظارها سنوات طويلة؛ للتخلص من هذا المبنى القبيح من 
الداخل والخارج . أما جعله حديقة مفتوحة. مثلما اقترحت جريدة الأهرام في فبراير 
1: فهو الكارثة بعينها؛ لأنها ستتحول إلى مرتع للعب الكرة؛ وافتراش الحديقة لتناول 
الأطعمة؛ وباعة جائلين بلا ضوابط.. ومع الوقت ستكون عنصرًا طاردًا للسياحة لا مصدر 
جذب لها .. 

ورغم تفاؤلي بأئنا قد نفين سلوكياتنا. ف وقت الأحق: فإنني خفاظا على أنفسنا الآن 
من سلوكياتنا القديمة. أرى أن يعاد التخطيط: على النحو السابق. بعن الدراسة بعيدًا عن 
الحدائق العامة..! 
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إن القضاء على الباعة الجائلين» لن يكون بالقوة الجبرية وبالتدخل الأمني؛ مثلما 
اعتدناء وإلا سيعودون مرة أخرى؛ بل إن الحل سيكون بتوفيق أوضاعهم ودراسة ظروفهم, 
فمنهم بالتأكيد من ذهب للميدان؛ بحثًا عن مصدر رزق؛ بعد أن ضاقت به سبل الحياة 
الكريمة؛ وهؤلاء يمكن إعادة تأهيلهم وتمليكهم أكشاكًاء ذات واجهة حضارية؛ لبيع منتجاتهم 
بصورة صحية متحضرة:؛ مع مشاركة في الربح لفترة؛ حتى يكونوا جادّين في الحفاظ على 
مكتسباتهم؛ ومصدر رزقهم. دون وسيط ١.‏ 

إن ميدان التحرير يضم المتحف المصري وفنادق كبرىء ومنطقة تجارية سياحية, 
ومباني تاريخية مهمة بقلب القاهرة؛ بالإضافة إلى مبنى الحزب الوطني المحترق. والذي 
يمكن استغلاله كمتحف لأحداث ينايرء بما لها وبما عليها؛ فالتاريخ يجب أن يكون محايدًا. 
ولنترك واجهته المتفحمة على حالها شاهدة على حدث جللء سيعيد ترتيب الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية في مصر. لسئوات قادمة. 

المهم أن نبدأ؛ وأن نستغل الميدان اقتصاديًا وسياحيًا لصالحنا جميعًا؛ بعيدًا عن 
السياسة: ولنفعلها لمرة واحدة.. لندخل البهجة في نفوسء أرهقت وتوترت عصبيًا على 
مدار شهور طويلة؛ وضاقت بطرف ثالث بات يسيطر على الميدان؛ ويضفي ظلالًا كثيبة 
على حياتنا. ويضرض نفوذه على باعة جائلينء وزوار وثائرين: باتوا ينفرون حتى من مجرد 
الاقتراب منه. ْ 
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.. إذا ما كان القانون وحده لا يكفي .. وكان جانب كبير من آثارنا قد خرج خروجًا آمنا. 
وبعضه ذهب بلا عودة: فالأمل الآن في الحفاظ على ما تبقى من آثارنا. وإذا ما كان للخطاب 
الديني في مناطق كثيرة خاصة الريفية دوي وتأثير كبير في التنبيه بحرمانية سرقة الآثار, 
والتنقيب عنها أو التعدي عليهاء وكان للإعلام دوره الحيوي؛ حتى لا ينساق البعض وراء 
أحلام وهمية للثراء السريع؛ ثم يفيق بعد فوات الأوان وبعد تخريب المناطق الأثرية في آن 
واحد. واذا ما كانت القوانين الحالية تتعامل مع مصطلح المقنيات الثقافية: الوارد باتفاقية 
اليونسكو الموقعة في باريس 1970 ؛ باعتبار أنها الآثار فقط - للأسف الشديد - كخطأ 
شائع. دون وجود حماية قانونية تنظيمية وجنائية لجرائم البيئة الثقافية؛ بعيدًا عن قانون 
العقوبات: رغم ما تشمله المقتنيات الثقافية من لوحات فنية وتماثيل وأوراق ومستندات 
ونياشين وأدوات إلى آخره؛ فإن تلك النظرة ستظل لا تعكس الحقيقة أبدًا. 

إن التراث والحضارة ليسا آثارًا أو مخطوطات قديمة فحسب. وإنما منظومة كاملة: 
لايصح إغفال أحد عناصرها على حساب عناصر أخرى؛ فالميراث الثقافي لا ينيفي التعامل 
معه؛ من منطلق الأهم فالمهم. بل باعتباره وحدة واحدة في غاية الأهمية؛ لأنه يمكس مدى 
رقي الأمة وثقافة مواطنيها ووعيهم بمشاركة الدولة في الحفاظ عليه؛ ومن هنا تظهر أهمية 
توفير غطاء قانوني, خاص لمقتنيات المتاحف الفنية والمتخصصة:؛ سواء أكانت لوحات 
أم تماثيل أم غيرها من أعمال فنية. حتى لو كانت لدى الأفراد, لا لتوقيع عقوبات عليهم أو 
فرض قيود على تصرفاتهم: بل لتشجيع هذا الاقتناء وتنظيم التداولء وتئمية الوعي الفني 
والثقافي لديهم. 

إن النظر من ثقب الباب يعطي دائمًا مجالا ضيقًا للرؤية؛ بل ومحدودًا للغاية؛ ونحن في 
حاجة إلى فتح هذا الباب على مصراعيه؛ للحماية والتنظيم للمقتنيات الثقافية؛ بل وحرية 
التداول على غرار الدول المتقدمة؛ شأنها في ذلك شأن الآثار. والتي حظيت في السنوات 


العشر الأخيرة برعاية غير مسبوقة. 


أعتقد أنه قد حان الوقت لوضع قانون موحد للتراث الحضاري؛ لمواجهة جميع جرائم 
البيئة الثقافية والآثرية من ناحية.. وفي الوقت ذاته؛: فرض قواعد تنظيمية للحماية وتداول 
المقتنيات الثقافية. بصورة تشجع على الارتقاء بالذوق الفني والثقافي لمقتنياتنا العامة 
والخاصة؛ حتى لا نكون من الذين يقتئون ولا يعتنون. 

وعندما يصدر هذا القانون: سيكون أشيه بمن يصيب عدة أهداف بحجر واحد؛ فتوحيد 
التشريعات الأثرية والثقافية والمرتبطة ببعضها البعض في قانون واحد. والقضاء على 
تداخل اختصاصات وزارات وهيئات أخرى مع وزارة الثقافة؛ وتوفير غطاء قانوني لمقتنيات 
ثقافية وفنية ومتاحف متخصصة. هو أمر لا يمكن البدء في تحقيقه: إلا من خلال هذا 
القانون: ثم تأتي مرحلة تفعيله من خلال تنمية الوعي الفني والثقافي لدى جموع المواطنين؛ 
فالتوعية والإرشاد والانتماء الحقيقي لهذا الوطن - قبل كل شيء - أساس الوقاية وعصب 
الحماية؛ وبعدها بمسافة, يأتي القانون كمرحلة أخيرة للحساب والردع؛ وبينهما يكون دور 
الشرطة؛ التي يجب أن تكون متخصصة فعلا وواقعًاء لا اسمًا فقط كما هو حالنا الآن.. 


وعلى خلفية سرقة لوحة زهور الخشخاش في 21 أغسطس 2010 . وما صاحبها من 
اكتشاف إهمال وتراخ في الحماية والتأمين: والقصور الأمني غير المسبوق لأفراد شركات 
الشؤايعة الساهنة والدى يدقن وه خط جسية تيوق الوزعوقة العو +1 ناف البداية 
متمثلة في فكرة تخصيص شرطة لحماية وتأمين المتاحف؛ بما يمكن اعتباره نقطة تحول 
فاصلة في تطوير نظام الأمن بالمتاحف من خلال طرح آلية جديدة تقوم على تطوير 
المتاحف الوطنية؛ ومراجعة نظم تأمينها مع متابعة شهرية ميدانية لا مكتبية؛ مثلما كان 
يحدث في معظم الأحيان حتى تقع الكارثة ! 

ويجب وضع سياسة شاملة للإشراف على جميع المتاحف في مصرء بغض النظر عن 
تبعيتها لوزارة الثقافة من عدمه؛ وتكمن الخطوة الأولى في إعادة دور شرطة السياحة 
والآثار في التأمين من الداخل لا من الخارج فقط؛ مثلما يحدث منذ عشرات السنين؛ ومن 
حاذل انوطة معحطعفة المها تف يذ لمق الاعساد على شتركات امن خاصة ينم الشاف 
معها. رغم أنها تفتقر إلى العنصر البشري المدرب تدريبًا جيدًاء والذي لا يرقى إلى مستوى 
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نظيره من الشرطة المتخصصة؛ لأنه لا شك في أن شرطة المتاحف - باعتبارها شرطة 
متخصصة - تمثل الضمانة الحقيقية للتأمين والحماية: بما لها من خبرة في هذا المجال 
وكفاءة في تطبيق النظم الأمنية. ولا وجه للمقارنة؛ على الإطلاق؛ بين وزارة الداخلية في 
مصر وشركات الأمن الخاصة: التي تقوم على أساس تجاري بحت. دون خبرة حقيقية أو 
معرفية على الأقل في مجال تأمين المتاحف. 

أما على المستوى الدولي. فإن القواعد القانونية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.. ستظل 
ضعيفة مادامت لا توجد آلية تجبر الدول على إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة, وتكتفي 
بعبارات دبلوماسية من نوعية تقديم العون والمساعدة وتذليل العقبات إلى آخر هذه الكلمات, 
التي لا تؤدي إلى نتائج محددة وواضحة:؛ وتسمح بالمماطلة. والحل يكمن - من وجهة نظري- 
في ضرورة إيجاد آليات بديلة لفض النزاع؛ وتعزيز استرداد الممتلكات الثقافية المعتدى 
عليها؛ فالدول النامية ذات الحضارات القديمة الراسخة هي أكثر الدول عرضة لنهب 
ممتلكاتها الثقافية وهذا يرجع إلى كثرة تلك الممتلكات المكتشفة وغير المكتشفة؛ فضلا 
عن عدم وجود الوسائل المتطورة؛ لحماية تلك الممتلكات من الاعتداء عليها. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن الصعوبات التي تواجه الدول النامية ليست فقط جرائم نهب ممتلكاتها.. ولكن 
الكشف عن تلك الجرائم: واسترداد تلك الممتلكات من الدول المتواجدة فيهاء والمصاريف 
التي تتكبدها الدول النامية في استرداد ممتلكاتها المنهوبة؛ والتي تتمثل في المصاريف 
القضائية» التي تتحملها الدولة؛ والتي عادة ما تتجاوز القيمة الفعلية للأثر المراد استرداده. 
فضلًا عن الصعويات التي تواجه الدول في إثبات ملكيتها للأثر المستولى عليه أمام قضاء 
الدولة الموجود بها الأثر؛ وفمًا للقانون المعمول به في تلك الدولة؛ والتي قد تحول دون 
الاسترداد. ولقد مررنا بتجارب كثيرة في هذا المجال؛ خاصة مع دولة ألمانياء بالإضافة 
إلى تعنت بعض الدول في رد الممتلكات الثقافية؛ التي يثيت أنها خرجت بطرق غير مشروعة 
من إقليمها الأصلي؛ فضلًا عن عدم وجود آليات إلزامية؛ تفرض على تلك الدول تسليم تلك 
الممتلكات؛ التي عادة ما تعتمد على الطرق الدبلوماسية؛ التي تعتمد - بدورها - على فوة 


وفمق العلافات الدبلوماشية: بيق هذه الدول من تاحية ومن ناحية أخري: ثم تاتي 
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سر قات مشروعة م 00 امزح مط الم و ا البا اسط او و 0 
مشكلة أخرى لتطفو على السطح؛ متمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات عالمية عن الممتلكات 
الثقافية المنهوبة؛ لتسهيل تعقبها وضبط مرتكبي تلك جرائم سرقتها. 

ومع تزايد عدد العصابات العالمية؛ التي تتخذ نشاط الاتجارء غير المشروع في 
الممتلكات الثقاضية والتنقيب عنها نشاطًا ركيسيًا لها, فضلًا عن اتجاه المافيا الدولية إلى 
غسل أموالهاء في الاتجار غير المشروع: في الممتلكات الثقافية؛ وهو ما يتطلب وجود آليات 
دولية فعالة لمكافحة تلك الأفعال. بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في 
هذا الشأن. فإن الدول الأخرى, والتي يتم ضبط الممتلكات الثقافية المعتدى عليها على 
أراضيهاء تتعرض إلى مخاطر تزايد ارتكاب جرائم غسل الأموال بها. 

إن دول العالم في حاجة ماسة إلى توحيد الجهودء وإيجاد آلية فعالة؛ لمواجهة ذلك 
النشاط الإجرامي العالمي؛ عن طريق إنشاء جهاز مستقل أو تابع لمنظمة اليونسكوء يعمل 
على توحيد الجهود, التي تبذلها الدول لمكافحة تلك الجرائم وتعقب تلك الممتلكات: وحل 
المنازعات التي تنشأ عنها عن طريق التحكيم؛ فضلا عن تولي إجراءات استرداد تلك 
الممتلكات. ويجب أن يكون هذا الجهاز المستقل أو التابع لمنظمة اليونسكو. على غرار 
اللجنة الدوئية الحكومية؛ لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها. وفي كلتا الحالتين, 
يجب أن يتسم بالطابع الإلزامي» عن طريق توسيع اختصاصاته؛ لتكون اختصاصات الجهاز 
ذات طبيعة دبلوماسية وقانونية وقضائية ملزمة. 

وإذا تم إنشاء هذا الجهاز - على غرار محكمة العدل الدولية - وأعطيت له صلا حيات 
واسعة. فمن المؤكد أن التراث الثقافي. في كل دولة؛ سيلقي حماية قوية؛. تجعل المهربين 
واللصوص والتجار يترددون ألف مرة؛ قبل ارتكاب جرائمهم في حق الميراث الثقافي 
والحضاري. أيّا كان نوعه أو مغرياته. 

«السرقة لن تتوقف .. ولا أعمال الحفر والتنقيب والتهريب و.. وربما الكتابة عن ذلك 
أيضًا ..!» 
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الى 


عندما يصبج الثراث مستباخًا 


الموجودة في دول العالم 
دهشتك.. ولكن أحجام هذه 
الآثار ونوعيتها لديك 
الذهول والغرابة إلى أبعد 


درجة ممكنة..هل خطر ببالك 
يومًا : كيف وصلت آثار مصر 
إلى تلك الأماكن!! 

إن المحير في الأمر هو ذلك 
الفخر الذي يشعر به من 
خرجوا بهذه الآثار من مصر.. 
لذا يشرح الكتاب الطرق التي 
استخدمها هؤلاء.: حتى نقلوا 
ثراث بلد بأكمله لدولبم.. 


فبدت كسرقات مشروعة» تضعي 
عليه القوانين أحيانا ستارًا 
مزيفتا من المشروعية؛ فهل 
سيأتي يوم » تعود فيه هذه 
الآثار إلى موطنها الأصلي ؛ 
لتقف شامخة نحكي فترة طويلة 
من الغربة الإجبارية ؟ إنه حلم» 
تمد 0 نعيشس لنراه ل يتحقق .. 


سبق للمستشار أشرف العشماوي أن اقتحم عالم الكلمة . من بوابة الأدب . بروايته 
" زمن الضباع " .. وها هو يعاود الاقتحام مرة أخرى .. ولكن من بوابة مختلفة ؛ إذ 
يستخدم هذه المرة أسلوبًا مختلفا تمامًا » فبعد أن اختار في روايته - التي صدرت 
عن مكتبة الدار العربية للكتاب - أن يحملنا معه إلى عالم خيالي ٠‏ أبطاله من 
الحيوانات, التي تتحاور وتتجادل وتناقش أمور السياسة وكواليس الحكم .. قرر هذه 
المرة أن يضع أقدامنا على أرض الواقع . وأن يصطحبنا معه في رحلة حقيقية » 
رائعة بين جنبات التاريخ المصري . منذ عصوره الموغلة في القدم حتى العصر 
الحديث.. 

في هذا الكتاب يمزج العشماوي بين القانون والتاريخ والأحداث المعاصرة » 
فيتحرك قلمه بتواضع الوائق ليعرض القوانين المرتبطة بالآثار » منذ نشأتها » 
بأسلوب مبسط خلاب فيجعلها سهلة ناعمة .. أما حين يأتي دور التاريخ . فإنه يجتهد 
ويضع بين أيدينا معلومات تاريخية جذابة ٠‏ لا يمل منها القارئ الشغوف دائمًا 
بالتعرف على تاريخ بلاده . أما درة هذا الكتاب . فهو بلا شك الجزء . الذي يعرض 
فيه بإخلاص تفاصيل مجهودات بذلها وفريق الاسترداد ؛ لاستعادة تاريخ وآثار 
وحضارة هذا الشعب المكافج المنهوب ٠‏ على مر آلاف السنين , من خلال حكايات 
مثيرة عن سرقة وتهريب الآثار .. رحلة نلهث فيها معه خلف اللصوص والمهربين» 
ونشهد التناقض العجيب بين جانبي النفس البشرية ٠‏ التي تسرق بأياد » وتقاتل 
لتسترد بأياد أخرى ما نهب وسرق من آثارها. 

وفي عرض شيق . بالصور والوثائق . يشرح المؤلف الثغرات التي استخدمها 
المنقبون عن الآثارء والأنظمة التي استحدثتها البعثات الأجنبية كنظام القسمة مثلا 
التي أدت - في كثير من الأحيان - إلى خروج آثارنا بشكل آمن ومقنن ؛ أما الطمع 
والسعي وراء جمع المالء فقد جعل كثيرين من المصريين والأجانب 
السنين » يتاجرون في حضارتناء سواء من خلال التنقيب والتهريب » 
التحايل على نظام الحيازة ٠‏ بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس 
المرتشين .. كما أن ألاعيب السياسة . جعلت آثار الأجداد تُمنح 
والملوك ٠‏ بعد قيام الجمهورية ؛ فساهمت بعض القوانين في أن تج 
مشروعا لبعض الوقت. 
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